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 :كلمــــــة شكــــــــــــر
 حمدا لله الحمد هذا العمل، لإنجاز وفقنا بأن علينا أنعم الذي وجل عز المولى شكرن
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الزهراء التي لم تمانع    الدكتورة: رمضاني فـاطمة المشرفة اذةستللأ الجزيل بالشكر نتقدم
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 :ةقدمم
مادية تتمثل أساسا في أعمال إدارية  ،وسائل متعددة إلىبنشاطاتها الوظيفية  قيامالتلجأ الإدارة أثناء 

مشاركة من الغير ممن لهم علاقة  ودونالمنفردة  اتارة بإرادته تكون هذه الأخيرة ،وأعمال إدارية قانونية
تحقيق  إلىدية تهدف تارة أخرى عن طريق روابط عقو ، ةالإداري اتبهذا العمل، ومن صور ذلك القرار 

ن لهم علاقة بهذا العمل، حيث لا تستطيع ، مع مشاركة الغير مماجات الجمهورحتلبية مصلحة عامة و 
  لعقدية إلا في حالات حددها القانون. الإدارة أن تنسحب من هذه الرابطة ا

السياسية  مذاهبها اختلافورغم ، الغالبية العظمى من الدول حاليا هذا الغرض تأخذ ولتحقيق 
ية الاقتصادمختلف نواحي الحياة في  ،"التعاقديالأسلوب "بمبدأ  ،يةجتماعالاية و الاقتصادوفلسفتها 

 هي الرابطة التعاقديةف .لتأمين حياة كريمة لمواطنيها ،اطرادو  نتظامية وإدارة مرافقها العامة باجتماعوالا
لا تقل أهمية عن القرارات يها الإدارة في تنفيذ مشاريعها وتسيير مرافقها، و إحدى الوسائل التي تلجأ إل

 بالغة الأهمية في المجالالصفقات العمومية من الموضوعات يعتبر العقد الإداري و  ، حيثالإدارية
فإن  ،متعدد ومتنوع، غير أنه وكقاعدة عامة ومجال عقود الإدارة .ي لأي دولةجتماعالاو ي الاقتصاد

عقود التي تخضع للقانون الخاص، لتعلق القسم الأول بايقسمين،  إلىالفقه الإداري يقسم هذه العقود 
ع وترج ،الأفرادئر ساشأن شأنها في ذلك  ،وهي العقود التي تبرمها الإدارة وفق أحكام القانون الخاص

زاتها كشخص عام وتنزل امتياالمنازعات المتعلق بها للقضاء العادي، وفي هذه العقود تتنازل الإدارة عن 
العقود فهي تخضع للقانون العام، وهنا تتصرف هذه مستوى الشخص الخاص، أما القسم الثاني من  إلى

زات وسلطات القانون العام، كما تكون متيايتمتع با ،كشخص من أشخاص القانون العام  الإدارة
تدخل المنظم الجزائري معترفا للإدارة بأهلية . وقد قضاء الإداريتابعة للالمنازعات المتعلق بهذه العقود 

التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق أهدافها، فأخضعها لتشريع متميز وله إجراءات خاصة، هو تنظيم 
 .(1)عامالصفقات العمومية وتفويضات المرفق ال

                                                           
 .2015، سنة 50 ج ر ج ج عدد، تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن ، 15/09/2015المؤرخ في  ،15/247المرسوم الرئاسي  (1)
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تنظيمات تنوعت و خضع لتشريعات و نظام الصفقات العمومية في الجزائر بمراحل متعددة،  لقد مر  و  
حيث صدرت منذ  ،ية التي مرت بها البلادالاقتصادبالنظر للظروف السياسية و  ،وياتهات محتاختلفو 

 في ؤرخـــــــــــالم 67/90رقم كان أولها الأمر   .عديدةلها تعديلات و ساسية، أ نصوصقلال ستة ستالا
وم رقم ــــــــــــــــــــلاه بعد ذلك المرســــــــت ،(1)ات العموميةـــــــــــــــانون الصفقـــــــــــــمن قـــــــالمتض 17/06/6719
 ،(3)1989عدل بعد صدور دستور سنة  الذي، (2)13/04/1982ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 82/145

عدل مرة أخرى بموجب لي، (4)09/11/1991المؤرخ في  91/334بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 وما ،(5)المتضمن قانون الصفقات العمومية 24/07/2002المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي 

 كما.  (6)11/09/2003 المؤرخ في 03/301 رقملبث أن عدل هذا المرسوم بمرسوم رئاسي آخر 
 13/03عدل بالمرسوم الرئاسي ثم  ،(7)07/10/2010المؤرخ في  10/236صدر المرسوم الرئاسي 

المؤرخ في  15/247 . وأخيرا صدر المرسوم الرئاسي الحالي(8)13/01/2013 المؤرخ في
  المرفق العام. تفويضاتالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  15/09/2015

در بموجب المرسوم في هذا البحث على تنظيم الصفقات العمومية الصا عتمادالاالجدير بالذكر أنه سيتم و 
تفويضات المرفق العام، لمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و اهو المعمول به حاليا و ، و 15/247الرئاسي 

، أجانبجزائريين و صادرة عن فقهاء ما ورد من آراء فقهية قارنته ببعض التنظيمات السابقة و مع م
 . نااستهو ما يتعلق بدر و مدى نجاعته وتحقيقه للمطلوب و 

                                                           
 . 1967، سنة 52ج ر ج ج عدد  الصفقات العمومية، تنظيم، المتضمن 17/06/1967المؤرخ في ،67/90الأمر  (1)
 . 1982، سنة 15ج ر ج ج عدد المتضمن قانون الصفقات العمومية،  ،13/04/1982المؤرخ في ،82/145المرسوم الرئاسي رقم  (2)
  .1989، سنة 09، ج ر ج ج عدد 1989الدستور الجزائري لسنة المتضمن ، 28/02/1989، المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم  (3)
 .1991، سنة 57ج ر ج ج عدد المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،09/11/1991المؤرخ في  ،91/434المرسوم التنفيذي  (4)
 .2002، سنة 52ج ر ج ج عدد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،24/07/2002المؤرخ في  ،02/250المرسوم الرئاسي  (5)
، 55ج ر ج ج عدد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،، 02/250يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  ،11/09/0302المؤرخ في  ،03/301المرسوم الرئاسي  (6)

 .2003سنة 
 .2010، سنة 58ج ر ج ج عدد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،07/10/2010المؤرخ في، 10/236المرسوم الرئاسي  (7)
، سنة 02ج ر ج ج عدد  تنظيم الصفقات العمومية،، المتضمن 10/236يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  ،13/01/2013المؤرخ في ،13/03المرسوم الرئاسي  (8)

2013. 
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ه من التراضي بنوعي، و طلب العروض بأنواعه قاعدة عامة للتعاقد الإداريمن  النصفقد جعل هذا 
تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء " :منه 39نصت المادة حيث  ،ثناء عن هذه القاعدة العامةاست

طلب العروض  المنظمف عر  و ، (1)"الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضيطلب العروض 
مع تخصيص الصفقة دون  ،بأنه إجراء يستهدف الحصول على عدة عروض من عدة متعهدين متنافسين

 اختيارمعايير  إلىنادا است ،يةالاقتصادحيث المزايا مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من 
  .(2)موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء

 غاية الق يتحقو  ،عدة عروض من متعهدين متنافسين المرتبط بالحصول على ،هذا الغرض إلىإن الوصول 
 ،إسناد الصفقة لمن يستحقها وفق تنافس شريفو  ،لحفاظ على المال العام ونجاعة الطلب العموميفي ا

 . (3)الصحفي جعل المنظم يتجه نحو إلزامية الإشهار
ويعد هذا الإعلان بمثابة توجيه  ،في التعاقد رغبتهايتوجب على المصلحة المتعاقدة الإعلان عن  ،وعليه

ومن ناحية أخرى  ،تنشره الإدارة للإفصاح عن حاجياتها من ناحية، حيث غبين في التعاقدادعوى للر 
نهم وحدهم الذين تقدموا أبحجة  ،الإدارة على طائفة معينة من المواطنينعقود قصر يحول بين  هفإن
فهي موضوعة  ،يرتبها تنظيم الصفقات العموميةالتي و الدعوة للمنافسة أوشروط الإعلان  ،اماتلتز با
جل تحقيق فعالية الطلب العام، وكل هذا ضمانا للمساواة في المعاملة وحرية دخول المترشحين أساسا من أ

اللجوء إلى الإشهار من خلال نشر إعلان طلب العروض ض المنظم ر وقد ف .(4)لإبرام صفقة عمومية 
دون إجراء التراضي، الذي ورد النص عليه بصيغة الإلزام، وذلك بغرض فسح الفرصة  بأشكاله المختلفة

اك شتر ، فعنصر المنافسة بين الراغبين في الاسة أمام جميع المترشحين ولتجسيد مبدأ المساواة بينهمفللمنا
بدون علم جميع من تتوافر فيهم شروط و  ،ذا كانت المناقصة تتم في الخفاءإصلا ألا يقوم  ،بالمناقصة

 االإعلان المسبق عن الصفقات العمومية شرط وهو ما يجعل من ،في ذلك ينغبااك فيها، والر شتر الا
العلانية فالإخلال بمبدأ  ،مراعاة المبادئ الأخرى التي تقوم عليها المناقصات العموميةو لتأمين  ضروريا

  وعلى المساواة. يقضي بداية على مبدأ المنافسة
                                                           

 .12، صالإشارة إليه سابق ،تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن ، 15/247المرسوم الرئاسي  (1)
 .12ص ،الإشارة إليه سابق، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 15/247، من المرسوم الرئاسي 40المادة  (2)
 .16، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي من  ،61المادة  (3)
مصر،  كندرية،الإس الجديدة،دار الجامعة  عقود مقاولات الأعمال بين ضيق نصوص قانون الناقصات والمزايدات ورحابة الواقع العملي، حسن عبد الله حسن، (4)

 .42ص  ،2015
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ترتب حقوق و  آثار الهو  ،حقوق الخزينة العامة من جهةلم و لما كان للصفقات العمومية صلة بالمال العاو 
 ،، فإنها لا شك تثير منازعات إن على مستوى الإبرام أو أثناء التنفيذلأطرافها من جهة ثانية اماتالتز و 

قانوني متكامل لفظ هذه  هو ما يفرض وضع نظامو  ،حة الإدارة مع المتعامل المتعاقدحين تصطدم مصل
كونها تتعلق بمشاريع الدولة   ،دير بالذكر أن الصفقات العمومية بالنظر لطابعها التنمويالجو  ،النزاعات
 ،مميزة اأحكامفيما يخص منازعاتها طرقا خاصة و  بعت  ، وجب أن ي ـ أو الإدارة المرفقيةرة المحلية أو الإدا
هو ما يؤثر سلبا على و  ،النزاع تواصلويل يطو حتى لا ، و سرعة حتى لا يتعطل المشروع العامتتسم بال

بما يعطل تنفيذ و  ،هذا الأخيريلحق الضرر بجمهور المنتفعين من خدمات و  المرفق العام، مراريةستبدأ ام
 ا. يكان تكريسه بنصوص قانونية مبدأ أساس  ،أن مبدأ العلانية ضروريا لها، وبما المخططات التنموية

في إنشاء البنية و  أن مسؤولية الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في، الدراسةأهمية  وتبرز
التحتية، ودفع عجلة التقدم والتطور، أدت إلى حرص معظم التشريعات على تنظيم العقود الإدارية 

سيما عملية إبرامها التي ا أهم أنواع العقود الإدارية، لاباعتباره ،عموما، والصفقات العمومية خصوصا
أولاها المنظم أهمية كبيرة، وهذا من أجل اختيار المتعامل المتعاقد الأفضل سعرا وجودة، من أجل ضمان 

يلولة دون حدوث اتفاقات غير مرافق الدولة بانتظام واطراد والحفاظ على المال العام، والح استمرارية
مشروعة بين المتعاقدين أنفسهم من جهة، وبين المترشحين والإدارة المتعاقدة معهم من جهة أخرى، 

 وإبعاد موظفي الدولة عن كل التعاملات التي لا تحقق المصلحة العامة وتشجع حدوث الفساد.
العمومية في الجزائر، إلا أن التطبيق العملي وبالرغم من التعديلات المتتابعة التي عرفها قانون الصفقات 

بأحكامه يصادف باستمرار ظهور عدد من النقائص والمشاكل، نحاول من خلال هذه الدراسة تناول 
من التجارب التي أخذت بها التشريعات المقارنة، في  المستوحاة ،الحلول التشريعية والقضائية والفقهية

 مجال إبرام العقود الإدارية، والتي تفيد المشرع في وضع تنظيم دقيق وفعال لطرق إبرام الصفقات العمومية،
 وبخاصة موضوع بحثنا عملية الاشهار في الصفقات العمومية.

هذه الهدف من إن الصفقات العمومية، ف إلقاء الضوء على هذا العنصر المهم في عملية ابراممن أجل 
لإشهار في الصفقات العمومية، ودوره في نجاعة الطلب التعريف باالرسالة يرمي بصورة جوهرية إلى 

جراءات شفافية الإكما استهدفت الدراسة أيضا الوقوف على العمومي والحفاظ على المال العام،  
لما لذلك من أهمية عملية، منها منع موظفي الإدارة من التواطؤ مع بعض والمساواة بين المرشحين، 

 المتنافسين، وبالتالي تفادي اللجوء إلى طرق مشبوهة في إبرام الصفقات العمومية. 
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 ،لصفقات العمومية خاصة  لو  مة  لعقود الإدارية عال حيث أن ،رئيسي تساؤلدت هذه الرسالة على معتا
د وترشيد النفقات المترتب عليه ضمان حسن تنفيذ العقالمتعاقد مع الإدارة، و  اختيارن في حس كبيرة  أهمية

 :التالية لإشكاليةانطرح ولهذا ات المرفق العام، وتلبية احتياج ،العامة

 "؟ائريز عن الصفقات العمومية في القانون الج لإعلانبا المقصود ما"
 :تتمثل فيهذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات  عن فرعتتو 
والتي  ؟بها أثناء تعاقداتها دوالتقي  ها اتباعالإجراءات الواجب على الإدارة الضوابط و دئ و هي المبا ما 

الذي عرف تطورات  ،فقات العموميةأكدت عليها تشريعات العقود الإدارية بما فيها قانون الص
فرضت  وقد من القيود،ربطها بمجموعة و  ،بط طرق إبرام الصفقات العموميةتعديلات تناولت ضو 

وما  ،الأهداف المرجوة من تعاقداتها من أجل تحقيق ،بها دلعقود الإدارية على الإدارة التقي  تشريعات ا
 ؟إبرام العقود الإدارية إجراءاتلتكنولوجية الحديثة على ما مدى تأثير الوسائل امدى نجاحها في ذلك؟ و 

بإجراءات إبرام في حالة الإخلال  ،يينالاقتصادهي الجزاءات الواردة على الإدارة والمتعاملين  وما
 ؟ الصفقات العمومية

 :التالية الفرضياتعلى  نا هذهاستعتمدنا في در كما ا
ب ، وعلى هذا الأساس يجفي مجال الصفقات العمومية ضروريمية الإعلان عن الصفقات العمو  .1

الإخلال في حالة  ،أمام القانون ةيسؤولالم تحمليين الاقتصادوالمتعاملين  المتعاقدةالمصالح على 
 .هبقواعد

إلا أن عالم  ،فرضه من المنظمرغم ف ربما يكون الإعلان ليس ضروريا لإبرام الصفقات العمومية، .2
 الصفقات يشهد انتشار ظاهرة الفساد بصفة واسعة. 

قمنا بوصف الظواهر أو الأحداث  حيث ،الوصفي المنهجنا في سبيل معالجة تلك الإشكالية انتهجلقد و 
لنظام القانوني عراضنا لاستعليه فإن و  .(1)عن خصائص معينة في الواقع  بياناتيمقدالمعاصرة أو الراهنة، وت

 كتابات الفقه القانوني  قلةعلى الرغم من  ،، يعد في طبيعة ما تعرضنا لهقضائياالجزائري فقهيا وتشريعيا و 
في ظل ما  ،أن الموضوع يعتبر جزئية في الصفقات العموميةا بم ،في الإعلان عن الصفقات العمومية

في  شهارإلمام بموضوع الإ إلىأن هدف الوصول  إلىلا بد من التنويه و  ،تحتويه هذه الأخيرة من مواضيع
ولهذا  ،متخصصة في الموضوعقليلة لم يكن أمرا ميسورا بوجود كتابات جزائرية  ،الصفقات العمومية

                                                           

  (1) الحمداني موفق، منهج البحث العلمي، مؤسسة الوراقة للنشر، عمان، الأردن، ب.س.ن، ص100. 
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الإجابة  إلىالأجنبية ذات الصلة بهذا الموضوع، مما صعب نوعا ما الوصول  المراجع اضطررت إلى إلحاق
 عن إشكالية الرسالة. 

 ،أساسيين محورينإلى قست هذه الدراسة  ،أجوبة شافية عن هذه التساؤلات إلىمن أجل الوصول و 
 وذلك من خلال الخطة التالية:

  .: الإطار القانوني للإعلان في الصفقات العموميةالأول الباب
 .محاربة الفسادية و الاقتصادركيزة للنجاعة  شهار: الإالثاني الباب

ة لجعاإلى مالتي تهدف و إليها،  والاقتراحات التي تم التوصلتتضمن أهم النتائج  بخاتمةأنهيت هذه الدراسة 
 .أهم النقائص والثغرات الموجودة على المستويين القانوني والعملي
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يعتبر ركيزة أساسية  الصفقات العموميةأن الإعلان عن  إلىسبقت الإشارة في مقدمة هذه الرسالة 
وضوع الإعلان وهكذا ينبغي قبل تأصيل م ،لنجاعة الطلب العمومي وللحفاظ على المال العام

عن  شهارالقانونية المتعلقة بالإ الأطر انحدد من خلالهتناول مفاهيم  ،عن الطلب العمومي
حتى يتحدد  الحكومية،مختلف جوانب الإعلان عن المشتريات  إلىونشير فيه  ،الصفقات العمومية

لن يكون و ، الصفقات العموميةموضوع الإعلان عن  يتشابه معبعد جميع ما قد ن  و نا استنطاق در 
دور الإعلان عن الطلب العمومي إبراز ما لم نتناول الموضوع من خلال  ،هذا التأصيل مكتملا

عن الصفقات  مكتملو التفصيل في الوسائل المختلفة لتحقيق إعلان وافي و  الشفافية،في تحقيق 
  العمومية.

، إبرام الصفقة العموميةالمتعامل المتعاقد من أهم مراحل  اختيارالسابقة على  نالإعلا مرحلةتعد 
تعاقدة في ، فإذا نجحت المصلحة المصير الصفقة العمومية بشكل عامم كونها تساهم في تحديد
قد ضمنت نسبة كبيرة تكون  ،بهلتشريع المعمول طبقا لو ، شرعيةو مهنية  ،إتمامها بطريقة صحيحة

نحرفت عملية النقيض من ذلك إذا ا علىو ، منها الأهداف المرجوةالي تحقيق لتوبا ،من إنجازها
ينجم  ماو فشل الصفقة  إلىفقد يؤدي ذلك  ،عن إطارها القانوني الصفقة العموميةالإعلان عن 

المنظم من تقييد إرادة الإدارة في هذه المرحلة ن وقد تمك   .ضرار للمصلحة العامةعن ذلك من أ
التمهيدية، وحفظ حقوق المتعهدين بحيث مكنهم من حق الحصول على كل الوثائق والمعلومات 
المتعلقة بالصفقة، بما يؤكد احترام مبدأ المساواة بين المتنافسين، مما يبعث شفافية أكثر في الصفقة 

 من حيث الإعداد.
 ،ووضع المتعهدين على قدم المساواةصصة لإثراء المنافسة قاعدة أساسية مخ يعتبر مبدأ العلانية

من أن تنَطبق عليه  نن عن موضوع التعاقد بأسلوب يمك   ة المتعاقدة بالإعلالمصلحيقصد به قيام او 
 ،مقدما الصفقة العمومية الإخبار بموضوعيتجسد ذلك من خلال و  ،(1)لعروضشروط التقدم با
من  وسائل الإعلامعن طريق  ،مكان إجراء العملية المراد التعاقد عليهاو تاريخ  من خلال إبراز

  .الأمرحتى يعلم جميع من يهمه حائطية،  إعلاناتو صحافة 
حتى يتمكن كل من يهمه الأمر  ،أولا التعاقدفي  عن رغبتهاالمصلحة المتعاقدة ملزمة بالإفصاح ف

وهذا يصب في مصلحة وإرادة الإدارة في عقد اتفاقها، ، موضوع الصفقةعلى  الاطلاعمن 
                                                           

 دار الدولة، مجلس قضاء أحكام أحدث ضوء في تحليلية دراسة والدولية الداخلية الإدارية العقود منازعات في التحكيم خليفة، المنعم عبد العزيز عبد (1)
 .152، ص 2007 مصر، الإسكندرية الجامعية، الفكر
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المنافسة، كما  إلىمنحهم كل الضمانات بما فيها حرية الدخول  تستلزمالتي  ،المتنافسين ذاتهم
الحفاظ على المال العام التي تقتضي توسيع دائرة  إلىبالإضافة ، موظفيهاو يدعم الثقة في الإدارة 

 التنافس.

بأن تفصح عن جميع البيانات الضرورية التي تخص الصفقة المصلحة المتعاقدة  ثانيا المنظمكما ألزم    
، فلكل المناسبة باللغةو ، كالجرائد الوطنية عنها في الوسائل القانونية الإشهارالعمومية، وذلك عبر 

المواعيد ام هذه الشروط و احتر مما يتوجب  ،معين للتقدم إليها ميعادو صفقة عمومية شروطها 
 يقة واحدة متساوية بين الجميع.  بطر 

صة بالصفقة في بالإفصاح عن جميع الإجراءات الخاأيضا أن الإدارة ملزمة  إلىتجدر الإشارة و 
لإجراء أو إلغاء الصفقة الإعلان عن عدم جدوى او ، كالإعلان عن المنح المؤقت المرحلة التمهيدية

 . هذا الإجراء في الآجال القانونية، وذلك حتى يتسنى لمن يهمه الأمر الطعن في ...إلخالعمومية
في أن نتناول  ،الصفقات العموميةنحن بصدد الحديث عن الإعلان عن و فيجدر إذا بنا بداية 

ون مت، ومضصفقات العمومية في تحقيق شفافية الإجراءاعن الدور الإشهار الفصل الأول 
  العمومية في الفصل الثاني.الإشهار عن الصفقات 
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 تعمومية في تحقيق شفافية الإجراءاصفقات العن ال شهاردور الإ :الفصل الأول
 الاطمئنان ،في الصفقات العمومية في أنه يشيع في نفوس الناس أساسا شهارتكمن أهمية الإ

جاء في المادة  ، وقدفي الحصول عليهامال هدر تتحطم الآإذا أ  الذي ، وعدم الخوف على حقوقهم
المتعامل المتعاقد  اختياريجب أن تكون معايير " :لصفقات العمومية الحاليا قانونمن  (78)

فالإعلان عن الطلبات العمومية ، (1)..."الصفقة وغير تمييزية ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع
وهو يقضي على  الراغبين في الدخول للمنافسة عليها،ضمانة لإتاحة فرص متساوية للمقاولين 

ا أن العقود الإدارية هي من أجل تحقيق المصلحة العامة والنهوض بنشاطات وبم بينهم، زيالتمي
 اختيارفقد وضع المنظم مجموعة من القوانين لتنظيم تعاقدات الإدارة التي تمكنها من  ،رافق العامةالم

المتعاقد معها بأفضل الشروط الفنية والمالية، وللحفاظ على المال العام من جهة أخرى، فعقود 
، تبرم بين الإدارة صاحبة المشروع من جهة ،الصفقات العمومية هي بعوض أو بمقابل مادي

يذ أشغال وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد، الهدف منها تنف
القانوني لقانون  تخضع في تأطيرها ،أو القيام بخدمات أو دراسات يم توريد  عمومية أو تسل

   هذا الغرض ألزم المنظم الإعلان عنها. ولتحقيق ،15/247قات العمومية فالص
وإدراج النتائج التي سمحت  ،المصالح المتعاقدة بالإعلان عن المنح المؤقت للصفقةالمشرع  ألزمكما 

هذا  اختياروهذا حتى يكون المشاركين في المنافسة على علم بأسباب  ،بإرساء الصفقة العمومية
هذه الإجراءات تنأى بنفسها عن كل الشبهات التي قد تعتري عملية  بإتباعهافالإدارة المترشح، 

إقرار لمبدأ المساواة وتكافؤ هو و  ،التعاقد، والإعلان بهذا المفهوم يجسد أعلى مظاهر الشفافية
في  ينتشرالذي أخذ  ،المتقدمين للتعاقد، ويحد إلى درجة كبيرة من الفساد الإداريالفرص بين 

العقود الإدارية، وهذا ما ينعكس  في والمتعهدين ينالمسؤولو من الموظفين بعض النفوس الضعيفة 
 بالسعر الأعلى. الأسوأوالتي ستتحمل شراء المادة  ،تنظم الصفقات العموميةسلبا على الجهة التي 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 22.
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إثارة المنافسة ضمن ، لأنها تؤدي إلى أن العلانية تضع المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي كما
من ثم تهدف العلانية راغبين في التعاقد مع الإدارة، و بدونها لا وجود للمنافسة بين المناخ سليم، و 

موضوع  وذلك بالإعلان عن ،لتنبيه الجمهور وأصحاب الشأن إلى ما ترغب القيام به من أعمال
 الصفقة وشروطها بكل وضوح وشفافية.

 المعيار المميز للطابع التنافسيمعرفة إلى تهدف ، في الصفقات العمومية شهاردور الإدراسة ف
، في الصفقات العمومية من عدمه شهارو بمعنى آخر معرفة معيار وجوب الإأ ،للصفقات العمومية

، إلا أن هذه المعايير على المجالتعددت المعايير التي طرحها القضاء والتشريع الإداريين في هذا و 
فكرة  الثانيةو  ،ة المالية التي تمثل المال العامإحداها فكرة العتب ،رئيسية ثلاثة أفكار إلىتعددها ترتد 

ويضاف إليها فكرة  ،وصايتهاالمؤسسات التي تحت والبلدية و التي تمثل الولاية الإدارة الإقليمية و 
في هذا الصدد وجب علينا إعطاء صورة و  ،لصفقات العموميةثالثة هي فكرة الإجراءات المكيفة ل
  الصفقات العمومية. في  شهارواضحة حول إجراءات ووسائل الإ

من خلال  المنظم ص عليهانالإعلان عن الصفقات العمومية من الأمور الأساسية التي وإذا كان 
ه اتخاذما يزمع  إلىأصحاب الشأن و تنبيه الجمهور بهدف  ،الذي ينظمها الحاليالرئاسي المرسوم 

يجب أن يكون منطويا على  ،)الإعلان( هيتحقق دور  لكيو ، أعماليام به من من إجراءات أو الق
موعده، و البيانات التي تطلب القانون ضرورة أن يشملها من تحديد الجهة التي يقدم إليها العطاء، 

سيتم  ثمن دفتر الشروط وغيرها من البيانات التيو  ،مبلغ التأمين المؤقتو العمل المطلوب أداؤه، و 
  .التفصيل فيها في المبحث الأول

لحة المتعاقدة توفير يضمن للمص ،إعلان المشتريات الحكومية على البيانات التفصيلية اشتمالف
التي تقدم بها أصحابها جهلا بشروط الطلب العمومي  ،غير المناسبة للعروضحصها الجهد عند ف

على النحو المفروض  الصفقة العموميةعليه إذا تم الإعلان عن و ، الإعلانالتي لم يفصح عنها في 
 المحتملين. افية في تعامل الإدارة مع المتعاقدين فإنه يحقق الشف ،قانونا
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لضمان  ا،أساسي ادور  المستعملة لتوصيل الإعلان عن الطلبات العموميةالوسائل تلعب كما 
، لا يتصور إعلان بدون هذه الوسائل، إذ الصفقة العموميةجميع من يهمه أمر  إلىعلم وصول ال

 ،الإدارة على نشر إعلانات الطلبات العمومية الوطنية قد ألزم قانون الصفقات العمومية الحاليو 
، في جريدتين وطنيتين على الأقل حرصا منه على إبعاد هذه الصفقات عن التلاعب والفساد

 والتي سيتم التفصيل فيها في المبحث الثاني من هذا الفصل.
قات فعن الص إجراءات ووسائل الإعلان" :يخص الفصلهذا  في فالتساؤل الذي نطرحه

  ."العمومية
 العمومية،في الصفقات  الإشهارالأول إجراءات  المبحث، مبحثيننشرح هذا الفصل من خلال س
  .العموميةفي الصفقات  الإشهار، وسائل الثانيو 

 في الصفقات العمومية شهار: إجراءات الإالأول المبحث
تفيد  عموميفكلمة إن نعت الطلب بأنه عمومي )الطلب العمومي( يتضمن مبدأ العلانية، 

فمن خلال  ،اك فيهشتر فالطلب العمومي هو للعموم أي لعموم من تتوافر فيهم شروط الاالجمع، 
لإجراء  اساسيأ اتعتبر العلانية شرطو  ،والشبهة هذا المبدأ تبتعد الإدارة عن الوقوع في دائرة الشك

المنظم  من المرسوم الرئاسي (40)المادة  نصت عليهوهذا ما  ،(1)الطلبات العمومية الوطنية
طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على " :هافي جاءالحالي التي  للصفقات العمومية

 .(2)"عروض من عدة متعهدين متنافسين...

تنظر إلى الدول من خلال درجة سلامة وشفافية  أصبحت"وفي الوقت الحاضر إن الشركات 
كونها من أهم المؤشرات على مدى إمكانية نجاح المشروع في حالة   الصفقات العمومية،إجراءات 

أن المصالح المتعاقدة الأمر الذي يرتب على  ،وخاصة المشاريع الكبرى ،تطبيقه فعليا مستقبلا
في التقدم لمشاريعها من خلال جعل الطلبات  التي ترغب ،تعمل على كسب ثقة الشركات الخاصة

                                                           
 .13، ص 2013 لبنان، الحلبي الحقوقية،منشورات ، 2ط (،دراسة مقارنة)طيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا اللعبد  )1(
  .12، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (2)
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عن  والابتعاد ،أفضل عطاء تتسم بالنزاهة والشفافية اختياروإجراءات ، سليمةو العمومية مفتوحة 
 .(1)المصالح الخاصة"

ن المالي، فإذا كان المعلن عو العضوي  ينفي الصفقات العمومية بالمعيار  شهارتتعلق إجراءات الإ
مبلغ الصفقة العمومية يزيد أو يساوي أسقف مالية محددة عام وطني، و الطلب العمومي شخص 

هذا الطلب العمومي تكون متشددة، أما إذا كان الطلب العمومي  إشهارفإن إجراءات  ،قانونا
وكان مبلغ الصفقة يقل عن  ،المعلن عنه من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات التابعة لها

مخففة حسب  إشهارفإننا نكون أمام إجراءات  ،الصفقات العموميةأسقف مالية محددة في تنظيم 
هو الشرط في هذه الأحوال الإعلان المسبق عن الصفقات العمومية  مما يجعل ،ما ذكره المنظم

الضروري المطلوب بداية، لتأمين مراعاة المبادئ الأخرى التي تقوم عليها المناقصات العمومية، 
 ،ذا كانت المناقصة تتم في الخفاءإصلا أاك بالمناقصة لا يقوم شتر  في الافعنصر المنافسة بين الراغبين

 .هم الرغبة في ذلكاك فيها، وتكون لديشتر وبدون علم جميع من تتوافر فيهم شروط الا
كمدخل لدراسة أساليب في الصفقات العمومية   شهارتنصرف دراسة إجراءات الإومن هنا 

هل هي إجبارية في كل و  ،وحدودهاللصفقة العمومية  يبيان فكرة الطابع التنافس إلى، شهارالإ
طلب الم ،وضوعات في مطلبينوسنتولى شرح هذه الم ،غناء عنهاستن هناك مجال للاأأم  ،الأحوال

في  شهارإجراءات الإو  ،العمومية ذات الطابع التنافسيفي الصفقات  شهارإجراءات الإ ولالأ
 .، في المطلب الثانيذات الطابع التفاوضي الصفقات العمومية

 في الصفقات العمومية ذات الطابع التنافسي شهارإجراءات الإ الأول: المطلب
، قيام يين في مجال الصفقات العموميةالاقتصادتنافس شريف بين المتعاملين يتطلب الحفاظ على 

حيث تقوم الإدارة بإصدار إعلان عن الطلب  ،التعاقدبإعلان رغبتها في المصلحة المتعاقدة 
لإعلانات في المقرات المناسبة، تعليق هذه الوطنية أو الجهوية حسب الحالة، و العمومي في الجرائد ا

                                                           
 .154، ص 2016منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  ،1عامر نعمة هاشم، الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية دراسة مقارنة، ط (1)
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ن تتوافر فيه الشروط من معدادها للتعاقد مع استهو ما يوضح للمهتمين أن الإدارة تعلن عن و 
ت المتعلقة لإفصاح عن جميع البياناتقوم بان جهة أخرى مو ، من جهةأجل إنجاز مشروع معين 

علن عن موضوع الصفقة العمومية وعن الوثائق المطلوبة من المتعهدين، وعن فت   ،بالصفقة العمومية
مع مراعاة بينة من أمرهم،  ىعل واوغيرها من البيانات حتى يكون ظرفةالأآجال قبول ملفاتهم وفتح 

 العمومية.الإجراءات الخاصة بالصفقات من تعفيها  عليها أوالعتبة المالية التي تفرض 

إعمالا بمبدأ العلانية  ،كما أن هذا الإعلان يكون عاما ومجردا، فلا يوجه إلى شخص بعينه
التي يرتكز عليها قانون الصفقات العمومية، الذي يرمي  ،والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة

وكذا على أساس الكفاءة الفنية  ،الإدارة إلى من تتعاقد معهم على أساس السعر الأقل اختيارإلى 
 اوذلك حتى يبقى المرفق العام بعيد على أساس المعرفة المسبقة أو الشخصية أو غيرها،أو  ،والمالية

  .ا يتبع ذلك من تبديد للمال العاممراريته، وماستعن أي خطر بعدم 
تقوم بالإعلان عن رغبتها في بالتعاقد كشرط  ،نشاء مشروع معينإدارة في عندما ترغب الإف

ضروري لضمان فرص متساوية للراغبين بالتعاون معها، وتتيح لهم تقدير كلفة المشروع موضوع 
، وذلك حتى يتسنى لمن لهم رغبة في التعاقد مع العقد ونوع الخدمات المراد تقديمها وشروطها

وتحضير ملفاتهم من أجل دخول المنافسة من أجل نيل هذه  ،يم أمورهمالمصلحة المتعاقدة تنظ
 الصفقة المعلن عنها.

وم التي تق ،(1)تنافسيذات الطابع ال الصفقات العموميةفي  شهارتوضيح إجراءات الإمن أجل و 
 إلىالأول  الفرعتعرض في ن، فروعثلاث  إلى هذا المطلب نقسم ،على الرغبة في الظفر بالصفقة

الثاني نرى إفصاحها عن جميع البيانات  الفرع فيو  ،عن رغبتها في التعاقد المصلحة المتعاقدةإفصاح 
الثالث على العتبة المالية في هذا  الفرععلى أن نتعرف في  ،الضرورية حول العملية التعاقدية

 الخصوص.

                                                           
 "، المعجم العربي الجامع،تنافس الفريقان: بمعنى تسابقا، رغب كل منهما في الفوز، تباريا دون أن يضر أحدهما بالآخربمعنى التسابق، " التنافس( 1)

https://www.arabdicterminology.com  ، 14:00، على الساعة 13/11/2021نظر بتاريخ. 

https://www.arabdict.comالتنافس/
https://www.arabdict.comالتنافس/
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 لإفصاح عن رغبتها في التعاقدباام المصلحة المتعاقدة التز  الفرع الأول:
عطاء الحق لكل المقاولين إ معناه )أي الإعلان عنه(، إفصاح الإدارة عن رغبتها في التعاقدإن 

قصد التعاقد  ،لتقدم بتعهداتهمفي ا ،نجازهإ إلى المتعاقدة بنشاط معين ترمي المصلحة المتخصصين
مجموعة  تباعالتعاقد باوتتم عملية التعبير عن إرادة الإدارة الراغبة في  ،دون التمييز بينهم حدهمأمع 

ذلك أن جهة الإدارة ترد عليها عدة قيود تحد من حريتها في عملية  ،من الإجراءات الضرورية
ام القواعد الأساسية التي تحكم الصفقة احتر تكوين الصفقة ذاتها من حيث وجوب و  ،برامالإ

التي تنص  15/247المعبر عنها بوضوح في المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم و  ،(1)العمومية
ن تراعى في أالحسن للمال العام يجب  عمالستالاو لضمان نجاعة الطلبات العمومية " :على

ملة المرشحين المساواة في معاو الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 
عليه يتوجب على المصلحة و  ،(2)"كام هذا المرسومحأام احتر ضمن  ،شفافية الإجراءاتو 
، (3)التعاقد في غبيناللر  ةابة توجيه دعو يعد هذا الإعلان بمثو  ،تعاقدة الإعلان عن شروط العقدالم

يحول بين الإدارة  همن ناحية أخرى فإنو  ،تنشره الإدارة للإفصاح عن حاجياتها من ناحيةحيث 
امات لتز وا بانهم وحدهم الذين تقدمأبحجة  ،طائفة معينة من المواطنينوبين قصر عقودها على 

ساسا أفهي موضوعة  ،يم الصفقات العموميةيرتبها تنظالتي و الدعوة للمنافسة أ ،شروط الإعلانو 
حرية دخول المترشحين ذا ضمانا للمساواة في المعاملة و وكل ه ،الطلب العامجل تحقيق فعالية أن م

ويتضح  ،د النص عليه بصيغة الإلزامالمنافسة قد ور إن مبدأ الإعلان عن  .(4)لإبرام صفقة عمومية 
إعلان طلب العروض بأشكاله نشر  بموجب ،شهارالإ إلىاللجوء  المنظم ذلك من خلال فرض

يجسد مبدأ المساواة شحين و ح فرصة المنافسة أمام جميع المتر فسحتى ي ،المختلفة دون إجراء التراضي

                                                           
، ص 2018الجزائر،  الموسوعة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، ،15/247رئاسي لجليل مونية، التنظيم الجديد للصفقات العمومية وفق المرسوم ا(1)

40. 
 .5ص  ،الإشارة إليه سابق ،العمومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن تنظيم الصفقات 15/247المرسوم الرئاسي  (2)
إن إعلان الإدارة كما يلي: "   02/12/1967، وهذا ما أقرته المحكمة العليا في مصر في حكمها الصادر بتاريخ 42ص السابق،  رجعالمجليل مونية،  (3)

 .43 ، صالمرجع السابق حسن عبد الله حسن،أنظر  ،"للتعاقد ةعن إجراء تقدم بعطاء ليس إلا دعو 
 .42ص  حسن عبد الله حسن، نفس المرجع، (4)
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 (1)الحاليللصفقات العمومية المنظم  من المرسوم الرئاسي (61)هذا ما نصت عليه المادة و  ،بينهم
 ،العروض المفتوح، طلب لزاميا في الحالات التاليةإحفي الص شهارالإ إلىيكون اللجوء "

عند  شارةستالا اضي بعدالتر  ،اط قدرات دنيا، المسابقةاشتر ض المفتوح مع طلب العرو 
الادارة بالإعلان عن رغبتها في التعاقد  ،قانون الصفقات العمومية الحاليألزم  إذ، "اءقتضالا

عن في التعاقد تها عن رغب المصلحة المتعاقدة علانإ هطااشتر ، و وجوبا وفقا للطرق المنصوص عليها
طلب  أو ،سواء كانت طريقة التعاقد طلب العروض المفتوح ،وجوبا طريق الإشهار الصحفي

كتشاف من له ، لا (2)التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء أو ،المسابقة أو ،العروض المحدود
 عرض محدد للتعاقد حسب تقديم إلىالدعوة  إليهدراج من توجه استو بقصد أ ،رغبة مقابلة

إعمالا بمبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص  ،بعينهص نه لا يكون موجها لشخأكما   ،الأحوال
نشاء مشروع إدارة في عندما ترغب الإف ،(3)التي يرتكز عليها قانون الصفقات ،حرية المنافسةو 

بالتعاون  للراغبين ةضروري لضمان فرص متساوي كشرط  ،علان عن رغبتها بالتعاقدمعين تقوم بالإ
 إذ ،شروطهاتقديمها و  المرادلخدمات ونوع ا ،وتتيح لهم تقدير كلفة المشروع موضوع العقد ،معها

فراد  للأجداول الكميات التي تبينو  ،كاملةن تضع مواصفات تفصيلية  أيتوجب على الإدارة 
 ،تعاقدالجزاءات التي يمكن توقيعها على المو  ،ها في تنفيذ العقداتباعجب الإجراءات الواو البنود 

 .(4)شروط العقد العامةو صفة المناقصة  إلىإضافة  ،في حالة الإخلال بأحكامه أو التأخير في تنفيذه

عنها لكشف من ا اءابتد ،بطريقة علنية طلبات العموميةفبموجب هذا الإعلان تتم جميع الوعليه 
ددين لها المحالزمان و اد جلسات اللجان المتخصصة في المكان نعقمرورا با ،بالطرق المقررة قانونا

ك بحضور جلسات تل ،الصفقة العموميةلجميع المشتركين في الفرصة  إتاحةو  ،علنية بصورةو 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 7.
 (2) جليل مونية، المرجع السابق، ص 43. 

 (3) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 90.
  .98، ص 2008الإسكندرية مصر،  العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلماني، (4)

- DEMOGUE René, Traité Des Obligations Générales, T3, Librairie Arthur Rousseau, Paris, 

1923, p 148. 
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قراءة وترتيب و  ،ساعة فتحها لعروضهم تقييم العروضو  ظرفةوخاصة لجنة فتح الأ ،اللجان
ية التعاقدالقرارات المتعلقة بالعملية صلحة المتعاقدة ملزمة بنشر كافة ونشير هنا أن الم ،العطاءات
سباب كافة القرارات الصادرة عنها بشأن أبتبيان  الإدارة تلتزم كما  المكان المحددين،و  في الزمان

العمل و المطلوبة  يين الشروطذلك يوجب المنظم على الإدارة تب إلىبالإضافة  .(1)تلك العملية
 .(2)مواصفاتهو  المطلوب

 من خلاله خلال الإعلان، لا يبقى أمام المتقدموهكذا وبعد إبداء الإدارة رغبتها في التعاقد من  
الذي و ها تطرحتي ال ،المواصفاتبكراسة الشروط و سوى قبول ما ورد  ،لجهة الإداريةأمام ابالعطاء 

بعاد است إلىعلى أي مما ورد فيه قد يؤدي  بل إن تحفظه ،عن رغبتها في التعاقد من خلاله تأعلن
 المنظموقد ذهب  (3).أغلبها بتحفظات أو العروض ت كلاقترنء العملية برمتها إذا أو إلغا ،عطائه

 للصفقات العموميةالمنظم  وم الرئاسيمن المرس (69)في المادة  جاء حسب ما ،هذا الرأي إلى
لا من الحائز إ ،بالترشحلا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح " :الحالي

اء من ابتد، أيام (10)في أجل أقصاه عشرة ها عليه تقديم ي يجبذال ،على الصفقة العمومية
 .على أي حال قبل نشر إعلان المنح المؤقت للصفقةو  ،تاريخ إخطاره

ضمن نها تتأوبة أو تبين بعد تقديمها جال المطلدم الوثائق المذكورة أعلاه في الآإذا لم تقو 
تستأنف المعني و  يرفض العرض ،بالترشحمعلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح 

 . صلحة المتعاقدة إجراء منح الصفقةالم
دمها صاحب أن المعلومات التي ق ،بعد إمضاء الصفقة ،تشفت المصلحة المتعاقدةكا إذا و 

ولية المتعامل المتعاقد دون فإنها تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤ الصفقة العمومية زائفة 
 .(4)"سواه

                                                           
 .19، صالإشارة إليه سابق ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،15/247 من المرسوم الرئاسي 65المادة  (1)
 .46، ص 2017مصر،  الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، ،(دراسة مقارنة) –إبرام تنفيذ إنهاء  –عقد الأشخاص العامة  ،خليل صالح السامرائي (2)

 (3) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 94.
 (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 19.
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وكأصل عام إذا تم ذلك  بعاد أحد المتقدمين بالعطاءات،استقد يتم  ،المادةقا مما ورد في هذه انطلا
حتى لو فرض أن من تقدم  على الإخلال بالمصلحة العامة فهذا لا يبرر طلب التعويض، بناء

منح خطأ يبرر  لأن جهة الإدارة لم ترتكب ،بعادستلابعطائه قد لحقه ضرر من جراء هذا ا
ما  ،لا يمثل عنصر خطأ كأحد عناصر المسؤوليةفي ذاته للمصلحة العامة  بعادستلافا ،التعويض

إذا توافرت بقية عناصر  ،يم مسؤوليتهايقو الإدارة خر يشكل عنصر خطأ في حق آ اظرف ي لازمهلم 
الة تقوم المسؤولية في هذه الحو  ،كما لو قامت بالإلغاء في وقت غير مناسب  ،هذه المسؤولية

 رضالع بعادستهنا لا تكون المسؤولية الإدارية نتيجة لاو  ،العقدية لعدم وجود عقدليس التقصيرية و 
م المتعهد وثائق تتضمن . فإذا قد  (1)لما لابس هذا الإلغاء من ظرف إنماو  ،للمصلحة العامة

بعاد عرضه، مع استعلى الإدارة  ،في التصريح بالترشحمعلومات غير مطابقة لتلك المذكورة 
 .بحقوقها الأخرى تجاه هذا المتعهد اظ الإدارةاحتف

     الصفقة العمومية عن جميع البيانات في الإعلان عن  ام بالإفصاحلتز الا: الفرع الثاني
 كتلك المتعلقة بالمسابقات  ،لا يختلف الإعلان عن الصفقات العمومية عن كل الإعلانات الأخرى

فئة معينة حسب شروط محددة مسبقا مرتبطة بطبيعة الطلب  إلىفهو يتوجه إما ، والامتحانات
أو  ،أو شركات متخصصة في مجال ما ،أو جغرافيا تقنيامحدد )طلب عروض محدود  ،العمومي

لشركات ذات درجة تأهيل معينة، صناع ومنتجين فقط دون غيرهم، أو وكلاء معتمدين ...إلخ( 
لذلك فأول ما يحدده الإعلان هو الفئات و  (أو طلب عروض مفتوح )يحق للجميع المشاركة فيه

 التي يوجه لها الطلب العمومي. 

هذا ما يجعل و  ،حرصا على عدم إهداره ،ال العاميتعلق بالم إلى أن الأمر ختلافالا يرجعو 
 بالضرورة مجبرةوالسلطة الإدارية ليست  ،أحد المترشحين اختيارقبل  مهما االإعلان المسبق شرط

                                                           

 دراسة ،حاجي ابتسام، الضمانات القانونية لتكريس مبدأ المنافسة الحرة في مادة الصفقات العمومية، 95ص  ،بقاسالرجع الم، حسن عبد الله حسن )1( 
مجلة الدراسات القانونية والسياسية، مجلة محكمة دولية علمية أكاديمية متخصصة ، 15/247 العمومية وقانون الصفقات 08/12المنافسة على ضوء قانون 

 .233، ص 2022، جوان 2العدد  08سداسية، جامعة عمر الثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد 
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يقيد الإدارة من هذه الناحية أكثر  نظمفالم ،على أساس السعر الأقل من تتعاقد معهم اختيار على
 ،فنيا أو ماليا ءمتعاقد غير كف اختيارلأن أفضل المتعاقدين، و  اختيار إلىلأنه يرمي  ،من الأفراد

كما يهدف   ،ال العامللما يتبع ذلك من تبديد م، و مراريتهاسترفق العام بخطر عدم يهدد المقد 
تفضيل متعاقد على آخر من جهة هة المحاباة و بعاد شباستو  ،ضمان الحيادية من جهة إلى المنظم
 .(1)ات الشخصية التي تجافي المصلحة العامة عتبار غير ذلك من الا إلى ،أخرى

الإعلان المسبق عن الصفقات العمومية الشرط الضروري المطلوب بداية، لتأمين  يجعل وهذا كله
مراعاة المبادئ الأخرى التي تقوم عليها المناقصات العمومية، فعنصر المنافسة بين الراغبين في 

يع من تتوافر بدون علم جمو  ،ذا كانت المناقصة تتم في الخفاءإصلا أاك بالمناقصة لا يقوم شتر الا
فيها، وتكون لديهم الرغبة في ذلك، فالإخلال بمبدأ العلانية يقضي بداية  اكشتر شروط الافيهم 

                                .(2)على مبدأ المساواة ثمعلى مبدأ المنافسة، 
ها تا وضبطتهحدد ،بيانات إلزاميةعنها ن يتضمن الإعلان أ ،يشترط تنظيم الصفقات العموميةو 

"يجب أن يحتوي  :حيث جاء فيهالصفقات العمومية لالمنظم من المرسوم الرئاسي  (62)المادة 
بفرضه لهذه البيانات في كل  وهو ،(3)"...إعلان طلب العروض على البيانات الإلزامية الآتية

 طلاعالاو للمعنيين حرية المشاركة قد كفل  المنظميكون  ،طلب العروض أيا كان شكلهلإعلان 
في ظل  ،الوثائق التي تسمح بتجسيد مبدأ حرية الولوج للصفقات العموميةعلى جميع المعلومات و 

يكون المنظم قد فرض هذه  ،فمن خلال هذه الصياغة الملزمة ،المساواة بين المتنافسينشفافية و ال
طلاع على حرية المشاركة والاكفل للمعنيين مما ي ،عروض أيا كان شكلهللطلب  انات في كلالبي

                                                           
 .154، ص 2011مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الشياح لبنان،  ،1علي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، الجزء الأول، ط (1)
 05أنظر المادة ، 14، ص 2013 لبنان، بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات مقارنة، دراسة التطبيق إلى النظرية من العامة الإدارة قطيش، اللطيف عبد )2(

  .05، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي 
- FLAMME Maurice André, Traité De droit Administratif, T2, Bruxelles, 1989, p 292. 

 (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمو مية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
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في ظل  ،التي تسمح بتجسيد مبدأ حرية الولوج للصفقات العمومية ،جميع المعلومات والوثائق
  .(1)المساواة بين المتنافسينافية و الشف

لصفقات الخاص باالمرسوم الرئاسي من  (64)مضمون الفقرة الأولى من المادة المنظم في كما ألزم 
 شارةاستملف  يحتوي" ، إذ نصت على:لدقيقةاتزويد المترشحين بكل المعلومات  ،العمومية

تمكنهم المؤسسات الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع المعلومات الفردية التي 
تعلق بالوصف الدقيق لموضوع يخاصة فيما  ،(2)"...سيما ما يأتي، لامن تقديم عروض مقبولة

 ،التصاميمالتي يجب توفرها في المنتجات والخدمات و  المقاييسو  ،التقنية المطلوبة المواصفاتو الخدمة 
ة كيفيا في تقديم التعهدات و عمالهاستب اللغة الواجو  ،الوثائق المطلوبةالضمانات المالية و أو الرسوم و 

 ،فيهيداع العروض وشكلية الحجية المعتمدة إتاريخ و  ،العروض الأجل المحدد لتحضيرو  ،التسديد
 كل هذه المعلومات تسمح بتقديم عروض في أحسن  ،العنوان الدقيق وآخر أجل لتقديم العروضو 

 .(3)مانا لشفافية إجراء إبرام الصفقةض ،حرية الولوج للمعلومةام مبدأ المنافسة و حتر با ،الظروف

البنود ميات التي تبين للأفراد الكو  ،مواصفات تفصيلية كاملة تضع أنإذا يتوجب على الإدارة 
في حالة  ،الجزاءات التي يمكن توقيعها على المتعاقدو  ،ها في التنفيذاتباعءات الواجب الإجراو 

. (4)شروط العقد العامة و  طلب العموميصفة ال إلىإضافة  ،بأحكام التأخر في تنفيذه الإخلال
وطبيعة السلعة ومكان التسليم وطبيعة  ،سم الجهة وعنوانهاان يشمل الإعلان على أيجب و 

وطرق الحصول على وثائق  ،على أهلية المتعاقدينالإجراءات التي ستطبق و  ،المعاييرالإنشاءات و 

                                                           

 (1) جليل مونية، المرجع السابق، ص48.
  (2)  المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.

، المجلة 15/247الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء أحكام المرسوم الرئاسي رقم  بن شعبان محمد فوزي،، 49ص ، السابق جليل مونية، المرجع )3(
، تصدر عن كلية الحقوق جامعة أحمد بن يحي الونشريسي محكمة تعنى الحقوق والعلوم السياسية سداسية دولية مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،

 .162، ص 2021، ديسمبر 5العدد  58لد المج تيسمسيلت،
 (4) مازن ليليو راضي، العقود الإدارية، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2011، ص 121.
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مكان و  ،واللغة أو اللغات التي تتوافر بها الوثائق ،المكان الممكن الحصول عليها منهلتماس و الا
 .(1)الموعد النهائي لتقديمها و روض تقديم الع

 الصفقات العمومية يمظتنيتطلب إذ  ،قواعد الإعلان يقع على الإدارةبالالتزام  ءيلاحظ أن عبو 
الصنف  بيانو آخر مواعيد لتقديمها و ، الجهة التي تقدم إليها العطاءات أن يتضمن الإعلان بيان

ثمن دفتر الشروط  إلىبالإضافة  ،النهائيو كذلك مقدار التأمين المؤقت و ، أو العمل المطلوب
ى الأمر اقتضإن و ، ان سحب دفتر الشروط بدقةيحدد في صلب الإعلان، مكو  ،(2)ملحقاتهو 

رقم  إلى، في شكل عنوان يشير أيضا يجب أن يحدد مكان لإيداع العروض كما  ،مواعيد ذلك
 .داع العروض مما يضمن أمانة الحفظمكان إي اختياريراعى في و ، بالمكت

باليوم  ،الجديدالرئاسي المنظم للصفقات العمومية  للمرسومأجل إيداع العروض وفقا  يحددو 
تبيان الوثائق الواجب بالإعلان أيضا  تكفليو لتي هي مبدئيا ساعة فتح العروض، ا ،الساعةو 

في تلك الوثائق ما هو ضروري يجب أن يراعى ها من قبل المتنافسين ضمن عروضهم، و إدراج
في تقليل هامش  هما، قد يسمما يجب أكثرفي طلب وثائق  لمصلحة المتعاقدة، لأن تمادي افعلا

 .ملفات عروضهم في الآجال المقترحةيصعب على المتنافسين إكمال ، و المنافسة
، ركات المعنية للدخول في المنافسةيتم دعوة الش ،عن الطلب العمومي شهارالإفي صلب موضوع و 

ز المشروع إذا تعلق مكان إنجا، و الصفقة موضوع :إعطاء معلومات دقيقة بخصوصمع ضرورة 
كر رقم يستحسن ذ ، و علان عن الهيئة صاحبة المشروع وعنوان مقرهاذلك بعد الإ، و الأمر بأشغال

 .الهاتف تسهيلا للمتنافسين
، نسبتها تحددو ، وجوب تقديم كفالة العرض إن وجبت إلىالإعلان أيضا ير يش جانب هذا إلى

 يدرجالمشروط دفعه مقابل دفتر الشروط، و  المبلغ إلى ى الأمراقتضكما يشار في الإعلان أيضا إن 
هي المعلومات التي كان و  ،رفةظتغليف العروض أو وضعها داخل الأ ةضمن الإعلان أيضا كيفي

                                                           

 (1) عصام أحمد البهجي، عقود البوت الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، 2008، ص 130.
، 2013 الإسكندرية مصر، ،حمادة عبد الرزاق حمادة، التنظيم القانوني لعقود المشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دار الجامعة الجديد (2)

 .139 ص
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يجب أن يحتوي ، و د التقليل من مصاريف نشر الإعلانيستحسن تركها في دفتر الشروط قص
 المنظم من المرسوم الرئاسي (62)في المادة  حسب ما ورد، (1)الإعلان على معلومات إجبارية

ض على البيانات الإلزامية ن يحتوي إعلان طلب العرو أيجب " الحالي للصفقات العمومية
  :الأتية
  رقم تعريفها الجبائيوعنوانها و تسمية المصلحة المتعاقدة، 
 كيفية طلب العروض، 
  الأولي والانتقاءشروط التأهيل، 
 موضوع العملية، 
 حكام دفتر الشروط أ إلىحالة القائمة المفصلة إة موجزة بالمستندات المطلوبة مع قائم

 ذات الصلة،
  ضمكان إيداع العرو مدة تحضير العروض و، 
 مدة صلاحية العروض، 
 ى الأمر،اقتض، إذا إلزامية كفالة التعهد 
  لا من طرف لجنة فتح إ، تكتب عبارة "لا يفتح بإحكامتقديم العروض في ظرف مغلق

 ،ومراجع طلب العروض "تقييم العروضالأظرفة و 
 (2)اء"قتضثمن الوثائق عند الا. 

إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط  ،ولا يجوز للإدارة خلال فترة الإعلان عن الطلب العمومي
إلا عند الضرورة القصوى، وبموافقة الجهة التي أقرت تلك  ،الصفقة العموميةفي مستندات 

جميع المشتركين في المنافسة قبل مدة  إلىترسل  ،يجب أن يتم ذلك بإصدار ملاحق، و المستندات
 ظرفةالمتعهدون حين فتح الأ فاجأيكافية من تاريخ آخر موعد لقبول العطاءات، وذلك لكي لا 

                                                           
 .204، ص2201 الجزائر، والتوزيع، الخلدونية للنشر العمومية، دار الصفقات تنظيم إطار في المشاريع تسيير ،النوي خرشي (1)

 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص7.
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وهذا ، (1)ولكي تتحقق المساواة في معاملتهم ،المطلوبة كمالها الشروطاستلعدم  عروضهمبرفض 
 (3)بنصه في الفقرة  المنظم الصفقات العمومية من المرسوم الرئاسي (52)في المادة  المنظمما أكده 

إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعديل بعض أحكام دفتر الشروط التي تمس شروط و " على:
لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة وإطلاق طلب المنافسة فإنه يجب عليها تقديمه 

 .(2)"عروض جديد
ختلاط وثائقها اقصد تفادي و  ،لصفقة العمومية بعينهاا تمييزأنه من أجل  إلىتجدر الإشارة و 

لصفقة العمومية المعنية رقما يعبر عن رقم تسلسلها ضمن ل ىيعط بصفقات أخرى متزامنة معها،
للمصلحة، ويضاف لهذا الرقم، رقم السنة التي تمت فيها، وسيصاحب هذا الطلبات العمومية 
 التي تخص المشتريات العمومية. ظرفةالأالرقم كل الوثائق و 
 ذات الطابع في الصفقات العموميةلعتبة المالية ام بمراعاة التز الا الفرع الثالث:

 التنافسي
تبرم الصفقات " :على المنظم للصفقات العمومية من المرسوم الرئاسي (39)المادة نص المنظم في 

 ،العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي"
مر على وتيرة تثبيت القاعدة العامة في مجال الصفقات استالجزائري  المنظميبدو واضحا أن 

وض لأكبر عدد ممكن من وهي وجوب فتح مجال المنافسة وفسح المجال لتقديم العر  ،العمومية
لا يمكن ذلك إلا عبر طريقة أطلق عليها طلب وعلى كنف الشفافية والوضوح، و  ،العارضين
 بدأ   ،وضوح تامفي و  نزيهة وشفافةمنافسة شريفة و  تتم الصفقات العمومية وفقحيث  ،العروض

م التنافس من يتو  ،سائر البيانات المحددة تنظيماضمن المت ،بالرغبة بالتعاقد عبر الإعلان المنشور
زمن محدد و  ،الانتقاءخلال شروط معلنة، وزمن واضح لتقديم العروض، ومعايير موضوعية في 

 ،للمتنافسينيحق . و (3)فتح مجال الطعونئج التقدير والدراسة و  الإعلان عن نتاثم ،لدراسة العروض
                                                           

 (1) محمد خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأدن، 2010، ص 68.
 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 15. 

 (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 195.
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غلال كل الوقت الفاصل بين تاريخ أول ظهور للإعلان وأجل إيداع العروض في دراسة ملف است
 نهاية قبلبهم  ةبإيداع العروض الخاص واعروضهم، شريطة أن يقوم الصفقات العمومية وتحضير

 فتتاح جلسة فتح العروض. اأجل إيداع العروض المتزامنة مع 

طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على " :من نفس المرسوم (40)قد جاء في المادة و 
عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي 

موضوعية تعد قبل  اختيارنادا لمعايير استية الاقتصاديقدم أحسن عرض من حيث المزايا 
 إلىتنافسين من تكوين ملفات عروضهم وإيصالها ويسمح الإعلان للم ،(1)"إطلاق الإجراء

المنظم للصفقات العمومية  من المرسوم الرئاسي (61)هو ما اهتمت به المادة العنوان المذكور، و 
 ،، عند تناولها لأجل إيداع العروض والذي ربطته وساوته تقريبا مع الأجل المفتوح للإدارةالحالي
إعطائه الأمر بالأشغال في أجل على متعامل معين، و  ختيارساء الاإر إتمام إجراءات التقييم و  قصد

ادة على لجان مراقبة ، وسهلت هذه الم(2)لا غير أشهر ةمضافا إليه ثلاث ،مساو لأجل الإيداع
ألزمت المصلحة المتعاقدة  بحيث ،لمنافسةا ما يضمنهو و  ،مراقبة هذا الأجلتهم في الصفقات مهم

ما بذلك فعلا عند مظالمنقد أحسن و  ،الشروط الخاص بمشروع الصفقة بإدراج هذا الأجل في دفتر
طلاع أو الا ،فتح مسبق للعروضمحاولا ما أمكنه منع كل  ،رفةظربط أجل الإيداع بأجل فتح الأ

 مسألة تسيير ملفات التنظيمات فييل من إمكانية مخالفة القوانين و مستهدفا التقل ،على محتوياتها
 .(3)هم في جعل عروض المنافسين في مأمن من الفتح قبل الأواناما يس هوالعارضين، و 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص12.
 .27ص الإشارة إليه، سابق، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247، المرسوم الرئاسي 98المادة أنظر  (2)
ية الجزائري، حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معباس بلغول، الإقصاء في قانون الصفقات العمو ، 208النوي خرشي، المرجع السابق، ص )3(

 .46، ص 2014، جوان 1العدد  6محمد بن أحمد، مجلد  2وهران 
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على أنه يجب " ،(1)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01القانون رقم  أكد المنظم فيوقد 
ت العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقا

 على معايير موضوعية، ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص: الشريفة و 
  .علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية 
  الانتقاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة في. 
 .إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية 
  القرار المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. تخاذدقيقة لامعايير موضوعية و 
  (2)"ام قواعد إبرام الصفقات العموميةاحتر ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم. 

جميع المتنافسين وكذلك  ،ضي إعلام الإدارة المتعاقدة صاحبة المشروعتيق ،التنافس ضمانإن 
الجمهور عن رغبتها في التعاقد وفتح المجال أمامهم لتقديم عروضهم، وتمكينهم من المعلومات 

 (5)الكافية والمتعلقة بالصفقة وكذلك تمكينهم من حق الطعن، وتقتضي المبادئ الواردة في المادة 
 ،أجلا واحدا ومحددا ومعروفاإعلام جميع المتنافسين ومنحهم ، 15/247الرئاسي  من المرسوم

واضحة  اختياروإخضاعهم لقواعد منافسة واحدة دون أدنى تمييز فيما بينهم، وتكون قواعد 
 . (3)من قبل الجهة المخولة قانونا  ختياروأن يعتمد الا ،ومحددة

عام لكافة الطلبات العمومية والمحصورة التي تبغي الدولة إعلانها في علان إ ونشير إلى أن هناك
الثاني السنة، وعلى أساس برنامج سنوي عام، يعلن عنه في تواريخ لا يجوز أن تتعدى الشهر 

                                                           
المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 2006سنة  ،14 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد20/02/2006المؤرخ في  06/01قانون   ( 1)

  .2006، سنة 44، ج ر ج ج عدد 02/08/2011، المؤرخ في 11/15
 .06ص الإشارة إليه، ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سابق20/02/2006المؤرخ في  06/01من قانون  9المادة  )2(
جسور النشر  ،5، القسم الأول، ط 16/09/2015المؤرخ في  15/247عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  )3(

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،15/247من المرسوم الرئاسي  5، أنظر المادة 250، ص2017 والتوزيع، المحمدية الجزائر،
 .5 ص الإشارة إليه، سابق
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المنظم للصفقات  من المرسوم الرئاسي (158)هذا ما أشارت إليه المادة و  ،الذي يلي نشر الموازنة
 عد، بداية كل سنة مالية:  المصلحة المتعاقدة أن ت  يجب على " :العمومية

 كذا أسماء ة خلال السنة المالية السابقة، و قائمة بكل الصفقات العمومية المبرم
 المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها، 

 ق فيها خلال السنة المالية المعنية، نطلاالبرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الا
 ى الأمر ذلك أثناء السنة المالية.اقتضأن يعدل إذا  الذي يمكن

ة الذكر إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل لفيجب أن تنشر المعلومات الساو 
تعفى من هذا الإجراء الصفقات الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة. و العمومي و/أو في الموقع 

 .(1)نشرها"العمومية التي تكتسي طابعا خصوصيا لا يمكن 
في بعبارة  ،هذه المادةفي ستبدل عبارة بداية كل سنة مالية أن ت "النوي خرشي"اذ ستيقترح الاو 

ذلك حتى لا تتهاون و  ،قبل نهاية ثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقديربداية كل سنة مالية و 
قترح ا، كما لهذه السنةالمصلحة المتعاقدة في نشر هذه المعلومات الهامة عن الصفقات العمومية 

طلاع ذلك حتى يسهل الاو  ،يوما 30تعاقدة طيلة أن تعلق هذه المعلومات في مقار المصالح الم
 .(2)عليها من طرف المهتمين بهذا الشأن

بعروض الأشخاص  موضوع الصفقة محل الإعلان تعلق إذا ،محلي إشهاريكون الإعلان محل و 
خدمات و لوازم أو دراسات و والتي تتضمن أشغال  ،وصايتهاالمؤسسات الموضوعة تحت و الإقليمية 

يقل  أودج  (100.000.000)مائة مليون دينار  ،ا تبعا لتقدير إداري على التوالييساوي مبلغه
 إعلانيتم الإعلان المحلي بنشر و  ،يقل عنه أودج  (50.000.000)خمسين مليون دينار و  عنه

وغرفة  ،جهويتين وبمقر الولاية ومقرات البلديات التابعة لها أوطلب العروض في يوميتين محليتين 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 23.
 (2) النوي خرشي، الصفقات العمومية دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى، الجزائر 2018، ص388.
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فضلا عن نشره بالمديرية  ،غرفة الفلاحةو  ،وغرفة الصناعة التقليدية والحرف ،ارة والصناعةالتج
 .(1)التقنية المعنية في الولاية

من  (21)المادة في الطلبات في حالات نص عليها المنظم في  شهارحتى أنه لا تتبع إجراءات الإ
حسب  نفقاتها،لطلبات التي تقل في مجموع اوجوبا  إشهاركون محل تلا ف ،المرسوم الرئاسينفس 

 1.000.000مليون دينار  عنطبيعتها أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات، خلال السنة المالية 

دج فيما يخص الدراسات  500.000اللوازم، وخمسمائة ألف دينار دج فيما يخص الأشغال و 
أن العقود منه  يفهموهو ما  وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدة، ،والخدمات

تقع خارج نطاق تطبيق  ،التي تتضمن إرادات الأشخاص المعنوية الواردة في صلب هذه المادة
زم المصلحة تلا تل، وبالتالي (2) المنظم للصفقات العمومية المرسوم الرئاسي أحكام الباب الأول من

 الطلبات العمومية.المتعاقدة باتباع الإجراءات الشكلية المتعلقة بإبرام 

 ن المنظم نصفإ أما بخصوص الصفقات العمومية التي تساوي أو تقل عن أسقف مالية محددة،
كل " :المنظم للصفقات العمومية الحالي على عتبة أخرى من المرسوم الرئاسي (13)في المادة 

عشر مليون  اثنىصفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 
دج  6.000.000وستة ملايين دينار  ،يقل عنه للأشغال واللوازم دج أو 12.000.000دينار 

لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفقا للإجراءات الشكلية  ،للدراسات والخدمات
عليه إذا كانت القيمة المالية للصفقة تساوي أو تقل عن  بناءو  ،هذا الباب"المنصوص عليها في 

الإجراءات الشكلية المتعلقة بإبرام  تباعلا تلزم المصلحة المتعاقدة با ،المبالغ المشار إليها أعلاه

                                                           

 (1) المادة رقم 65 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17. 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  15/247الصفقات العمومية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي خلاف فاتح، محاضرات في قانون  (2)

، 40ص ، 2015/2016العام الموجه إلى طلبة السنة الثالثة حقوق قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
 . 10:00، على الساعة 02/01/2020نظر إليه بتاريخ    www.bejaiadroit.netالمنشور على الموقع 
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وعكس ذلك لو كانت أكثر من الحد المذكور خضعت لجملة الشروط  ،الصفقات العمومية
 .(1)الشكلية

أو  ،أعلاهالمبالغ المذكورة  توطني إذا تجاوز  إشهارمحل  الصفقات العمومية المحلية كونت وبهذا
 ،و المؤسسات الموضوعة تحت وصايتهاتعلق الأمر بصفقة ليست تابعة للأشخاص الإقليمية أ

إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي  عن الصفقة فيتم في هذه الحالة الإعلان
(B.O.M.O.P)كما يتم الإعلان وجوبا في جريدتين يوميتين موزعتين على المستوى الوطني ،، 

ث تتكفل المؤسسة الوطنية ، حيأخرى بلغة أجنبيةللغة العربية و تكون واحدة منها على الأقل با
 . عملية النشر في الصحف الوطنيةب (A.N.E.P) شهارالإللنشر و 

يحرر إعلان طلب : "الحالي للصفقات العموميةالمنظم  الرئاسيمن المرسوم  (65)نصت المادة 
 ية، في النشرة الرسمبلغة أجنبية واحدة، على الأقل. كما ينشر، إجباريالغة العربية و العروض بال

يتين موزعتين ، في جريدتين يوميتين وطنعلى الأقلع و صفقات المتعامل العمومي ن.ر.ص.م.ل
يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة تنص الفقرة الثانية من نفس المادة " و  ،"على المستوى الوطني

، عندما يكون ذلك ممكنا مع التي نشر فيها إعلان طلب العروض العمومية على الجرائد
 ،(2)"حائز الصفقة العمومية ختيارحت باكل العناصر التي سم، و أجل الإنجازسعر و تحديد ال

نشر فيها إعلان يفهم من هذا النص أن الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة يتم في الصحف التي و 
طلاع  تمكن المتعاملين الآخرين من الاالتي ،، شريطة أن يتضمن جملة من البياناتطلب العروض

كل ، و أجل الإنجازسيما تحديد السعر و لاو  ،المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقةعلى كافة العناصر 
 هذا حتىو  ،اءقتضرقم تعريفه الجبائي عند الاو  ،الصفقة مؤقتاحائز  ختيارالعناصر التي سمحت با

يين المنافسين بالطعن ضد إعلان المنح المؤقت للصفقة الاقتصاديمكن لأحد أو أكثر من المتعاملين 

                                                           
 .135، صالمرجع السابق عمار بوضياف، (1)

 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
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إليها في إعلان ، التي يجب على المصلحة المتعاقدة أن تشير ى لجنة الصفقات العمومية المختصةلد
 . (1)المنح المؤقت

نشر لإعلان  من أول ابتداء ،أيام (10)يتم الطعن في إعلان المنح المؤقت للصفقة خلال عشرة و 
فة أو في بوابة ، أو في الصحاموميفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل الع، المنح المؤقت للصفقة
يمدد التاريخ  ،يوم عطلة أو يوم راحة قانونية إذا تزامن في اليوم العاشر مع، و الصفقات العمومية

من  (82)، مع ملاحظة أن الفقرة السادسة من المادة يوم العمل الموالي إلىرفع الطعن المحدد ل
ي المشارك في الاقتصادقد كفلت حق المتعامل  ،الحالي للصفقات العموميةالمنظم  المرسوم الرئاسي

لجنة  إلىإذا تم إرسال الطعن " :ث جاء فيهاحي ،جهة غير مختصة إلىن حتى لو رفعه الطع
لجنة الصفقات  إلىتوجيهه يجب على رئيس هذه اللجنة أن يعيد ، عن طريق الخطأ ،صفقات

لامه است، تاريخ ند دراسة الطعن، ععتباريأخذ بعين الاو. المختصة، يخبر المتعهد المعني بذلك
 .(2)"الأول

إعلان و  ،طلب العروضفي الجرائد التي نشر بها الإعلان عن  ،يتم إعلان المنح النهائي للصفقةو 
من إبرام عقد الصفقة العمومية مع المتعامل  ،، الأمر الذي يمكن المصلحة المتعاقدةالمنح المؤقت

رير عقد إداري يوقع عليه يتم ذلك من خلال تحو  ،نهائيةي الحائز على الصفقة بصفة الاقتصاد
المنظم  المرسوم الرئاسي مفي أحكا المنظم، شريطة أن يتضمن جميع البيانات التي نص عليها أطرافه

 .للصفقات العمومية
المرسوم الرئاسي مر است، وقد تتحكم فيها نسب التضخم ،عتبة الصفقة العموميةللإشارة فإن 

ى الأمر ذلك اقتضكلما   ،اف لوزير المالية بسلطة تحيين المبالغ بين الفترة والأخرىعتر بالا ،الحالي
، تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية كل مرة، وتفاديا لظاهرة لمواكبة الوضع المالي

كما أن وزارة   ،يتعلق بمختلف مواد المرسوم ،ساهمت وزارة المالية بعمل تحضيري لا يمكن إنكاره

                                                           
 .216، صالمرجع السابق النوي خرشي، (1)

 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 23.
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وهي من تعلم قبل غيرها بنسب  لة،الدو لمختلف قطاعات  الشأن الماليالمالية هي الوصية على 
 .(1)التضخم المسجلة رسميا بحكم تبعية المؤسسات المالية لوصايتها

 ضيفي الصفقات العمومية ذات الطابع التفاو  شهارإجراءات الإ :المطلب الثاني
من الإجراءات الشكلية المتعلقة بالصفقات  ،تعفى العقود الإدارية ذات الطابع التفاوضي

يمكنها  ،ملائم شهارفتقوم الإدارة بإ ،شهارشارة بطبيعتها لا تستوجب الإستإذ أن الا ،العمومية
جابة بسرعة وفعالية ستتنظيمه بمختلف الوسائل دون شكلية مشروطة، وذلك حتى تكون الا

بنشر  ،في حدود أسقف مالية محددة الاكتفاءللحاجات المعبر عنها، كما أن للجماعات المحلية 
وهي  ،ة الحاليالمنظم للصفقات العمومي 15/247 عية حددها المرسوم الرئاسيالإعلان في أو 

في مقرات البلديات عليق الإعلان في مقرات الولاية و جريدتين محليتين أو جهويتين بالإضافة إلى ت
إبرام عقد ما، فإن على الجهات الإدارية  نه عندما تقدميقصد بالإشهار الملائم أو  .التابعة لها

ات خاصة فيما يتعلق بالمتعاقد معها، عند تقديم الأخير لعرضه إلى الجهة اعتبار عليها أن تراعي 
 كفاءته الفنية. ارية، فتنظر في كفايته المالية و الإد

فطلبات العروض المحدودة تختلف عن طلبات العروض المفتوحة، إذ يسمح في طلبات العروض 
 ،وف تقررها الجهات الفنية المختصةمعتمد أسماؤهم في سجلات أو كش المحدودة فقط لأشخاص

من النواحي الفنية والمالية،  متهكفايو  ،م، وذلك لتمييزهمبعد التحري عنه ،في الوزارات والمصالح
بواسطة  عروضهمإلى تقديم  ،اك في هذا النوع من الصفقات العموميةشتر يدعى من له حق الاو 

عادة ما تلجأ الإدارة إلى إلزامه بتقديم  ،ضمان المقدرة المالية للمتعاقدولخطابات موصى عليها، 
على نظام شهادات الخبرة  عتماديمكن الا ،التأمين المالي، ومن أجل إثبات المقدرة الفنية للمتعاقد

 وذلك عن طريق إبراز المتعاقد لشهادات تثبت ذلك. ،والأهلية

                                                           

 (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 136. 
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المنظم  15/247في أوعية حددها المرسوم الرئاسي  ،ينشر الإعلانفي حدود أسقف مالية محددة و 
بالخضوع للقواعد الإجرائية  ،يثقل كاهلهايرهق الإدارة و  بحيث لا للصفقات العمومية الحالي،

خدمات  دما تكون محل مصاريف زهيدة، وفي حالةعن ،لتنظيم الطلبات العمومية ،الطويلة والمعقدة
ذات نمط عادي وطابع متكرر، جاء للتخفيف فيها أيضا في الإجراءات، خصوصا نفقات الغاز 
والكهرباء والهاتف وخدمة نظافة المباني وغيرها، ففي كل سنة تتكرر هذه الخدمات وتمتد إلى ما 

ى وذلك حفاظا عل ،جراءات ما قبل التعاقد، ومنه جاء التخفيف في إةلميزانيبعد آجال غلق ا
 شارةاستو الملائم  شهاركتفاء بالإقرر الا  لذلك، مرارية المرفق العمومياستالمال العام وعلى 

، حيث يتعلق ةالتالي الفروع الثلاثةفي  ،ه في هذا المطلباستهذا ما يتم در و  ،يينقتصادامتعاملين 
الملائم في الإشهار ستشارة في الصفقات العمومية، أما الفرع الثاني يتناول الفرع الأول بالا

العتبة المالية في طرق في الفرع الثالث إلى ت، كما سنالصفقات العمومية ذات الطابع التفاوضي
 .الصفقات العمومية ذات الطابع التفاوضي

  في الصفقات العمومية شارةستالا: الفرع الأول
في حالات ذكرها  ،ثنائي عند إعلان رغبتها عن التعاقداستإلى إجراء  ،قد تلجأ المصلحة المتعاقدة

من  (39)نصت المادة  وتتعاقد مع أحدهم، حيث اقتصاديينبمتعاملين  بالاتصالنظم، فتقوم الم
تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب على: "المنظم للصفقات العمومية  المرسوم الرئاسي

كما تم تعريف التراضي في   (1)"العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي
التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون المرسوم "ذات من  (41)المادة 

شكل أو ن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أويمكن  .المنافسة إلىالدعوة الشكلية 
 بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.  شارةستوتنظم هذه الا  .شارةستالتراضي بعد الا

ها إلا في الحالات اعتمادثنائية لإبرام العقود لا يمكن استن اجراء التراضي البسيط قاعدة إ
والتراضي بعد  ،ويكتسي التراضي شكل التراضي البسيطمن هذا المرسوم "  49الواردة في المادة 

                                                           
 .12، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)
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تلجأ المصلحة حالات التراضي البسيط على سبيل الحصر: " (49)وقد أوردت المادة  شارةستالا
 : فقط الآتيةضي البسيط في الحالات الترا إلىالمتعاقدة 

ارية، حتكايحتل وضعية  قتصادي وحيداون تنفيذ الخدمات على يد متعامل عندما لا يك – 1
 الخدمات فنية. توضحات ثقافية و عتبار ات تقنية أو لاعتبار أو لحماية حقوق حصرية أو لا

الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير ات الثقافية و عتبار المعنية بالا
 .(1)"المكلف بالمالية...

لا " :علىفي فقرتها الأولى  للصفقات العموميةالمنظم  من المرسوم الرئاسي (21)تنص المادة كما 
غال أو أش ،حسب طبيعتها ،الطلبات التي تقل مجموع مبالغها ،وجوبا شارةاستتكون محل 

 (دج1.000.000)عن مليون دينار  ،خلال نفس السنة المالية ،لوازم أو دراسات أو خدمات
فيما يخص  (دج500.000)دينار  فوعن خمسمائة أل ،و اللوازمأفيما يخص الأشغال 

يدخل  ،(2)" على حدة ميزانية هذه الطلبات بالرجوع لكلتحسب الخدمات. و و أالدراسات 
اتها بأسهل احتياجلتمكينها من تلبية  ،هداف التخفيف على المصالح المتعاقدةأهذا الإجراء ضمن 

جراءات إات لمستويات يصبح فيها المبلغ ضئيلا لا يستدعي حتياجحين تنخفض مبالغ الا ،الطرق
 .مقارنات لعروضشفافية و 

بيد متعاملين  شارةستن الام إعفاءاتالناتجة عن  ،العقودوحرصا على عدم تركيز مثل هذه 
نفس المتعامل  إلىعلى وجوب تفادي اللجوء  ،المادةالفقرة الثانية من نفس  نصت ،معينين

في  إلا ،آخرين اقتصاديينية تلك الخدمات من طرف متعاملين عندما يمكن تلب ،يالاقتصاد
  .ثنائية المبررةستالحالات الا

و عقود أسندات طلب  إلىن تلجأ أ ،احتياجنه عمليا يمكن للمصلحة المتعاقدة لدى كل أو غير 
لو بعدد الذي يتم به و  ،مرارا وتكرارا شارةاستبدون  ،ثناءاتستلابمبالغ تدخل ضمن هذه ا

                                                           
 .14، ص الإشارة إليه سابق ،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي  (1)

 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 6.
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ه الطلبات لدى ام مبدأ عدم تركيز هذاحتر طالما تم  ،في الميزانية المعنية سجلم عتمادهلاك كل ااست
 طت هذه المادة.اشتر نفس المتعامل كما 

كل صفقة عمومية " :للصفقات العموميةالمنظم  من المرسوم الرئاسي (13)المادة قد جاء في و 
 12.000.000ينار مليون د عشر اثنىيساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 

دج للدراسات أو  6.000.000 ملايين دينارستة و  ،اللوازم أو يقل عنه للأشغال أو دج
لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق إجراءات الشكلية المنصوص عليها في  ،الخدمات

 .هذا الباب
عندما تختار . و برام هذه الطلباتصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإ، تعد المبهذه الصفةو 

فإنه يجب  ،المنصوص عليها في هذا المرسوم، ليةالمصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات الشك
 . برام الطلب بنفس هذا الإجراءإعليها مواصلة 

من الوزير المكلف  بموجب قرار الحاجة، عند ،يــد كيفيات تحديد هذا القسم الفرعتحد
 .(1)بالمالية"

الذي  كل صفقة عمومية يساوي مبلغها أو يقل عن المبلغ التقديريأن   ،ومما يفهم من هذه المادة
من الإجراءات الشكلية  عفىت ،دفتر الشروطب المكلفةلجنة الصفقات  اختصاصمن يكون 

 ،دون الإخلال بمبادئ الصفقات العمومية ،باب المتعلق بالصفقات العموميةالمنصوص عليها في ال
من  (05)، المبادئ العامة الواردة في المادة يحتوي فضلا عن الإجراءات الشكليةالباب  هذا إذ

حرية الوصول جراءات وعدالة بين المتنافسين و إضافة شفافية على الإإلى الهادفة  ،المرسومنفس 
راءات داخلية لإبرام هذه تعد المصلحة المتعاقدة إج بهذه الصفةو ، (2)غيرهاو  العمومي للطلب

 .الطلبات

                                                           
 .6، صالإشارة إليه سابق ،قات العمومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن تنظيم الصف15/247المرسوم الرئاسي  (1)
ضريفي نادية، لجلط فواز، إبرام الصفقات العمومية بأسلوب التراضي وبدأ المنافسة أي جديد؟؟ وفق أحكام ، 57النوي خرشي، المرجع السابق، ص  (2)

 6يس مليانة، المجلد عن مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة جيلالي بونعامة خم ، مجلة صوت القانون، مجلة سداسية محكمة تصدر15/247المرسوم الرئاسي 
 .1187، ص 2019، نوفمبر 2العدد 
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لكن فقط حين واجبا و  ،الملائم شهارفقد جعل المنظم من الإ من ذات المرسوم، (13)ما المادة أ
جراءات شارتهم ضمن الإاستالممكن  ،يينالاقتصادقائمة المتعاملين  تقوم المصلحة بتحضير

شارة في مرحلتها ستسنوات على منوال ما تستعمله الا (03) التي تكون صالحة لمدة ثلاث ،المكيفة
)متعاملين اقتصاديين(  ظويغطي لف ،(1) من نفس المرسوم (48)كما هو مذكور في المادة   ،الأولى

 وأ شغالأنجاز إالذين يقترحون  ،و المشتركينأو المجتمعين أالأشخاص الطبيعية والمعنوية الفرادى 
قتصادي( اوبذلك يمثل لفظ )متعامل  ،طار صفقة عموميةإتموين سلع في  أوتقديم خدمات 

ونشير إلى أن النص ، بما في ذلك مقدم خدمات الدراساتو مقدم الخدمات أالممون  وأالمقاول 
يين الاقتصادكان أكثر دقة فيما يخص عدد المتعاملين   الذي كان ينظم الصفقات العمومية، السابق

 .(2)قتصاديين على الأقلامتعاملين  (03) والمقدر بثلاث ،شارتهماستالواجب 
يجب " :على المنظمنص  الرئاسي الحالي المنظم للصفقات العمومية، من المرسوم (14)في المادة و 

 ،قتصاديين مؤهلينامتعاملين  شارةاستملائم و  إشهارمحل  أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه
 .يةالاقتصادلاقتناء أحسن عرض من حيث المزايا  ،كتابيا

حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ  شارةاستتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء و و 
ة أحكام ، مع مراعابة لهاجاستيين الذين بإمكانهم الاالاقتصادعدد  المتعاملين  عتباربعين  الا

فهذا النص جاء ليخفف على المصالح المتعاقدة من إجراءات  ،(3)"من هذا المرسوم 5المادة 
هو  شهارلما كانت الغاية من الإف، (13)الصفقات العمومية في الحالات المذكورة أعلاه في المادة 

وذلك  ،ملائمفي جو  أن يتمنه يستحسن التركيز على إف ،توفير ظروف منافسة مسبقة معقولة
المتعاملين  شارةاست اطاشتر مع العلم أن  ،ختلف الوسائل دون شكلية مشروطةتنظيمه بمب

ذلك  إلىما افية والعدالة و قصد التأكد من الشف الضبط إلىدف يه ،كتابيا  يين المؤهلينالاقتصاد

                                                           
 .13، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)
 .10ص الإشارة إليه، سابق، تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن  الملغى، 10/236من المرسوم الرئاسي  34المادة  (2)

 (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 6.
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فعالية جابة بسرعة و ستصد التمكين من الاقالإجراءات  تسهيلما يهدف من و  ،مبادئمن 
 . للحاجات المعبر عنها

جعل من و  ،متعاملين اقتصاديين شارةاست واجب هوأضاف ل ،الملائم شهارط النص الإاشتر 
الممكن  يينالاقتصادقائمة المتعاملين  بتحضيرتقوم المصلحة المتعاقدة  ذإ ،الملائم واجبا شهارالإ

ما  منوالسنوات على  (03)ثلاث تكون صالحة لمدة  ،شارتهم ضمن الإجراءات المكيفةاست
 المرسومنفس من  (48)كما هو مذكور في المادة   ،نتقائية في مرحلتها الأولىالا شارةستالاتستعمله 

المالي  العرضرفة العرض التقني والخدمات و تقديم أظ إلىلا يدعى : "الخامسة منها ةفقر الففي 
هيل هدف التس ،. فهذا النص أصاب هدفين(1)"وليالأنتقاؤهم اإلا المرشحون الذين جرى 

، دون أن يثقل جوانب تطبيق هذه الإجراءات المكيفة هدف الضبطو  قتصاديين،على المتعاملين الا
(2). 
 بالتراضي،عن طريق طلب العروض المحدود أو  تعاقدالإجراءات  إلى ،لمصالح المتعاقدةقد ترجع او 

 لاتاحومن  ،(3) ز التي تعتمد على المفاوضات المباشرةمتيامثلا عقود الا ،بسبب طبيعة العقد
 ،القاعدة في إبرام الصفقات العموميةالأصل و  يصبح والتي ،طلب العروض المحدود إلىء اللجو 

تعتمد على جوانب  التيو  ،ذات الأهمية الخاصةالمعقدة أو خاصة في الصفقات المتعلقة بالعمليات 
تلك المشاريع التي يتطلب تنفيذها ممن لهم  ، أومن المعايير ذات الطابع المتميز غيرهافنية وتقنية و 

 ،أساليب تتسم بطابعها الخاص إلىوفي هذه الحالة تلجأ المصلحة المتعاقدة  ،ختصاصالخبرة والا
أسلوب أكثر مرونة نتيجة وجود حالات  اتباع إلىفي حالات أخرى تحتاج المصلحة المتعاقدة و 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 13. 
 15/247الخير بوضياف، الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم ، 59المرجع السابق، ص  النوي خرشي، (2)

دورية أكاديمية محكمة تعنى بالدراسات والبحوث العلمية مجلة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  نالمتضم
 .102، ص 2018 ديسمبر، 4العدد  3في القانون، مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، المجلد 

في مقابل إذ ذكر المؤلف: " ،79، ص 2018 منشورات زين الحقوقية، ،1طمقارنة،  دراسة سمان خرشيد حسين، الجوانب الإجرائية في عقود النفط (3)
السكوت تماما في موضوع الإعلان ونشر دعوات التعاقد، مثال ذلك قانون النفط والغاز لسلطنة عمان  تذلك نجد بعض قوانين النفط قد التزم

، وقد يعود سبب ذلك إلى نوع العقد النفطي الذي اختاره القانون المذكور ألا وهو عقود الامتياز التي تعتمد على المفاوضات المباشرة 2011لسنة 
  ."اقدة أكثر من مبدأ المنافسة بين المتعاقدينبين الدولة والشركة النفطية المتع
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ثنائي استإجراء هو ، و ويتمثل هذا الأسلوب في التراضي ،تستدعي السرعة لتغطية الحاجات العامة
الإجرائية متحررة من القيود الشكلية و  ،معهاالمتعاقد  ختياربموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة با

  .ب طلب العروض بأشكاله المختلفةالمفروضة على أسلو 
بنشر  ،كتفاء في حدود أسقف مالية محددةلا امكانية إ ،للجماعات المحلية ثناء  است المنظم فتحقد و 

وهي جريدتين ، المنظم للصفقات العمومية 15/247الإعلان في أوعية حددها المرسوم الرئاسي 
 ،تعليق الإعلان بمقر الولاية ومقرات البلديات التابعة للولاية المعنية إلىإضافة  ،محليتين أو جهويتين

 . (1)ارة والصناعة والفلاحة وفي مقر المديرية التقنيةالتجوغرف 
في تحديد من يسمح لهم  ،فطلبات العروض المحدودة تختلف عن طلبات العروض المفتوحة

تجارية معتمدة أسماؤهم  كياناتعلى أشخاص أو   ،العمومية الصفقاتاك في هذا النوع من شتر بالا
 ،تقررها الجهات الفنية المختصة بالوزارات والمصالح بعد التحري عنها ،في سجلات أو كشوف

اك في هذا النوع شتر ويدعى من لهم حق الا ،وذلك لتمييزها وكفايتها من النواحي الفنية والمالية
  .(2)بواسطة خطابات موصى عليها عروضهمتقديم  إلى الصفقات العموميةمن 

موضوع ون المنح المؤقت للصفقة يجب أن يك" :من نفس المرسوم (52)المادة  نصجاء في و 
 . من هذا المرسوم 65حسب الشروط المحددة في المادة نشر 

علان المنح إ، يعوض ك التي تكتسي طابعا سرياو تلألة الخدمات التي تنفذ في الخارج في حاو 
فيتم نشر إعلان  ،(3)"شارتهماستيين الذين تمت الاقتصادمتعاملين المؤقت للصفقة بمراسلة 

في ذلك تكريس و  ،شارةستالتراضي بعد الاطريق  المنح المؤقت عن العقود الإدارية التي تتم عن
، بل العروضؤقت على أسلوب طلب لمبدأ الشفافية بحيث لم يقتصر نشر الإعلان عن المنح الم

 .من ممارسة حق الطعن ستثمريني المحتى يتمكن باق شارةستمده لأسلوب التراضي بعد الا

                                                           
 .206النوي خرشي، المرجع السابق، ص  (1)
 .97مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  (2)

  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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يتوجب على المصلحة  ،و تلك التي تكتسي طابعا سرياأفي حالة الخدمات التي تنفذ في الخارج أما 
 نفسمن  (65)ة في المادة سب الشروط الواردؤقت حالمنح الم إعلانن لا تقوم بنشر أالمتعاقدة 

هذا ما يفهم من و  ،شارتهماستالذين تمت  يينالاقتصادبل تكتفي بمراسلة المتعاملين  ،المرسوم
يعوض إعلان المنح ) ،من نفس المرسوم (52)للسياق التالي في نص المادة  المنظم عمالاست

يلزم المصلحة  لا ،كذلك في التراضي البسيطو  ،(يينالاقتصادالمؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملين 
 .(1)هذا الأخيرعلان المنح المؤقت نظرا لأسلوب المتعاقدة بنشر إ

التي  ،الخدمات الخاصةاللوازم و و قائمة صفقات الدراسات  القرار الوزاري المشترك يحددجاء كما 
 :لقائمة المذكورة الصفقات التاليةقد تضمنت او  ،ستلزم طبيعتها اللجوء للمناقصةتلا 

  مكاتب  إلىتقديم خدمات الدراسات المتعلقة بالتحقيقات وعمليات سبر الآراء المسندة
 .العمومية ذات الصلة بمهام الهيئةالدراسات 

 مكافحتهاد و تقديم خدمات الدراسات المتعلقة بالوقاية من الفس. 
  لقة المتع المنشوراتالخدمات المتعلقة بعملية إنتاج ونشر وتوزيع نسخ المصنفات و تقديم

 .بالميادين تدخل الهيئة
  الملتقياتخدمات المتعلقة بتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات و تقديم. 
 ية شهار الومضات الإلعلمية و ادمات المتعلقة بإخراج الأفلام والأشرطة الوثائقية و تقديم الخ

 .مكافحتهضوع الوقاية من الفساد و ذات الصلة بمو 
 قاعات المؤتمرات ووسائل النقلوالإطعام وكراء المكاتب و  بالإيواء ديم الخدمات المتعلقةتق    

 .(2)المختلفة 

                                                           
 نالمتضم 15/247بن صابر فتيحة، الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية وفق أحكام المرسوم الرئاسي ، 84 جليل مونية، المرجع السابق، ص (1)

القضائي على حركة  الاجتهادالقضائي، مجلة دورية محكمة متخصصة في الحقوق، مخبر أثر  الاجتهادتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة 
 .288، ص 2021، مارس 1العدد  13التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 

 ج ج ر جيحدد قائمة صفقات الدراسات واللوازم التي لا تستلزم بطبيعتها اللجوء إلى مناقصة،  ،09/07/2014المؤرخ في  ،القرار الوزاري المشترك (2)
 .33ص  ،2014سنة  ،63عدد 
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الباب المتعلق بالصفقات تعفى هذه العقود من الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا 
، من إعلان عن المنح ينطبق على الصفقات فيما سوى ذلك لكن ينطبق عليها ماو  ،العمومية

متعاملين  شارةاستملائم و  إشهارمع مراعاة وكذا  الصفقة إليه،المؤقت وذكر سبب إسناد 
الذي و  شارةستفالتراضي بعد الا ،شهاربطبيعتها لا تستوجب الإ شارةستن الاأذ إ ،اقتصاديين

هو فعل تقوم  شارةستيعتبر فعل الا إذ ،شهارشترط فيه الإت العمومية لا ي  يخضع لنص الصفقا
 أراد. المنظم  معهاذكورين في بطاقة متعاملينتجاه المتعاهدين من بين الم ،لحة المتعاقدةبه المص

كيز على الوسيلة عوضا عن التر  ،التركيز على الغاية التي هي توفير شروط منافسة مسبقة مقبولة
تقع   نأدون  ،كما يجب  رجوةالغاية الم إلىالتي في بعض الحالات قد لا تؤدي و  ،شهارالتي هي الإ

بمختلف ملائم يمكنه تنظيمه  إشهارنه تم ما رآه من أطالما  ،على المكلف بالإجراءات  ئمةلاال
ن من مك  صد التَ قالإجراءات  تسهيلمن ذلك  المنظميهدف و  ،الوسائل دون شكلية مشترطة

 ،اتيجية وسطاستر  اتخاذكن للنصوص كما يم  ،نهاعة بسرعة وفعالية للحاجات المعبر جابستالا
النص و  ،وجعل لكل صنف اجراءات خاصة به ،ةيتم  بشأنها تمييز الخدمات عن طريق الأهمي

عن الأسقف المالية  نفقاتهافض خذ خص المعاملات التي تنإ ،يدينا حاول فعل ذلكأالذي بين 
اتيجية لم يستطع ستر  اتبع هذه الاينححتى لكنه و  ،جراءات مكيفةومية بإالمحددة للصفقات العم

نه بصدد صفقات أعلما  ،متعاملين شارةاستو  شهارط الإاشتر بهدف الضبط ف اهتمامه منالتحرر 
جانب  إلىلا الملائم لا الشكلي و  شهاريشترط الإلم  ،يةتعلو عن الأسقف المالقد  نفقاتها

عفاءات المنصوص عليها بعنوان الصفقات التي تدخل ضمن الإبل لم يشترط أي منها  ،شارةستالا
(49)في المادة 

 .(1)من نفس المرسوم 
من  (7) حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابعة ،شارةستالا جدوىعلن عن عدم ي  و 

يضا ذهب النص بعيدا في أهنا  (2)، فقات العموميةالمنظم للصمن المرسوم الرئاسي  (52)المادة 
خاصة  إجراءات اتباعط اشتر حيث  ،مكيفة إجراءاتنه بصدد أمتناسيا  سهيلترجيحه لهدف الت

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص14.
 (2) المرسم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 9.



الصفقات العمومية عنالإطار القانوني للإعلان                                  الباب الأول                 

39 
 

نفس  اتباعط هنا اشتر لاسيما حين  ،جراءات مكيفة القصد منها التسهيلإبدلا من  ،بالصفقات
 ،بصدد تعاملات تدخل ضمكن الإجراءات المكيفة ،العمومية جراءات عدم جدوى الصفقاتإ

 .(1)قتصادا للوقتا كثرأقل صرامة و أجراءات إن يشترط أوكان يكفيه 

  الملائم في الصفقات العمومية ذات الطابع التفاوضي شهارالإ: الفرع الثاني
 للصفقات العموميةمن المرسوم الرئاسي المنظم   (14)في المادة الملائم  شهاررد النص عن الإو 

 إشهارمحل  من ذات المرسوم (13)في المادة تكون الحاجات المذكورة أن  نصت علىإذ  ،الحالي
ز على عوضا عن التركي ،التركيز على توفير شروط منافسة مقبولة إلى ،المنظمهنا ذهب و ، ملائم

دون أن  ،كما يجب  ةرجو الغاية الم إلىت لا تؤدي التي في بعض الحالاو  ،شهارالوسيلة التي هي الإ
لف الوسائل يمكنه تنظيمه بمخت ،ملائم إشهارتقع اللائمة على الإدارة طالما أنه تم ما رآه من 

هذا فقط يين، و الاقتصادالمتعاملين  شارةاست واجبا آخر هو المنظمأضاف و  ،دون شكلية مشروطة
تقوم و  ،شارةستكتفاء بالامع كونها مكيفة والا  ،ذه الإجراءاته لتسهيل الإجراءات لتتطابق

التي و  ،جراءات المكيفةالإشارتهم ضمن استيين الممكن الاقتصادالإدارة بتحضير قائمة المتعاملين 
 ،نتقائية في مرحلتها الأولىالا شارةستسنوات على منوال ما تستعمله الا (03) تكون صالحة لمدة

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام " :في فقرتها السابعة (45)كما هو مذكور في المادة 
حة تعدها المسجلين في قائمة مفتو ؤهلين و الميين الاقتصادللمتعاملين مباشرة  شارةستبا

و هندسة مركبة أنجاز عمليات دراسات إ، بمناسبة وليأساس انتقاء أالمصلحة المتعاقدة على 
 ،في هذه الحالة. و تناء لوازم خاصة ذات طابع تكراريقاو عمليات أهمية خاصة و/أو ذات أ

يين الاقتصادالمتعاملين  يغطي لفظو  ،(2)"سنوات (03)الأولي كل ثلاث  الانتقاءيجب تجديد 
الذين يقترحون إنجاز أشغال أو  ،المجتمعين أو المشتركينالفرادى و الأشخاص الطبيعية والمعنوية 

ي الاقتصادفظ المتعامل بذلك يمثل لو  ،تموين بسلع في إطار صفقة عمومية تقديم خدمات أو

                                                           

 (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 60. 
 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
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بالإضافة يتحول المتعامل و  ،ك خدمات الدراساتالممول أو مقدم الخدمات بما في ذلالمقاول و 
أي خدمة كانت تكون عارض في مشاركته في منافسة ما أو عند تفاوضه بشأن  إلىي الاقتصاد

. ذي يربطه بالمصلحة المتعاقدةمتعاقد حال إمضائه للعقد ال إلىكما يتحول   ،محل عقد لاحقا
مع الأخذ بعين ، احسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيته شارةاستتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء و 

 .(1)جابة لهاستيين  الذين بإمكانهم الاالاقتصاد ملينعدد المتعا عتبارالا
من ذات  (52) حسب الشروط المنصوص عليها في المادة شارةستالا ىيعلن عن عدم جدو و 

ولا  شارةستمباشرة للتراضي بعد الا عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة" :الفقرة السابعة المرسوم
أي عرض، تعلن عدم  اختيار، العروض المستلمةنه لا يمكن، بعد تقييم أو أتستلم أي عرض 

 .(2)"جدوى الإجراء
تعفى الصفقات العمومية المبرمة حسب " :من نفس المرسوم على (15)المادة في  المنظمقد أكد و 

الصفقات  تعفىف ،"شارةستمن هذا المرسوم، من الا 49المادة الشروط المنصوص عليها 
قد ذكرت و  ،المرسوممن هذا  (49) عليها في المادةالعمومية المبرمة حسب الشروط المنصوص 

كذا حالة و  ،و لحماية حقوق حصريةأحتكارية مثل الوضعية الا ،اتعتبار المادة حالات محصورة لا
و لترقية أ ،و في حالة تموين مستعجلأ ما، ثماراستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد ستالا

(16) . أما في المادةالإنتاج الوطني
، يمكن حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكررفي (3)

من هذا  (27)بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة  شارةستللمصلحة المتعاقدة اللجوء للا
 .القرار اتخاذتي تتطلب السرعة في هذه الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية الو  ،المرسوم

                                                           

 15/247المرسوم الرئاسي  بن حراث العربي، مناد محمد، أليات الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ضمن، 60النوي خرشي، المرجع السابق، ص )1( 
، مخبر استراتيجية الاقتصاديوالبيئة، مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في المجال  الاقتصادتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة  نالمتضم

، ص 2022، أبريل 1العدد  5باديس مستغانم، المجلد  التحول إلى اقتصاد أخضر، كلية علوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن
390. 

 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 15. 
 (3) المادة 16 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 07.
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، فما هي مبررات السماح الوفرة والأسعار في الأسواق الدوليةدمات المتذبذبة من حيث الخأما 
تكرار هي التي اللعل صفة  ،النمط العاديفي الخدمات ذات الطابع المتكرر و  شارةستباللجوء للا

يمكن و  ،المنافسة المضيقة إلىالموسعة  إخراج هذه الخدمات من المنافسة إلىدفعت بمحرر النص 
، شارةستالخمس سنوات من اللجوء للافتتفادى في تلك  ،سنوات( 5) خمس تمديد ذلك لمدة

يجعل  ،نواتس (5) خمس فإن تراكم هذه المبالغ في هذه الصفقات العمومية لنفس المتعامل طيلة
 .(1)شارةستمنافسة أوسع من الاإجراءات تستوجب من هذه المبالغ هامة و 

فإنه  ،أعلاه 13ذا تم تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة إ" :الفقرة الثانية من نفس المادةو 
لحاجات فيما يخص طلبات اللوازم ام بأي نفقة مماثلة بالرجوع لتجانس التز لا يمكن الا
ال دون اللجوء بالنسبة لطلبات الأشغ ،الخدمات بالرجوع لنفس عملية الأشغالوالدراسات و 

 .(2)"دناهأ 18نصوص عليها في المادة ثناء الحالات المست، باللإجراءات الشكلية
تخصيص نسب من الصفقات  إلىلجأ  ،القطاع الخاص الوطني ترقيةلحماية و  المنظمسعيا من  
 ،تحت ضغط المؤسسات الخاصة الوطنية دائماالمتوسطة طروحة لصالح المؤسسات الصغيرة و الم

يم تعهداتها في الصفقات الأجنبية من تقدحرمان المؤسسات  إلىتعدى الأمر منح الأفضلية 
من ذات  (65)يتجلى ذلك من خلال المادة و  ،عدت من قبيل الصفقات المحجوزةإذ  ،العمومية
 إعلانالمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها بمناسبة التي تجيز للبلديات والولايات و  المرسوم

بحيث تتمكن المؤسسات القريبة منها  ،ن هذا الإعلان محليا فقطيكو  أن ،طلبات عروضها
عندما " :من نفس المرسوم (87)نصت المادة قد و  ،وحدها دون غيرها في هذه العقودبالمساهمة 

صغرة كما هي معرفة في يمكن تلبية بعض الحاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات الم
 ثنائيةستالا في الحالات إلا ،فانه يجب على المصالح المتعاقدة ،التنظيم المعمول بهماالتشريع و 

الفقرة الثالثة من ذات المادة قد نصت و ، "تخصيص هذه الخدمات لها حصريا ،المبررة كما ينبغي

                                                           

 (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص65. 
 (2) المادة 16 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص07. 
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في حدود  ،أعلاهن تكون الحاجات المذكورة أيمكن " :تخصيص نسبة من الطلبات العموميةعلى 
و حصة من أمنفصل محل دفتر الشروط  ،العام حسب الحالةلأكثر من الطلب على ا 20%

 .(1)دفتر الشروط محصص"
حيث  ،الشراكة إطارثمار في ستبالا املتز الا إلىنب المتعهدين الأجا إخضاعقد أوجب المنضم و 

روط دعوات المنافسة الدولية في ن ينص دفتر شأ يجب" :فقرتها الأولى في (84)تنص المادة 
ثمار في ستبالا املتز ، على الابالنسبة للمتعهدين الأجانب، السياسات العمومية للتنمية إطار

، مقرر من سلطة الهيئة المعنية ، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجبشراكة
 المادةهذا في و  ،(2)"بة لمشاريع المؤسسات التابعة لهابالنسو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها و أ

شرطا يلزم المتعاهدين  ،لدعوات المنافسة الدوليةفي دفتر الشروط تضمن  أنالمصلحة المتعاقدة  إلزام
عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة  ،كةا ثمار في شر ستالا

، (3)العمومية التابعة لهاات المؤسسومشاريع ها بالنسبة لمشاريع ،الوزير المعني أوالهيئة العمومية 
يحول  إداريوهو قرار  ،دخول للمنافسة منفردةيعتبر هذا حرمان للمؤسسات الأجنبية من الو 

التي يتقدم بها الشخص  فالإدارة لا تقبل العطاءات ،للمنافسة أشخاصو عدة أدون تقدم شخص 
 .الصفقةلو كانت مستوفية لكافة شروط المحروم و 

ت من المشاركة في الصفقات العمومية، وبذلك هي محرومة ئاان بعض الفالمنظم على حرم نصو 
من  (75) المادةإذ نصت  ايضا من المشاركة في الاستشارة أو التعاقد معها على أساس التراضي،

 ،شخص كجزاء ىعلى حرمان يقع عل ،تفويضات المرفق العام الحاليقانون الصفقات العمومية و 
سواء كان منصوص عليه في  ،رتكبه المقاول في تعاقداته السابقةاصلية نتيجة خطأ أما لعقوبة إ

نهائي من  وأيقصى بشكل مؤقت " :ذلك لم يكن منصوص علىأو دفتر الشروط  أوالعقد 
 : يونالاقتصادالعمومية المتعاملون المشاركة في الصفقات 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 09.

  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 24.
 (3) جليل مونية، المرجع السابق، ص 63.
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  مية قبل نفاذ عمو ا عن تنفيذ صفقة تنازلو  أوكمال عروضهم است رفضواالذين
 74و 71، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين آجال صلاحية العروض

 أعلاه،
  و أو التسوية القضائية أالذين في حالة إفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط

 الصلح،
  و التسوية أالذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط

 ،الصلحو أالقضائية 
  بب مخالفة تمس المقضي فيه بس الشيءالذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة

 ،بنزاهتهم المهنية
  واجباتهم الجبائية وشبه الجبائيةالذين لا يستوفون، 
 لإيداع القانوني لحسابات شركاتهمالذين لا يستوفون ا، 
 ريح كاذبالذين قاموا بتص، 
 اماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ لتز المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة با

 ،ت مسؤولياتهم من أصحاب المشاريعتح
  من المشاركة في الصفقات عين و يين الممنالاقتصادالمسجلون في قائمة المتعاملين

 ،من هذا المرسوم 89يها في المادة ، المنصوص علالعمومية
 المخالفات الخطيرة للتشريع كبي مرتالبطاقة الوطنية لمرتكبي الغش و  المسجلون في

 ،ارةالتجوالتنظيم في مجال الجباية والجمارك و 
 يجتماعسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاالذين كانوا محل إدانة ب، 
 من هذا المرسوم 84اماتهم المحددة في المادة لتز الذين أخلو با، 
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 (1)."قرار من الوزير المكلف بالمالية توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب
ي أو لم يعطي الاقتصاد"إذا لم يجب المتعامل  :صادر عن وزير المالية على ريوزاقرار كما نص 

الصفقات من المشاركة في  ةتالمعني بصفة مؤق الهيئة أو الوزير مسؤولإجابة مقنعة يمنعه 
  .(2)ي المعني"الاقتصاديبلغ هذا القرار للمتعامل بمقرر معلل و  العمومية

يتخذ الإقصاء " منه على: (03)كما نص قرار وزاري آخر صادر عن وزير المالية في المادة 
 :يينالاقتصادضد المتعاملين المؤقت التلقائي من طرف المصالح المتعاقدة 

 أنهم مرخصون من قبل  ا، إلا إذا أثبتو حالة التسوية القضائية أو الصلح الذين هم في
 العدالة لمواصلة نشاطهم.

 ين لم يستوفوا واجباتهم الجبائيةالذ. 
 لإيداع القانوني لحسابات شركاتهمالذين لم يستوفوا ا. 
 دالة بحسب مخالفة الأحكام الآتيةين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العالذ : 

 بشروط تشغيل العمال الأجانب، 
  ي،جتماعمجال الضمان الاالمكلفين في امات التز 
  طب العمل،الوقاية الصحية والأمن و 
 ،علاقات العمل 
 (3)"تنصيب العمال ومراقبة التشغيل.   

 ويرالتز و أ خيانة الأمانة– صلية محددةأقوبة تبعية لجرائم نتيجة لع ،يالاقتصادكما يقصى المتعامل 
العقوبات في  مكرر من قانون (18)قد جاء في المادة و  ،ة جنائيةيمبجر  داني  أو ختلاس و الاأ

                                                           
 . 21، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)
، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في 19/12/2015من القرار الوزاري في  3فقرة  2المادة  (2)

 . 36ص  ،2015سنة  ،17ية، ج ر ج ج عدد الصفقات العموم
 ،2015سنة  ،17ج ر ج ج عدد  ،يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ،19/12/2015من القرار وزاري المؤرخ في  3المادة  )3(

 .36ص
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الإقصاء من الصفقات  -و أكثر:  أ" إحدى العقوبات التكميلية الآتي بيانها الثالثة الشرطة
من قانون الوقاية من  (50). كما نصت المادة (1)،"سنوات (5) خمس العمومية لمدة لا تتجاوز

كثر من العقوبات أو أن تعاقب الجاني بعقوبة ألقضائية نه يمكن للجهة اأعلى  ،مكافحتهالفساد و 
دراج لهؤلاء المتعاقدين في قائمة سوداء إيكون و  .(2)التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

ي وثيقة من أو أثبوت القيام بتزوير العطاء أو  ،الحكومة موظفيحد أعلى ثبوت رشوة  عتمادبالا
ويحدد  ،ت المدرجة ضمن القائمة السوداءفيها قوائم الشركا دهذه القائمة يحد ،مستندات المقاولة

 (3).الدائرة المتضررةفيها مدة الحرمان وسبب الحرمان و 
ن الدخول يكون الحرمان بنص القانون حيث ينص القانون غالبا على حرمان بعض الأشخاص مو 

وهذا الحرمان لدرء  ،س لذواتهم مراعاة للمصلحة العامةليوذلك لصفتهم و  ،في العملية التعاقدية
 نت عنهاعلأو ممارسة ألمن يتقدم من العاملين بها بعطاء في المناقصة  ،لشبهة مجاملة الجهة الإدارية

(4). 
 أوتمنع فيها شخصا ما مقاول  ،يكون الحرمان تبعا لسلطة تقديرية المصلحة المتعاقدة كما قد

ما لقصور من الناحية أ ،بعض المناقصات لعدم قدرته وجدارته للتقدم لعطاء إلىمورد من التقدم 
حة العامة التي هي المصل اتعتبار فهي تقدر ذلك تبعا لا ،و عدم قدرته من الناحية الماليةأالفنية 
 .(5) راعيتها

 ،للجديةفتقد عطاءه او أ ،مقدم العطاء سيء السمعة المهنيةذا كان إ بسبب ما قد يكون الحرمانو 
 على د قواعد عامة ومجردة تطبقبعاستمادامت قواعد الا ،ليس في ذلك تعارضا مع مبدأ المساواةو 

                                                           
، المؤرخ في 75/47المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 08/06/1966، المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في 66/156من الأمر رقم  18 المادة  )1(

، سنة 07، ج ر ج ج عدد 13/02/1982، المؤرخ في 82/04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975، سنة 53، ج ر ج ج عدد 17/06/1975
، 90/15تمم بالقانون رقم ، المعدل والم1989، سنة 17، ج ر ج ج عدد 25/04/1989، المؤرخ في89/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1982

، ج ر ج ج عدد 20/12/2006، المؤرخ في 06/23، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990، سنة 29، ج ر ج ج عدد 14/07/1990المؤرخ في 
 .08ص  ،2009سنة  ،15، ج ر ج ج عدد 25/02/2009، المؤرخ في 09/01، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006، سنة 84

 .11، ص الإشارة إليه سابق، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته ،06/01قانون   (2)

 (3) عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص 164.
 (4) عامر نعمة هاشم، نفس المرجع، ص 167.
 (5) عامر نعمة هاشم، نفس المرجع، ص 170.



الصفقات العمومية عنالإطار القانوني للإعلان                                  الباب الأول                 

46 
 

لكون عقود الإدارية  ،فحسن السمعة شرط واجب توافره في كل من يتعامل مع الإدارة ،الكافة
قدم الجهات الإدارية فعندما ت   .(1) امات التي تولدهالتز الا أداءتتطلب قدرا كبيرا من الأمانة في 

ات خاصة فيما يتعلق بالمتعاقد معها لدى تقديم اعتبار تراعي  أنن عليها إف ،عقد ما إبراملى ع
 ،ق بالكفاية المالية والكفاءة الفنية للمتعاقدات تتعلعتبار هذه الاو  ،الجهة الإدارية إلىالأخير لعرضه 

 ،ة عن تقديمه لهذا العرضامات الناتجلتز لحسن تنفيذه للا تأييداوذلك ضمانا لجدية عرضه و
جل ضمان المقدرة أمن و  ،(2)الفنيةحسن وجه من الناحيتين المالية و أنفيذ العقد على ضمانا لتو 

و ما يسمى بالتأمين أالزام المتعاقد بتقديم التأمين المالي  إلىالمالية للمتعاقد تلجا الإدارة عادة 
، قدرة من الناحية الماليةن للمتعاقد المأمين العيني ما يثبت أخرى تقديم التأفي حالات و  ،المؤقت
 ،هليةالأ أوعلى نظام شهادات الخبرة  عتمادثبات الكفاءة الفنية للمتعاقد يمكن الاإجل أومن 

الأعمال السابقة في  ،شهادات تثبت الخبرة والأهلية الفنيةلزام المتعاقد بإبراز إذلك عن طريق و 
 (54)كدته المادة أما هذا و  .(3)الأعمال المماثلة وأالتي تسمى بسابقة الأعمال التي قامت بها و 

ين على المصلحة المتعاقدة يتع" :في الفقرة الأولىفقات العمومية المنظم للصمن المرسوم الرئاسي 
بل القيام بتقييم العروض المالية قد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية و ن تتأكأ

 ،المشتريات الحكوميةالقيود للمشاركة في المناقصات و  ن تضع بعضأفعلى الإدارة  ،(4)"التقنية
و عجز يلحق بهذا أي خلل أو  ،المرفق العام حماية فهي تقوم على ،وذلك تحقيقا للمصلحة العامة

 ،القيام بالأعمال موضوع المناقصة هليته علىأو المقاولين و أي من الموردين أخلال إنتيجة  ،المرفق
 . (5)مصلحة الدولةخسارة فادحة للمرفق العام وللمال العام و  ن ذلك حتما سيسببإف

                                                           

 (1) عامر نعمة هاشم، نفس المرجع، ص 172.
 (2) سامان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص 80.

 (3) سامان خرشيد حسين، نفس المرجع، ص 81.
 (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.

 ،دار الجامعة الجديدة، 2الإداري المناقصة العامة، طضمانات العقد الإداري الإجراءات السابقة على ابرام العقد  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، (5)
    .132، ص 2010الأزاريط مصر، 
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 : العتبة المالية في الصفقات العمومية ذات الطابع التفاوضي الفرع الثالث
التي  عبر كل التعديلات ،مالي محدد عقود الصفقات العمومية بسقف ،الجزائري المنظمخص 

ر نخفاض لقيمة الدينااجراء ما يبرره من كان لهذا الإ  إنو  ،مست تنظيم الصفقات العمومية
ضوع للقواعد يثقل كاهلها بالخن يرهق الإدارة المتعاقدة و أمن  المنظمكذا خوف و  ،الجزائري

 .مصاريف زهيدة ذاتتنظيم الصفقات العمومية عند  ،المعقدةالإجرائية الطويلة و 
عقد الصفقة  ات عتبار دنى لاأيستلزم ضبط حد مالي  ،زينة العامةالصفقات العمومية بالخرتباط ان إ

ذا تجاوز المبلغ التقديري إ ،لإبرام صفقة عموميةسقف مالي محدد  المنظمحيث وضع  ،العمومية
 ،جزائري في مجال الأشغال واللوازمدينار  مليون (12)عشر  اثنىلحاجات المصلحة المتعاقدة عن 

 .(1)ملايين دينار جزائري بالنسبة للدراسات والخدمات (6)ستة ذا تجاوز المبلغ التقديري إو 
 ،تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية تنص بأنه لا ،السابق ذكرها في هذا البحث (13)أما في المادة 

فقات المنظم للصتعفى هذه العقود من الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي و 
، لجان الصفقات اختصاصالتقدير ضمن يقع هذا قدر مبلغ الصفقة العمومية و حيث ي   ،العمومية

 . وفا بمجرد ولادة الصفقة العموميةفيصبح مبلغ الصفقة معر 
الرجوع للمنافسة الموسعة  المنظمأوجب  (13) تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة إذا تمَ و 
 فيها المنظمنص إذ  ،(18)ثناء حالات ذكرتها المادة ستبا ،العروضالإجراءات العادية لطلب و 

أننا نعلم أن الصفقة  في حين ،عن ملحق للصفقة يسمح بتجاوز المبالغ الموجبة لتطبيق التنظيم
لفقرة هي طلبات لدى نفس ما يعني أن تراكم الطلبات التي تكلمت عنها ا ،طرفينتجمع بين 

امات السابقة الموجبة لتطبيق تنظيم لتز أن يحسب تراكم الاشغال يجب لأبصدد او  ،المتعامل
بنفس العملية أو بعمليات  الأمر تعلق ، سواء  انسةعلى الأشغال  المتج بناء ،الصفقات العمومية

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 6.
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المصلحة المتعاقدة ي المستفيد و الاقتصادر للمتعامل لأن العبرة في الأم ،مختلفة أو بميزانيات مختلفة
 .(1)اتهااحتياجالتي عبرت عن 

خلال السنة المالية الواحدة في و  من ذات المرسوم، (13)فخلال تجاوز المبالغ المذكورة في المادة 
تبرم حينئذ صفقة  ،طار ميزانية متعددة السنواتإ في و خلال سنة ماليةأ ،طار ميزانية سنويةإ

وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات  ،تدرج فيها الطلبات المنفردة سابقا
 العمومية. 

في حالة " :التي جاء فيهاو  العمومية فقاتمن المرسوم الرئاسي المنظم للص (17)المادة قد نصت و 
ن أيمكن للمصلحة المتعاقدة  ،غال التي لا تتطلب شهادة تصنيف وتأهيلطلبات الأش

 دراجإفالهدف من  ،"التنظيم المعمول بهماكما هم معرفين بموجب التشريع و    تستشير الحرفيين
في و  (18)المادة  كما نصت.  (2) يشراكهم في الطلب العمومإهذه المادة هو تشجيع الحرفيين و 

 ،لصفقة العمومية محل الطلب الأولين تبرم ملحقا باأيمكن للمصلحة المتعاقدة " :فقرتها الأولى
من هذا  139 إلى 135المبرمة طبقا للإجراءات المكيفة حسب الشروط المحددة في المواد 

ال يبرم الملحق في الآجابة الخارجية للصفقات العمومية و ثناء تلك المتعلقة بالرقستبا المرسوم
 ن الخدماتأما يعني  ،جراءات مكيفةبإهنا  يتعلق الأمرف ،(3)"المنصوص عليها في هذه الأحكام

ابة مسبقة للجنة كثر تقدير بعقد لم يخضع لأي رقأو على أ ،التي تكون قد تمت بمجرد سند طلب
 .الصفقات المختصة

 -نفس المتعامل-عبارة  لم تذكرمن نفس المرسوم  (18)ن هذه الفقرة في المادة أ إلىوتجدر الإشارة 
 نهإف ،يزانيةالملة بعنوان نفس السنة نه حتى لو تعلق الأمر بمتعاملين بعدد خدمات متماثأمما يفهم 

                                                           

الخارجية في ضمان شفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية دراسة في إطار حمودي محمد، دور هيئات الرقابة ، 65بق، ص السارجع ، المالنوي خرشي )1( 
ن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة دفاتر السياسة والقانون، مجلة دورية دولية متخصصة مالمتض 15/247المرسوم الرئاسي الجديد 

 .32، ص 2016، جوان 2العدد  11ح ورقلة، المجلد محكمة في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا
، الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247، المرسوم الرئاسي 65رجع، ص نفس الم النوي خرشي، )2(

 .7ص
 139إلى135المواد من أنظر ، 7، صالإشارة إليه سابق ،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي  (3)

 .34و 33ص ، ص الإشارة إليه سابق ،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي  ،بعنوان الملحق
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اكمات الإنفاق المتعلق بالخدمة وليس بكل من تر  إلىر ظبالن ،صفقة التسوية إلىيجب اللجوء 
لنفس برام صفقة عمومية طبقا إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة إو  .(1)المتعامل الوحيد فقطالخدمة و 

خلال السنة المالية المعنية  ،الرقابة الخارجية المسبقةعرضها على هيئة و  ،(18)لفقرة من المادة ا
 ،ثنائية خلال السنة المواليةاستة تبرم صفقة تسوية بصف ،عمليات المقيدة في ميزانية سنويةبالنسبة لل

تخفيف الهذا  ،بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلق عتمادتقيد هذه النفقات في الاو 
 ،سنة الإيرادات يتم توقيعها بصفة دورية كلنفقات و لن اأالذي يعني و  ،يزانيةهنا يسمى سنوية الم

المالية  المتعلق بقانون 84/17 رقم القانون نم (03)المادة إذ نصت  ،ن تنفيذها يتبع نفس الدوريةأو 
كذا و  ،عبائهاأل سنة مدنية مجمل موارد الدولة و يرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكيقر و "

يرخص علاوة على كما يقر و   ،الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية
ففي النص ( 2)"كذلك النفقات برأس المال  ،ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية

ت النمط العادي والطابع الخدمات ذااللوازم و  اقتناءيخص فقط عمليات السابق كان الإجراء 
الهيئة الوطنية  مسؤولن تكون هذه العمليات موضوع قرار مشترك بين أاط اشتر مع  ،المتكرر

 عمالاستم عمفجاءت هذه الفقرة لت ،دد قائمتهايحالذي و الوزير المعني المكلف بالمالية أ ،المستقلة
هذا التخفيف خصوصا نفقات يخص و  ،عمليات المقيدة في ميزانية سنويةهذا التخفيف على كل ال

تمتد ففي كل سنة تتكرر هذه الخدمات و  ،غيرهاالمباني و  خدمات نظافةوالكهرباء والهاتف و الغاز 
 .(3)ةالميزاني اتاملتز ما بعد غلق آجال الا إلى

وعية حددها أنشر الإعلان في بفي حدود أسقف مالية محددة  الاكتفاءللجماعات المحلية إمكانية 
و جهويتين أ، وهي جريدتين محليتين (4)العمومية الحاليالمنظم للصفقات  15/247 المرسوم الرئاسي

 ،وتعليقه في مجموع مقرات البلديات التابعة للولاية المعنية ،تعليق الإعلان في مقر الولاية إلىضافة إ

                                                           

 (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 67.
  (2) قانون رقم 17/84، المؤرخ في 1984/07/07، يتعلق بقانون المالية، ج ر ج ج عدد 28، سنة 1984، ص 1040. 

 (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 69. 
 .17، ص الإشارة إليه سابق وتفويضات المرفق العام،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 15/247من المرسوم الرئاسي  3الفقرة  65المادة  )4(
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علان في الإويتم نشر  ،ارة والصناعة والفلاحة وفي مقرات المديريات التقنيةالتجوفي مقرات غرف 
 ،شهارسبوعية تصدر عن الوكالة الوطنية للنشر والإأ ةوهي نشر  ،صفقات المتعامل العمومي ةنشر 

 .(1)طلاع على الدعوة إلى المنافسةتمكن المتنافسين المحتملين من الاوذلك في مدة معقولة 
علانات الإدارة العمومية، وقد جعل من بإأهم الأحكام المتعلقة وقد حدد مقرر رئيس الحكومة 

علانات طلب إمختلف  إشهارحيث يتم ، المختصة الجهة الوحيدة شهارالوكالة الوطنية للنشر والإ
وليس  ،شهارالمرتبطة بصفقات الجماعات المحلية من خلال الوكالة الوطنية للنشر والإ العروض

 .(2)وسائل الإعلام إلىاللجوء مباشرة 

  في الصفقات العمومية  شهار: وسائل الإالمبحث الثاني
في جريدتين إحداها ناطقة باللغة العربية، وفي حالة  يكون النشر الصحفي في الصفقات العمومية

الجماعات المحلية والمؤسسات التابعة لها يكون النشر الصحفي لطلبات عروضها في جريدتين 
جهويتين أو محليتين، ويكون النشر الصحفي في وقت مناسب حتى يتسنى للمهتمين بالأمر من 

 .ممقاولين وموردين من تجهيز عطاءاته
والتي تسمح بنشر  ،للصفقات العمومية ل البوابة الإلكترونيةستغيمكن للمصالح المتعاقدة أن تكما 

المتعلقة بالطلبات العمومية وإبرام الصفقات العمومية بالطريقة  ،ومبادلة الوثائق والمعلومات
يين فيها وكذلك تبادل المعلومات بين الاقتصادعاملين بتسجيل المصالح المتعاقدة والمت ،الإلكترونية

الطرفين، كما تسمح البوابة بالإعلان عن المناقصات والمنح المؤقت للصفقة العمومية أو إلغائها 
الصفقات بالنسبة للمصالح المتعاقدة، فالبوابة الإلكترونية وسيلة هامة وسريعة للإعلان عن 

 العمومية ينبغي التنبه لها أكثر.

                                                           
 .206النوي خرشي، تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  (1)
، متعلق بالإعلان عن الصفقات العمومية عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أنظر 18/08/2004المؤرخ في  ،05مقرر رئيس الحكومة رقم  (2)

 .205رجع، ص نفس المالنوي خرشي، 
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كما تقوم المصالح المتعاقدة المحلية بتعليق الإعلان عن الصفقات العمومية في مقرات الولاية 
 الفلاحةغرفة والحرف، و  ارة والصناعة، والصناعة التقليديةالتجوالبلديات التابعة لها، وفي غرف 

الصفقات العمومية لإعلان عن كما تتحدد وسائل نشر ا،  والمديرية التقنية المعنية في الولاية لاية،للو 
إذ قرر المنظم بنشر الإعلان عن الصفقة العمومية المحلية في وسائل الإعلان  ،بنوع الطلب العمومي

 كالصحف اليومية والمحلية ولوحات الإعلان...إلخ.  ،المتاحة

دة الأساسية التي من خلالها يتم إعلام القاعفي الصفقات العمومية  شهارتشكل وسائل الإ إذا  
، قسمت هذا لبيان هذه الوسائلو  ،، عن شروط الصفقات العموميةيينالاقتصادلين المتعام

ثانيا الوسائل في الصفقات العمومية، و  شهارللإولا الوسائل القانونية أ، مطلبين إلىالمبحث 
 .   في الصفقات العمومية شهارلية للإالتكمي

 في الصفقات العمومية  شهار: الوسائل القانونية للإالمطلب الأول
، من خلال ية للإعلان عن الصفقات العموميةالقانون تبيان الإجراءات إلىجاهدا  المنظمسعى 

مر السهل شك أن إشباع هذه الحاجات ليس بالأولا  ،تبيان الوسائل القانونية للإعلان عنها
التكنولوجي من جهة ة للتطور عدم مواكبة البلدان الناميب تعدد وسائل الإعلام من جهة، و بسب

رة من هذه الوسائل النشو  ،عن الطلب العموميمعينة  ل إعلانوسائ المنظممن هنا قرر ، و أخرى
 .المكتوبة أو الجهوية المحليةو  ،، والصحف الوطنيةالرسمية للمتعامل العمومي

الصفقة فالنشر الصحفي يكون في جريدتين وطنيتين أو محليتين حسب الجهة المقدمة للإعلان عن 
غلال المجال استو  العمومية، كما يمكن للمصالح المتعاقدة نشر إعلانها في البوابة الإلكترونية

طلبات العمومية في مقر ياه المتعددة، وتقوم المصالح المتعاقدة بتعليق إعلاناتها عن الاالإلكتروني ومز 
 مقرات البلديات التابعة لها...إلخ.الولاية و 

الإعلان عن طلباتها العمومية،  ،شهارالمتعاقدة عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإوتقوم المصالح 
وذلك من أجل إضفاء الشفافية على إجراءات نيل الطلب العمومي وحرية الوصول إليه، وذلك 
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 شهاركان الإ  كبير  عدد الجرائد المسحوبةفكلما كان  ،للسحب لهذه الجرائد الواقعيبمراعاة الحجم 
في الفروع  سوف نراه يين، وهذا ماالاقتصادبالصفقة للمتعاملين  وافيا لمالع، وكان تساعاأكثر ا

، النشر الصحفي، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، النشرة الرسمية للمتعامل الاقتصاديالتالية، 
 وني.تر والنشر الإلك

  يالاقتصاد: النشرة الرسمية للمتعامل ولالفرع الأ
 :يلي ما فقات العموميةالمنظم للصمن المرسوم الرئاسي الأولى  افقرتهفي و  (65)المادة جاء في 

، على الأقل. كما ينشر وجوبا ،احدةبلغة أجنبية و لان طلب العروض باللغة العربية و إع يحرر"
على الأقل في جريدتين المتعامل العمومي )ن.ر.ص.م.ع( و  في النشرة الرسمية لصفقات

النشرة الرسمية لصفقات  إلىتشير  فهذه المادة ،(1)"الوطني ىعتين على المستو تين موز يوميتين وطني
84/116تم إنشاؤها بموجب المنشور رقم التي و  ،المتعامل العمومي

 بناء 12/05/1984المؤرخ في  (2)
82/145 الرئاسي من المرسوم (102-45) تانادتطبيقا لنص المو  ،ارةالتجعلى تقرير وزير 

(3) 
تصدر النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و  ،(سبقالأ)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

التي يبرمها  ،ينشر فيها جميع الإعلانات القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات، و دوريةبصفة 
بالصفقات التي  ية أو التقنية التي تتعلقالاقتصاداء كل المعلومات قتضعند الا، و المتعامل العمومي

طلاع رأي  استارة بعد التجبقرار من وزير  النشرة هذه  في شهارأسعار الإتقدر و  ،تبرمها الإدارة
 اللجنة الوطنية للأسعار.

بخصوص  ،شهارنشرة جديدة لتوسيع دائرة الإ 2001هذه النشرة تم إنشاء سنة  إلىبالإضافة 
الصفقات العمومية لقطاع المتمثلة في نشرة  ،المناجملعمومية المتعلقة بقطاع الطاقة و الصفقات ا

فقات من المرسوم الرئاسي المنظم للص (65)بالرجوع للمادة و  (،BAOSEM)المناجم الطاقة و 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
، ج ر ج ج عدد 12/05/1984المؤرخ في ،المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ،84/116زاري المنشور الو  (2)

 . 1984، سنة 20
 . 752إلى  744 ، صالإشارة إليه سابقالمتضمن قانون الصفقات العمومية،  ،82/145المرسوم الرئاسي  (3)
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 :ذلك بنصهاطلب العروض في النشرة الرسمية و  نجدها تلزم المصلحة المتعاقدة بنشر إعلان العمومية
  (1)" لصفقات المتعامل العمومي )ن.ر.ص.م.ع(، في النشرة الرسمية كما ينشر وجوبا"
الرسمية للمتعامل  لنشرةل ميلاد إعلان على 84/116من المرسوم الرئاسي  (01)تنص المادة و 

جاء في المادة " و تحدث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي" :العمومي
لتبين أن هذه النشرة تكون دورية، حيث نصت على أن: من نفس المرسوم  (02)الفقرة  (02)
من   (03)جاء في المادة و  ،"ارةالتجيحدد ذلك المقرر من وزير تكون هذه النشرة دورية و "

ذات المرسوم لتنص على دور هذه النشرة في مجال الصفقات العمومية والعقود الإدارية، إذ نصت 
بالصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي ما ينشر في النشرة الرسمية الخاصة " على:
 يأتي:
  التي يبرمها المتعامل العمومي كل الإعلانات القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات

 .(2)"قرارات الفسخلاسيما المناقصات والمزايدات والإنذارات و 
أن النشر في " :الصحفي إذ نصت على رالإشهالتؤكد على إجبارية  (04)كما جاء في المادة   

أعلاه  03النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي المذكورة في المادة 
 .(3)عن طريق الصحافة ..." شهارلا يعفي المتعامل العمومي من اللجوء الإجباري للإ

الإلكترونية للصفقات  من القرار الوزاري الذي يحدد محتوى البوابة (15)وقد جاء في المادة 
، لتؤكد على أهمية النشرة المعلومات بالطريقة الإلكترونية كيفية تبادلوكيفية تسييرها و  ،العمومية

 إلىالدعوات لان عن المناقصات و يتم نشر الإع" :الرسمية للمتعامل العمومي إذ نصت على
ال الإعلانات للنشر مع إرس ،على البوابة في نفس الوقت شارةسترسائل الاالأولي و  الانتقاء

                                                           

 (1) نوال زيات، الإشهار في الصفقات العمومية للقانون الجزائري، أطروحة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2013/2012، ص 66.
  (2) المرسوم الرئاسي 116/84، المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، سابق الإشارة إليه، ص 716.

 .716، ص الإشارة إليه سابق، المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ،84/116المرسوم الرئاسي  (3)
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 شارةاستأو إرسال رسائل   ،في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العموميفي الجرائد و 
 .(1)"يين المعنيينالاقتصادللمتعاملين 

  شهارالإ: الوكالة الوطنية للنشر و لثانيالفرع ا
لصفقات جاء ذلك مواكبة لصدور قانون او ، 1967سنة  (2)شهارللنشر والإنشأت الوكالة الوطنية أ  

ة وطنية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع هي مؤسسو  ،سنةذات الالعمومية في 
حسب ما جاء ، ضع تحت وصاية وزير الأنباء سابقاقلال المالي، تو ستبالابالشخصية المعنوية و 

وزير المالية و رأسمالها عن طريق وزير الأنباء  يحدد ،للشركة من القانون الأساسي (07)في المادة 
بكل الوسائل وبجميع الطرق  شهارمن بين أهداف الوكالة دراسة وتطوير الإو  .والتخطيط آنذاك

في التعامل مع الهيئات الصحفية أما عن عملها يتمثل  ،النشرنات و السمعية كالإعلاالبصرية و 
، كذلك تبرم العقود أو الخدمات المنتجات إشهاربهدف  ،اريةالتجوالمنظمات الصناعية و 

الجدير و  ،شهارمن أجل تنظيم متبادل ومشترك للنشر والإ ،سسات أخرىيات مع مؤ تفاقالاو 
ومي الطلب العم شهاربالذكر أن تنظيم الصفقات العمومية لم  يجبر المصلحة المتعاقدة أن تقوم بإ

 15/247من المرسوم الرئاسي  (14) ن بالرجوع للمادة، لكشهارعبر الوكالة الوطنية للنشر والإ

ن تكون الحاجات المذكورة أيجب " :التي جاء فيهاو  الحالي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
عرض  أحسنقتناء ، كتابيا لاقتصاديين مؤهلينامتعاملين  شارةاستملائم و  إشهارعلاه محل أ

ت المصلحة المتعاقدة كامل السلطة نجدها قد منحهذه المادة ، ية"الاقتصادمن حيث المزايا 
ذلك في حالة عدم تجاوز مبالغ الطلبات العمومية للعتبة و  ،الملائم شهاريرية في إعمال الإالتقد

، فهنا يمكن للمصلحة المتعاقدة من نفس المرسوم الرئاسي (13) المالية المنصوص عليها في المادة
عن طريق هذه الوكالة حتى في حالة تجاوز قيمة الطلبات العمومية للعتبة  شهارالإ إلىاللجوء 

                                                           
 .29 ص، 2013سنة  ،21ج ج  يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، ج ر ،17/11/2013قرار وزاري مؤرخ في  (1)
، سنة 2، ج ر ج ج عدد 20/12/1967المؤرخ في المتضمن احداث شركة وطنية تسمى "بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار"  67/279الأمر رقم   (2)
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ذلك من أجل إضفاء الشفافية أكثر على ، و (1)المذكورة أعلاه (13) المالية المحددة في المادة
 .(2)حرية الوصول إليه لطلب العمومي و إجراءات نيل ا

يتضمن إحداث شركة وطنية تسمى الوكالة الوطنية للنشر  67/279من الأمر  المادة الأولى تنص
 شهارالمسماة الوكالة الوطنية للنشر والإيصادق على تأسيس الشركة الوطنية " :شهاروالإ

الأساسي للوكالة الوطنية المادة الأولى من القانون وجاء في  "،لحق قانونها الأساسي بهذا الأمرالمو 
 :على أن هذه الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية، وهي ذات طابع صناعي وتجاري شهارالإللنشر و 

تجاري تتمتع عي و هي مؤسسة عمومية ذات طابع صنا شهارالإإن الوكالة الوطنية للنشر و "
 تعتبر الشركةون تحت وصاية وزير الأنباء ... و قلال المالي وتكستالابالشخصية المعنوية و 
 ".اريةالتجتمسك محاسباتها على الطريقة الغير و تجارية في علاقتها مع 

خذ لها أن تت ،شهارالأمر على أنه يمكن للوكالة الوطنية للنشر والإ ذات من (03)المادة وتنص 
 ا في أي مكانـــمكاتب ممثلة لها فروعا و ـــــــــوز للوكالة أن تتخذ لهيج" :مكاتب عبر التراب الوطني

".... 

"  :شهارالأمر على بعض أهداف الوكالة الوطنية للنشر والإ من ذات (04)المادة وقد نصت 
 :إلى شهارالإتهدف الوكالة الوطنية للنشر و 

  بالإعلانات السمعية بجميع الطرق البصرية و ل وسائل و بك شهارتطوير الإدراسة و
 .(3)"النشرات ...إلخوالأفلام والخرائط و 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 7.
صايم طاهر، شنتوف صادق، فعالية الرقابة الداخلية والخارجية على الصفقات العمومية كآلية لترشيد النفقات ، 70المرجع السابق، ص نوال زيات،  )2(

العدد  6محمد بن أحمد، مجلد  2)تقديم حالة عملية(، مجلة جامعة وهران  16/09/2015المؤرخ في  15/247العمومية في إطار المرسوم الرئاسي الجديد 
 .99، ص 2021جوان  ،1

- ROUAULT Marie Christine, Droit Administratif, Gualino Edition, paris, 2005, p 182. 
  (3) الأمر 279/67، المتضمن إحداث الشركة الوطنية للنشر والإشهار، سابق الإشارة إليه، ص 16.
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ن تنظيم المتضم 86/283بالمرسوم الرئاسي رقم  شهارالإة هيكلة الوكالة الوطنية للنشر و قد تم إعادو 
مؤسسة عمومية ذات طابع حيث أصبحت بهذا المرسوم  ،شهارالوكالة الوطنية للنشر والإ

صبغة منها على ال (04)بقي المادة ت  ية وثقافية وذلك في مادته الثانية، و اجتماعقتصادي وصبغة ا
 . اريالتج شهارحتكارية للإالا
تسيير المؤسسة بمساعدة يساهم بشكل مباشر في إدارة و  ،سسةشاري للمؤ ستالمجلس الاأصبح و 

ذلك حتى و  ،، وتوسيع صلاحيات المجلسث تم تقليص صلاحيات المدير العامالمدير العام، حي
أصبحت المؤسسة قطب و  ،اريالتج شهارالعالمية في سوق الإتستطيع المؤسسة مواكبة الوكالات 

ذات  شركةفهي  ،تصالبقاء مجمع الصحافة والامرارية و ستعليه الدولة لاعمومي هام تعتمد 
طاقم بشري مؤهل لتقديم خدمات وتم تجهيزها بإمكانيات عصرية و  ،ياجتماعذات رأسمال و  أسهم

 ذات نوعية تأهلها لمنافسة قريناتها الأخرى.
عن طريق  العموميةالصفقات يتم دائما من خلال التعليمات التأكيد على حرص إعلانات 

يبقى التساؤل و  ،ذه الإعلانات في الجرائد الوطنيةنشر هطبقا لهذه الأخيرة صلاحيات و و  ،ةالوكال
فقد يخضع  الخاصة،تلف الجرائد الوطنية العمومية و قائم على كيفية توزيع هذه الإعلانات على مخ

بذلك تسند إليها مهمة ذات النفوذ لدى الوكالة، و  دبعض الجرائالتحيز لهذا الأمر للمحسوبية و 
نتشار اذه الجريدة لهكون يقد و  ،الخاصة بالصفقات العموميةنشر عشرات الإعلانات الحكومية 

 ،نتشار واسع في الساحة الوطنيةات ذالوطنية مقارنة بصحف أخرى عريقة و بسيط في الساحة ا
سواء كان  ،البيئية على طبيعة محتوى الصحيفةو  لعلميةهذا ما يعبر عن عدم مراعاة للمقاييس او 

لهذه الجرائد المتضررة من ممارسات  الواقعيمراعاة حجم السحب  إلىعاما أو متخصصا، إضافة 
فيما يخص حجم  الصادقةفقد أكد مديرها بأن الجرائد لا تدلي بأرقامها  ،الوكالة الوطنية للنشر

 .الحصص توزيعد كيفية هذا ما يعق   و  الواقعيالسحب 
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  : النشر الصحفيالفرع الثالث
اردة بعروضهم طبقا للشروط الو للتقدم  ،عن طريق النشر الصحفي الكافة إلىتوجيه الدعوة يتم 

متساوية  ، فالإعلان في الصحف هو شرط ضروري لضمان فرصمعلن عنهافي دفتر الشروط ال  
يين من الاقتصاديتم الإعلان في وقت مناسب لتتيح الفرصة للمتعاملين و  ،للراغبين بالتعاون معها

 ،امالمؤسسات التابعة لهلدية و البو  الولايةلصفقات صحفي بالنسبة يتم النشر الو  ،روضهمعتجهيز 
 (دج100.000.000)في جريدتين محليتين أو جهويتين إذا كان المبلغ التقديري للصفقة العمومية 

بالنسبة  دينارمليون  سينخم (دج50.000.000)و ،اللوازمبالنسبة للأشغال و  دينارمليون مائة 
 .(1)الدراسات أو يقل عنهللخدمات و 

يتم الإعلان في الصحف  أنوجب القانون أف ،خارجها أوداخل الدولة تم الإعلان عن العطاء يو 
قامة مشاريع إ إلىتحتاج الدولة  فأحيانا ،نتشارمن وسائل الإعلان واسعة الاو أي وسيلة أاليومية 

العقود إبرام  إلى، لذلك تلجأ نيات غير متوفرة لديها في الداخلشارية بإمكااستو دراسات أ
 .(2)تلبية الخدمات التي تحتاجهامقاولين أجانب لإقامة المشاريع و ، أو الخارجية مع شركات أجنبية

كما   ،الأجنبيةأو الخارج باللغتين العربية و ئر في الجزا الطلب العمومي الخارجييتم الإعلان عن و 
إخطار المشتغلين بنوع  ،سفارات الدول الأجنبية بالجزائر أو قنصلياتها بحسب الأحوال إلىيطلب 

يجوز بالإضافة و  ،شتريات الحكوميةالنشاط بموضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الإعلان عن الم
نتشار بما في ذلك الوسائل وسائل الإعلام واسعة الا ذلك من ما تقدم أن يتم الإعلان في غير إلى
 .(3)قيمة العقدفقة السلطة المختصة بحسب أهمية و ذلك بمواو  ،لكترونيةالإ
، الرسمية لصفقات المتعامل العموميفي النشرة  ،إلزامية نشر إعلان طلب العروض إلىالإضافة فب

عن طريق  ،لصحافة المكتوبةا تكون المصلحة المتعاقدة ملزمة بنشر إعلان طلب العروض في
ئري أن تكون هذه الجرائد يومية وليست أسبوعية أو شهرية، وأن الجزا المنظمط اشتر ، كما الجرائد

                                                           

 (1) المادة 65 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17. 
 (2) خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص 52. 

 (3) خليل صالح السامرائي، نفس المرجع، ص 53.
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رائد موزعة على المستوى الوطني وليس أن تكون هذه الجتكون جرائد وطنية وليست أجنبية، و 
بجريدتين  المنظم، فقد حدده النشر فيهان الجرائد التي ينبغي الحد الأدنى م إلى، الجهوي أو المحلي

 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  ،في فقرتها الأولى (65)هذه الشروط حددتها المادة ، و قلعلى الأ
إعلان طلب  يحرر" :، التي جاء فيهاوتفويضات المرفق العامفقات العمومية صالالمتضمن تنظيم 

، في النشرة الرسمية على الأقل. كما ينشر وجوبا ،لغة العربية وبلغة أجنبية واحدةالعروض بال
عتين في جريدتين يوميتين وطنيتين موز  على الأقلالمتعامل العمومي )ن.ر.ص.م.ع( و  لصفقات

  .(1)"على المستوي الوطني
التي نشر فيها  يدرج المنح المؤقت للصفقة في الجرائد" :المادة في فقرتها الثانية نصت نفسو 

كل مع تحديد السعر وآجال الإنجاز و ، إعلان طلب العروض، عندما يكون ذلك ممكنا
على أن يتضمن الإعلان عن المنح  ،(2)"حائز الصفقة العمومية ختيارحت باالعناصر التي سم
ل فك ،حائز الصفقة ختيارر التي سمحت باكل العناصالسعر وآجال الإنجاز و  المؤقت للصفقة،

، تعكس الحرص الشديد الذي بخصوص النشر في الجرائد (65) الشروط جاءت في المادةهذه 
تحقيقا  ،يينالاقتصادعلم كافة المتعاملين  إلىالعمومي الجزائري من أجل وصول الطلب  المنظميليه 

 .(3)ا على المال العامظوحفا للشفافية والنزاهة

  : النشر الإلكترونيالفرع الرابع
المرسوم الرئاسي السابق  الإلكتروني شهارقات العمومية للإأشار في مجال الصفكان أول من 

(174)ة إذ جاء في الماد 10/236
، يمكن للمصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة للمنافسة منه (4)

ه هو ما كرسو  ،ت العمومية بالطريقة الإلكترونيةتحت تصرف المتعاهدين أو المرشحين للصفقا
تصال ان الباب الأول تحت عنوان ، إذ جاء الفصل السادس م15/247المرسوم الرئاسي الحالي 

                                                           
 .17 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)

 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
 (3) نوال زيات، المرجع السابق، ص 68.

 .33 ، صالإشارة إليه سابقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  الملغى، 10/236المرسوم الرئاسي  (4)
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بوابة سس تؤ ": منه على (203)نصت المادة حيث  ،ونيةتبادل المعلومات بالطريقة الإلكتر و 
ف الوزير المكلطرف الوزير المكلف بالمالية و إلكترونية للصفقات العمومية، تسير من 

ك بين ، قرار مشتر يحدد، في هذا المجال، و ، كل فيما يخصهتصالالاالإعلام و بتكنولوجيات 
تصال صلاحيات كل دائرة بتكنولوجيات الإعلام والاالوزير المكلف الوزير المكلف بالمالية و 

 .وزارية
أما المادة  ،(1)"كيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةيحدد محتوى البوابة و 

تضع المصالح " :النشر الإلكتروني حيث جاء فيهافقد نصت على من ذات المرسوم  (204)
المنافسة تحت تصرف المتعهدين، أو المرشحين للصفقات العمومية،  إلىالمتعاقدة وثائق الدعوة 

 ، حسب جدول زمني يحدد بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية. بالطريقة الإلكترونية
المنافسة بالطريقة  إلىللصفقات العمومية على الدعوة  حونالمرشو أيرد المتعهدون 

 . سابقا، حسب الجدول الزمني المذكور الإلكترونية
تكون محل تكييف مع الإجراءات  أن كل عملية خاصة بالإجراءات على حامل ورقي يمكن

يساير التطور التكنولوجي كثيرة و النشر الإلكتروني له  محاسن  و  ،(2)"على الطريقة الإلكترونية
يثيره  ما قدرد الإلكتروني من جانب المتعهد و ال إلىنشير ، و العلمي الكبير لهذا العصر والازدهار

 كبيرشهده من تطور  ، خاصة أمام ما نمن مخاطر تسرب المعلومة وتعرضها للقرصنة الإلكترونية
 .القرصنةماتية كلما تطورت أساليب ، فكلما تطورت المعلو في هذا المجال

غم أهميتها من ر ، (65)طريقة النشر الإلكتروني في المادة  إلىمن الملاحظ أنه لم يتم الإشارة و 
لقد تم التأكيد على نزع و  ،نتشارها في كثير من الدول كوسيلة فعالة للإعلاناو  ،الناحية العملية

ذلك من خلال و ، 15/247في المرسوم الرئاسي رقم الصفة المادية في مجال الصفقات العمومية 
أما تبادل المعلومات  ،التي تنص على تأسيس البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية (203)المادة 

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 46.
  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 46.
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إن وجود نصوص كهذه في تنظيم الصفقات و  ،من نفس المرسوم  (204)فقد نصت عليه المادة 
 . (1)للتطور التكنولوجي الحديث المنظمالعمومية يدل على مسايرة 

 ،أن الإعلان الإلكتروني غير ملزم للمصالح المتعاقدة ،اؤها في هذا الشأنابتدالملاحظة التي يمكن 
يتضح ذلك من النشرة الرسمية للمتعامل العمومي، و عكس الإعلان الصحفي أو الإعلان في 

إن كل عملية  ،منها (3)من المرسوم في الفقرة  (204)" في المادة يمكنلكلمة " المنظم عمالاست
جراءات على الطريقة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي يمكن أن تكون محل تكييف مع الإ

د يثير من مخاطر تسرب ما قرد الإلكتروني من جانب المتعهد و ، إلا أن هناك إشكالية الالإلكترونية
، فالرد الشهده من تطور رهيب في هذا المجأمام ما ن ،تعرضها للقرصنة الإلكترونيةالمعلومة و 

 ذ يفرض وجود ظرف تكتب عليه عبارة، إية أكثر وثيقة في نفوس المتعهدينالعادي ضمن سر 
 . "لا يفتح"

الأعوان العموميين ذلك عدم تكوين الموظفين و  إلىأضف  ،إلا في جلسة علنية الظرف ولا يفتح
تكوينا مؤهلا  وتفويضات المرفق العام، تنفيذ ومراقبة الصفقات العموميةلمكلفون بتحضير وإبرام و ا

إمكانية و  ،هتمام وعلم المرشحين والمتعهدين بالصفقات العموميةاوفي المقابل عدم  ،اللمجفي هذا ا
زيادة على ما تم ذكره فالمتعهدين لا تطلب و  ،نافسة بالطريقة الإلكترونيةالم إلىالرد على الدعوة 

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة   ،لمتعاقدة طلبها بطريقة إلكترونيةمنهم الوثائق التي يمكن للمصلحة ا
تقديم اللوازم و  قتناءافي حالة صفقات  ،يةالاقتصاد زاتمتياأحسن عرض من حيث الا اختيار

بالسماح للمتعهدين بمراجعة أسعارهم  ،الخدمات العادية اللجوء لإجراء المزاد الإلكتروني العكسي
في إطار ، للفهارس الإلكترونية للمتعهدين من عروضهم القابلة للقياس الكمي أو عناصر أخرى

من المرسوم  (206)وهذا حسب المادة  ،تنفيذا لعقد برنامج أو عقد طلبات ،قتناء دائمانظام 

                                                           

 15/247شتاتحة وفاء أحلام، دور الرقابة الداخلية في ترشيد استعمال النفقات العمومية في إطار المرسوم ، 45 جليل مونية، المرجع السابق، ص )1( 
عة مسياسية لجان تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلة دولية فصلية تصدرها كلية الحقوق والعلوم المالمتض

 .738، ص 2022، جوان 2العدد  15لفة، مجلد زيان عشور الج
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أحسن عرض  ختيارلايمكن للمصلحة المتعاقدة ": الحالي للصفقات العموميةالمنظم الرئاسي 
 : في حالة صفقات اقتناء اللوازم وتقديم الخدمات اللجوء يةالاقتصاد زاتمتيامن حيث الا

 قتناء دائمام ظابالسماح للمتعهدين، في إطار ن ،لإجراء المزاد الإلكتروني العكسي، 
 تنفيذا لعقد برنامج أو عقد طلبات.

  (1)"قرار من الوزير المكلف بالمالية حكام هذه المادة بموجبأتحدد كيفيات تطبيق., 

 17/11/2013في القرار المؤرخ في  ،لقد سبق التأكيد على نزع الصفة الماديةو 
الذي يحدد  (2)

طريقة تبادل المعلومات إلكترونيا و  ،الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها محتوى البوابة
(173)الذي جاء في تفصيل نص المادة و  ،يين والمصالح المتعاقدةالاقتصادبين المتعاملين 

من (3) 
بنشر النصوص  ،ة عمومافبموجب هذا القرار تتكفل البوابة الإلكتروني، 10/236المرسوم الرئاسي 

تعاملين قائمة المو  ،شارات القانونية المتعلقة بالصفقات العموميةستالاالتشريعية والتنظيمية و 
لمشاريع المصالح المتعاقدة  ريةكذا البرامج التقديو  ،يين الممنوعين من المشاركة في الصفقاتالاقتصاد

 المؤسسات المستفيدة منها. وقوائم الصفقات المبرمة و 
التي  قائمة المؤسساتو  ،تعلقة بتنفيذ الصفقات العموميةكما تنشر تقارير المصالح المتعاقدة الم

تقوم البوابة الإلكترونية و ، دلالية للأسعارستالأرقام الاة و الكفاءسحبت منها شهادة التصنيف و 
إبرام و  ،ات المتعلقة بالصفقات العموميةالمعلومبنشر ومبادلة الوثائق و  ،للصفقات العمومية

 ،يين فيهاالاقتصادلح المتعاقدة والمتعاملين بتسجيل المصاو  ،الصفقات العمومية بطريقة إلكترونية
 . المستثمرين والمتعاملين العموميينتبادل المعلومات بين كذلك و 
م يصمم نظاأن يجب " :علىفي مادته السابعة  ،المذكور القرار الوزاريفي هذا الإطار ينص و 

  :لآتيةام المبادئ احترر اطاإلعمومية في ت اللصفقاالمعلوماتية 

                                                           
 .46، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)
المعلومات بالطريقة الإلكترونية، ج ر ، يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل 17/11/2013قرار مؤرخ في  (2)

 .27، ص 2014، سنة 21ج ج عدد 
 .33 ، صالإشارة إليه سابقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ، 10/236المرسوم الرئاسي  (3)



الصفقات العمومية عنالإطار القانوني للإعلان                                  الباب الأول                 

62 
 

 :الإلكترونيةلة بالطريقة دتباالمـ سلامة الوثائق – 1
 .بسلامتهام المساس عدالمكتوبة لوثائق ا رقمنهل شكاوأمن صيغ ـتضأن يجب  –
لتنظيمية والتشريعية م الأحكاام احترامنة مع المؤ ةالإلكترونيلوثائق بالطريقة اتوقيع  –

 المعمول بها.
 .لتأكد منهاقتصاديين والاالمتعاملين اعلى هوية ف لتعرا –
ة ـالطريقـبالمتبادلة ائق ـلوثاتم حماية ـت :ةلإلكترونيابالطريقة المتبادلة لوثائق اة ريـس  – 2
لتنظيمية وا لتشريعيةم الأحكاام احترامع  ،لوثائقايز ـترمم طريق نظانية عن ولكترلإا

ام سلامة احتر في إطار  ،ن يصمم نظام المعلوماتية للصفقات العمومية، إذ(1) "بهاالمعمول 
مية تتبع مع إلزا ،سريتها عن طريق نظام ترميز الوثائقو  ،لمتبادلة بالطريقة الإلكترونيةالوثائق ا

المتعاملين كترونيا بين المصالح المتعاقدة و يكون تبادل الوثائق إلو ، المعلوماتوتعقب تبادل 
الإعلانات عن و  ،نماذج التصريح بالاكتتابروط و متعلقا أساسا بدفاتر الش ،يينالاقتصاد

والتصريح  ،للمصالح المتعاقدةالمناقصات والمنح المؤقتة للصفقات العمومية أو إلغائها بالنسبة 
 يين. الاقتصادالمالية بالنسبة للمتعاملين ثمار والعروض التقنية و ستبالاكتتاب والتعهد بالا

عند الإعلان عن وثائق المنافسة بطريقة  ،في هذا الخصوص يتوجب على  المصالح المتعاقدةو 
يمكن للمتعاهدين أو المترشحين  ،تحدد عنوان تحميل  الوثائق في الإعلان الصحفيأن  ،إلكترونية

مع إمكانية إيداع نسخة بديلة من  ،للصفقات العمومية الرد على إعلانات المنافسة الإلكترونية
لا يتم فتح النسخة البديلة إذا و  ،أو إلكتروني في الآجال القانونيةالعرض على حامل مادي ورقي 

أو لم  ،ل القانونيةلم يصل في الآجاو أ ،لطريقة الإلكترونية يحمل فيروساكان الظرف المرسل با
الأولي أو رسائل  ءنتقاالا إلىالدعوات يتم نشر إعلانات طلبات العروض و كما   ،تمكن من فتحهي  

                                                           
، يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية، 17/11/2013قرار وزاري مؤرخ في  (1)

 .28الإشارة إليه، ص  سابق
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، (1)في نفس الوقت مع إرسال إعلانات للنشر في الجرائد ،في البوابة الإلكترونية شارةستالا
توجه من خلال دعوة للتقدم في  ،العمومية الطالباتأصبح وسيلة ممتازة للإعلان عن  نترنتفالأ

 .(2)لكافة الدول في الكونعشرات الملايين و  إلىالعطاء الإلكتروني 
توجه و  المعلومة في دقائق وحتى ثواني، إلىح بالوصول سمالجيل الرابع الذي يالجزائر  ر لمواكبةوبالنظ

جعل الجرائد المكتوبة غير فعالة في إيصال المعلومة كما و  ،إلى الهواتف الذكية المجتمع عموم شرائح
سبة عل البوابة الإلكترونية على الأقل بالنفَ قترح أن ت ـ ي   يمكن أنهو الحال بالنسبة للهواتف الذكية، 
ي الدخول في المنافسة الاقتصاد، ومنه يسهل على المتعامل للإعلان عن الصفقات العمومية

 الانترنتأصبحت حيث  ،عد أخذه علما بهذه المنافسةلطرق العادية ببتقديمه لملفه الورقي عبر ا
م بين أشخاص القانون العاأو بينهم و  ،أشخاص القانون الخاص أهم وسيلة عصرية للتعاقد بين
ات تفاقالالس العقد الذي تبرم فيه العقود و مثلت هذه الشبكة مج، و أو السلطات الإدارية في الدولة

فبواسطة الأقمار  ،متهمأنظ تت أوقاتهم أو تغير اختلفتباعدت بلادهم و إن و  ،ين أطرافهاب
ويحدث  الاتصاليتم  ،جات كهرومغناطيسيةما يحوي من مو الصناعية وعبر الفضاء الواسع و 

منظما، و سريعا، و ، يسرا  بينهم سهلا م   تفاقويصبح التفاوض والتفاهم والا ،التقارب بين المتعاقدين
 .(3)إتقاناأكثر دقة و و أقل نفقة وجهدا، و 

التعاقد التي تزمع الإدارة  ،الطلبات العموميةلاشك أن الإعلان على شبكة المعلومات عن وبهذا 
ترونية العروض بالطريقة الإلكجه الدعوة بشأنها بتقديم يو و  ،يوفر لها مزيدا من العلانيةبشأنها، 

، من خلال ا في مختلفة دول العالم، إنملعدد لا يكاد يقع تحت حصر، ليس فقط في الدولة المعلنة
من افة المعلومات المطلوبة ويتضمن الإعلان بيان ك ،مختلف بقاع الأرض ىالتي غز  الانترنت

طلاع عليها بزيارة موقع الإدارة يمكن لأي شخص الاو  ،هالإمكان المفاضلة بين روضمقدمي الع

                                                           
الصفقات العمومية في الجزائر، مجلة صوت القانون، مجلة رقراقي محمد زكرياء، نزع الصفة المادية عن إجراءات إبرام ، 47جليل مونية، المرجع السابق، ص  )1(

 .41، ص 2020، ماي 1العدد  7سداسية محكمة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة، المجلد 
 (2) عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص 190.

 (3) مفتاح خليفة عبد الفتاح، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 111. 
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للمتقدمين  ،في إبرام العقود الإدارية مزيدا من الشفافية نترنتالأ خداماستيتيح و  .(1)المعلنة
يتم ، لمناقصاتالمراحل التي تمر بها اجهات الرقابية، كجميع الإجراءات و للو  للمشتريات الحكومية

 . الانترنتنشرها على 
فتستطيع أي شركة أو فرد  ،بين المتقدمين للمناقصاتالمساواة  إلى الانترنت خداماستكما يؤدي 

قصة محدودة أو وأيضا تستطيع أي شركة أو فرد وجه له الدعوة في منا ،التقدم للمناقصة العامة
، ففي حالة التقدم أو معاملة سيئة من الموظف المختص، دون تمييز أو محاباة محلية تقديم عطائه

و أ ،مستندات المناقصةق و ول وثائعن تسليم المقا الامتناعبالعطاء إلكترونيا لا يستطيع الموظف 
التقدم بالعطاء يتم لام العطاء منه، فالحصول على وثائق ومستندات المناقصة و استعن  الامتناع

 .(2)جهة الإدارةموظف لدى دون تدخل من  ،إلكترونيا
 ،المرسلة إلكترونيا روضية للعأن توفر الحما الانترنتيجب على جهة الإدارة في ظل التعاقد عبر و 
سادها أو التأثير تتخذ التدابير المناسبة للتحقق من عدم إمكانية تعديلها أو التلاعب بها أو إفو 

 ،وقت المحدد لفتحها في جلسة علنيةعليها حتى يحين ال طلاعتضمن عدم الاو  ،فيها بأي شكل
طلاع على خص من الاينبغي أن يضمن عدم تمكن أي ش روضفالنظام المخصص لتلقي الع

أن لا يسمح النظام لغير ، و الإدارة قبل الوقت المحدد لفتحهابعد أن تتلقاه جهة  ،روضمحتوى الع
في المراحل وقت فتحها رسميا و  يهاعل طلاعبالا روضخاص الذين لهم الحق لفتح العالأش

 . (3)اللاحقة
 ،لمقدمةا روضجميع العمليات المتصلة بالع قتناء أثرب أن يصمم النظام على وجه يسمح بايجو 

التلاعب وما إذا كان قد تم المساس بها و ، طلاع عليهاووقت الا هالقيتاريخ تبما في ذلك وقت و 
 .(4)بها أم لا

                                                           

 (1) مفتاح خليفة عبد الفتاح، حمد محمد حمد الشلماني، نفس المرجع ، ص 114.
 .212ص  ،2013دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  ،تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الأنترنت دراسة مقارنة حازم صلاح الدين عبد الله، )2(

 (3) حازم صلاح الدين عبد الله، نفس المرجع، ص 213.
 (4) عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص 190. 
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 إلىأدى  ،في تعاقدات الإدارة الانترنتشبكة  خداماستالقول التطور التكنولوجي و  خلاصةو 
، مما روضوسرية الع ةلشفافية والمساوااعلانية وحرية التقدم للمناقصات و ترسيخ مبدأ التدعيم و 

التلاعب د من الفساد و الحو  ،فضل المتقدمين فنيا ومالياأ اختيارينعكس عليها بالإيجاب من حيث 
نظرا لأن المناقصة تستهدف فتح الباب أمام أكبر عدد ممكن للتقدم و ، (1)في التعاقدات الحكومية

، لأنه يجب مراعاة الإعلان عنها بطريقة تسمح بوصول فإليها فإن الإعلان عنها يحقق هذا الهد
أحد وسائل الدولة فلما كان العقد الإداري  ،المتعاقد ختياردد ممكن تمهيدا لاأكبر ع إلىالإعلان 

 الاتصالات، فلا يمكن أن يعيش بمعزل عن التيارات السريعة المتلاحقة في مجال لتحقيق أهدافها
، ولهذا بات ضروريا د الإدارية له صلة بين الإدارة والأفرادلأن العق ،وتكنولوجيات المعلومات

 .(2)وتوفير كل المعلومات للأفراد بشفافية تامة  ،الاتصالتكنولوجيات الإعلام لسرعة  خداماست
خصصة لهذا الغرض على يتم الإعلان عن المناقصة في الموقع الإلكتروني مثل البوابة الرسمية المو 

يضاف و  ،ها الإعلان بالوسائل التقليديةب أن يتضمن كافة البيانات التي يتضمنيجو  ،الانترنت
عنوان رابط تقديم الطلبات بيانات عنوان رابط تحميل وثائق ومستندات المناقصة و لهذه ال

لقانونية لإبرام العقود اللإحاطة بالشروط الفنية و  كاف    الانترنتوالإعلان عبر شبكة  ،(3)روضوالع
المحدودة في المناقصة و  ،امة لإبرام العقود الإداريةئ العكما أنه يحقق العلانية كأهم المباد  ،الإدارية

ة و ، ويتم توجيه الدعكما هو الشأن في المناقصة العامةيتم توجيه دعوة للتعاقد وليس الإعلان  
 إلىو  ،لدى جهات الإدارةللتعاقد عن طريق البريد الإلكتروني للمقاولين أو الموردين المسجلين 

نصية  جانب إرسال الدعوة على البريد الإلكتروني يمكن إرسال أيضا الدعوة في رسائل
 .(4)على الهاتف المحمول للمقاولين أو الموردين  sms قصيرة

                                                           
قتال الطيب، أليات الوقاية والردع لجرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم ، 214، ص السابق المرجع ،حازم صلاح الدين عبد الله  )1(

عدد  13محكمة دولية تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، مجلد القانونية والسياسية، مجلة أكاديمية نصف سنوية 
 .464، ص 2022أبريل  ،1

 (2) مفتاح خليفة عبد الفتاح، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 114.
 (3) حازم صلاح الدين عبد الله، المرجع السابق، ص 217.

 (4)  جليل مونية، المر جع السابق، ص 47.
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أن البوابة الإلكترونية  ، على17/11/2003 نون الوزاري المؤرخ فيمن القا (02)المادة وقد جاء في 
للصفقات العمومية تسمح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية في 

السماح  إلىتهدف البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي تدعى فيما يأتي البوابة، " نصها:
وكذلك إبرام الصفقات ة ات المتعلقة بالصفقات العموميالمعلومبنشر ومبادلة الوثائق و 

 . (1)"لطريقة الإلكترونيةباالعمومية 
الوثائق التي يمكن نشرها من طرف المصالح المتعاقدة والقائمين على البوابة  على (03)وتنص المادة 

  :الإلكترونية في هذا الفضاء
 :نفس المعلومات والوثائق التاليةتضمن البوابة "

  بالصفقات العمومية المتعلقةالتنظيمية النصوص التشريعية و. 
 ونية المتعلقة بالصفقات العموميةشارات القانستالا. 
  من المشاركة في الصفقات العموميةيين الممنوعين الاقتصادقائمة المتعاملين. 
  من المشاركة في الصفقات العموميةين يين المقصالاقتصادقائمة المتعاملين. 
  ة أثناء السنة قوائم الصفقات المبرمية و قتصادالاالبرامج التقديرية لمشاريع المصالح

 .و تجمعات المؤسسات المتقيدة منهاكذا أسماء المؤسسات أالسابقة و  .المالية
 (2)"الكفاءة ...التي سحبت منها شهادة التصنيف و  قائمة المؤسسات. 

ين المقاولو على مجال تدخل كل من المصالح المتعاقدة  القرار الوزاريمن ذات  (09)جاء في المادة و 
المتعاملين عاقدة و يكون تبادل الوثائق بالطريقة الإلكترونية بين المصالح المت"أو الموردين: 

 : يين متعلقا على الخصوص بما يأتيالاقتصاد
 : بالنسبة للمصالح المتعاقدة .1

                                                           
يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة  ،17/11/2013القرار الوزاري المؤرخ في  (1)

 .28 ، صالإشارة إليه سابق الإلكترونية،
، يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة 17/11/2013القرار الوزاري المؤرخ في  (2)

 .28 ص الإشارة إليه، سابقالإلكترونية، 
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 دفاتر الشروط. 
  شاراتستالأولي ورسائل الا للانتقاءالإعلانات عن المناقصات والدعوات. 
  فقات العموميةصالمؤقت للالمنح . 
 عدم جدوى الإجراءات. 
 ؤقت للصفقات العموميةإلغاء الإجراءات أو المنح الم . 
 (1)"عن الطعونة عن طلبات نتائج تقييم العروض و الأجوب. 

على من لهم الحق في الدخول إلى فضاء البوابة  من نفس القرار الوزاري (10)جاء في المادة و 
يين المعنيين تعيين شخص طبيعي الاقتصادالمتعاملين المصالح المتعاقدة و "يجب على  :الإلكترونية
 . (2)"مزود بعنوان إلكتروني ، يكونبالدخول للوظائف المذكورة أعلاه مرخص له

و أ الورقي عالإيدا على التأكيد على أن يكون  فس القرار الوزاريمن ن (12)جاء في المادة و 
المتعهدون أو المترشحون للصفقات العمومية على  عندما يرد  " :ظرفةالإلكتروني قبل بدأ فتح الأ

ذلك إيصال في الآجال القانونية  إلىإعلانات المنافسة بالطريقة الإلكترونية، يمكنهم بالإضافة 
 . على حامل مادي ورقي أو إلكتروني نسخة من العرض

النسخة  . يجب إيصالظرف مختوم يحمل عبارة نسخة بديلةتوضع نسخة العرض هذه في 
إذا كان  إلا. لا تفتح النسخة البديلة المصلحة المتعاقدة إلىالبديلة في الآجال القانونية 

 : عرض المرسل بالطريقة الإلكترونيةال
 يحمل فيروس . 
 لم يصل في الآجال القانونية. 
 .لم يتمكن من فتحه 

                                                           
مية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة ، يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للصفقات العمو 17/11/2013القرار الوزاري المؤرخ في  (1)

 .29، ص الإشارة إليه سابقالإلكترونية، 
، يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة 17/11/2013القرار الوزاري المؤرخ في  (2)

 .29ص  ،الإشارة إليه سابقالإلكترونية، 
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 .(1)يتم إتلاف النسخة البديلة التي لم تفتح "
الملفات التي تحتوي على  تعتبر:" على أنه من نفس القرار الوزاري (4)فقرة  (14)جاء في المادة و 

اظ بأثر حتفإصلاح فاشلة، ملغاة أو غير كاملة. و يتم الاالتي كانت محل محاولة فيروس و 
 . (2)"ي المعني بذلكالاقتصادإبلاغ المتعامل الفيروس و 

 العمومية في الصفقات  شهارية للإ: الوسائل التكميلالمطلب الثاني
المؤسسات المنطوية تحت و البلدية صفقات المحلية التابعة للولاية و ال إشهارمن جهة أخرى تقتضي 

، عتبات مالية محددة قانونامع مراعاة  ،اتعن هذه الصفق شهارفي الإطرق معينة  اتباع، وصايتها
ية للطلب الاقتصادفي هذه الحالة يرجع إلى مدى الأهمية  المحلي شهارالإهذه الطرق في  اعتمادو 

إقليمي  اختصاصفإن الشخص العمومي الذي يرغب في التعاقد له  ،ففي هذه الحالة ،العمومي
المبلغ المالي التقديري للطلب العمومي ليس مبلغا  محدود هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن

ختلال أي شرط من ولكن في حالة  ا ،الوطني هارشن الإمرتفعا، وهذه كلها معطيات قد تغني ع
 هذين الشرطين المذكورين تكون المصلحة المتعاقدة ملزمة بالإعلان الوطني.

بالإضافة إلى الإعلان عنها  ،بالنشر في وسائل الإعلام المحلية ،يعلن عن الصفقات العمومية المحلية
بمقر الجهة طالبة التعاقد، وفي صلب موضوع الإعلان يتم دعوة  ،في لوحة تعد لهذا الغرض

الشركات المعنية للدخول في المنافسة، مع ضرورة الإعلان بدقة عن الهيئة صاحبة المشروع وعنوان 
ذا ما ، ويحدد أجل إيداع العروض بدقة، وهي ومكان سحب دفتر الشروطجتماعمقرها الا

  .الإشهار في الأماكن العموميةهار المحلي، و سنعالجه في الفرعين التاليين، الإش

                                                           
، يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة 17/11/2013القرار الوزاري المؤرخ في  (1)

 .29، ص الإشارة إليه سابقالإلكترونية، 
فقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة ، يحدد محتوي البوابة الإلكترونية للص17/11/2013القرار الوزاري المؤرخ في  (2)

 .29، ص الإشارة إليه سابقالإلكترونية، 
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 المحلي  شهار: الإالفرع الأول
لبات عروض إذا تعلق بط ،لمصلحة المتعاقدة بإعلان طلب العروض على المستوى المحليا تقوم

دارية إذا كان التقدير الإ ،المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهاالولايات والبلديات و 
أو  (دج100.000.000) دينار مليونمائة  نفقاتهااللوازم التي تساوي الأشغال و بالنسبة لصفقات 

اوي مبلغ ـــــدير الإداري يســــات إذا كان التقـــــــالخدمات و ــــات الدراســــيقل عنه، وبالنسبة لصفق
الفقرة  المحلي  شهارقد نصت على الإو  ،أو يقل عنه  (دج50.000.000)ار ــــدين ونــــمليخمسين 

البلديات كن إعلان طلبات عروض  الولايات و يمالتي جاء فيها " (65)من المادة  (3)
و أدراسات و لوازم و أشغال أالتي تتضمن صفقات المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها و و 

 (100.000.000)مائة مليون دينار  ،داري، على التواليإخدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير 
، حسب محلي إشهارن تكون محل أ ،و يقل عنهاأخمسين مليون دينار و يقل عنها و أدج 

 : الآتية الكيفيات

  جهويتين أونشر الإعلان طلب العروض في يوميتين محليتين،  
  لان طلب العروض بالمقرات المعنيةإلصاق اعو: 

 ،للولاية 
 ،لكافة بلديات الولاية 
  الفلاحة للولاية،و ، لحرفا، والصناعة التقليدية و الصناعةارة و التجلغرف 
 (1)"المديرية التقنية المعنية في الولاية. 

ذلك يجوز  إلىبالإضافة  ،المحلية بالنشر في وسائل الإعلام  المحلية الصفقات العموميةعلن عن ي  ف
الأصل و ، (2)في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر الجهة طالبة التعاقد الصفقات العموميةالإعلان عن 

اك شتر ور للاـــوة عامة للجمهـــدع إلىالتي تهدف و  ،امة مفتوحةـــأن تكون ع  الصفقات العموميةفي 
                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
 (2) مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر 2018، ص 147.
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ل يتيح لكل من بشك ،اعلن عنها إعلانا عام  يجب أن ي  ، و وع الطلب العموميــــفي العملية موض
هي و ، عن طريق التقدم للعطاء الصفقات العموميةاك في شتر الشركات الايرغب من الأفراد و 

بهذا تعامل و  ،ا تحقق مبدأ المساواتكما أنه  بدأ حرية المنافسة بين المتعهدينالأساس الفعلي لم
 هافلا تعدل شروط ،على قدم المساواة طلب العموميالإدارة جميع المنافسين في العملية موضوع ال

كما لا تستطيع إعفاء   ،بعطاءاتهم على هذا الأساس تعهدينتقديم المبعدما أن تم الإعلان عنها و 
 اختصاصمما يعني إن  ،امات الواردة في الشروط العامة دون البعض الآخرلتز نافسين من الابعض الم

لكن في الوقت نفسه قد تتجاوز و  ،(1)المتعاقد معها اختيارمقيد في  اختصاصالجهة الإدارية 
عتبر نوعا آخر من التي ت  و  ،طلب العروض المحدود إلىتلجأ و  طلب العمومي المفتوحالإدارة مبدأ ال

لإدارة في تجاوز طول الإجراءات وذلك لجملة من الأسباب مثل رغبة ا، الصفقات العموميةأنواع 
صفقة ، أو عدم وجود فائدة عملية أحيانا من طرح تأمين لوزمهافي إنجاز أعمالها والسرعة و 

 طلب العموميالاك في شتر ، فتدعو الأفراد والشركات للاأو عدم وجود إمكانية لذلك ،عمومية
 تعهدين، بقصد التعاقد مع من يقدم من هؤلاء المنات المهنية والمالية التي قدموهانظرا للضما

قد أجاز للمصلحة المتعاقدة أن  المنظمهكذا يكون  ،أفضل عطاءلتختار بذلك المعينين سلفا، 
 :المحلي بتوفر شرطين هما شهارللإ تلجأ
 ت مبرمة من طرف الولايات أو البلديات أو المؤسسا: أن تكون الصفقة المعيار العضوي

 . العمومية الموضوعة تحت وصايتها
 أو  ،المعيار العتبة المالية: أن تكون طلبات العروض تتضمن صفقات أشغال أو لوازم

 (دج100.000.000)مليون دينار مائة ت تبعا لتقدير إداري على التواليخدمات أو دراسا
 .(2)يقل عنهاأو  (دج50.000.000)خمسين مليون دينار و   ،أو يقل عنها

                                                           
عياد بوخالفة، خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ل م ، 84سامان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص  )1(

 .122، ص 2018/2019وزو، الجزائر، د، تخصص قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري تيزي 
 .17 ، صالإشارة إليه سابق ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،15/247 من المرسوم الرئاسي 65المادة  (2)
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 لهذاو  ،العموميية للطلب الاقتصادمدى الأهمية  إلىالمحلي في هذه الحالة يرجع  شهارالإ اعتمادو 
 ،إقليمي محدود هذا من جهة اختصاصالذي يرغب في التعاقد له  المحلي فإن الشخص العمومي

هذه كلها و ، للطلب العمومي ليس مبلغا مرتفعا التقديريمن جهة أخرى فإن المبلغ المالي و 
أي شرط من هذين الشرطين  تخلفلكن في حالة و  ،الوطني شهاريات قد تغني عن الإمعط

 . (1)المذكورين تكون المصلحة المتعاقدة ملزمة بالإعلان الوطني
المالي  عتمادمن الا ، لها في مجال عقود القانون الخاصظيريز العقود الإدارية بخصائص لا نوتتم
 ،أفضل الأسعارلتي تستلزم مراعاة أفضل الشروط و إجراءات التعاقد ا إلى، رادةالإالتعبير عن  إلى
 ،ال العام حرصا على عدم إهدارهبالم يتعلقبينها فيما  ختلافالاو  ،صياغة نصوص العقد إلى

 .أحد المترشحين اختيارقبل  هذا ما يجعل الإعلان المسبق شرط كبيرو 
يقيد الإدارة من هذه الناحية  المنظمف ،من تتعاقد معهم اختياربالكامل في  ة  حر  ليست  ةالإدار و 

فنيا أو  فءمتعاقد غير ك اختيارلأن أفضل المتعاقدين، و  اختيار إلىأكثر من الأفراد لأنه يرمي 
ما يتبع ذلك من تبديد المال العام، كما يهدف يته، و مرار استيا يهدد المرفق العام بخطر عدم  مال

جهة  تفضيل متعاقد على آخر منبعاد شبهة المحاباة و استو ، الحيادية من جهةضمان  إلى المنظم
 .(2)ات الشخصية التي تجافي المصلحة العامة عتبار غير ذلك من الا إلى ،أخرى

خر آ، و روضالجهة التي تقدم إليها الع أن يتضمن الإعلان بيان الصفقات العموميةيتطلب قانون و 
النهائي مواعيد لتقديمها وبيان الصنف أو العمل المطلوب، وكذلك مقدار التأمين المؤقت و 

قواعد الإعلان يقع على بام لتز يلاحظ أن عبئ الاملحقاته، و ثمن دفتر الشروط و  إلىبالإضافة 
 .(3)الإدارة 

ات بالمسابق سيما المتعلقةلا ،عن كل الإعلانات العموميةالصفقات يختلف إعلان  لاوكما ذكرنا 
الصفقات فئة معينة حسب شروط محددة مسبقا مرتبطة بطبيعة  إلىفهو يتوجه إما ، متحاناتوالا

                                                           

 (1)  سمان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص 85.
تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، رسالة لنيل شهادة حليمي منال، ، 154، ص المرجع السابقعلي عبد الأمير قبلان،  (2)

 .212، ص 2017/2018السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  مالدكتوراه ل م د، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلو 
 .139 ، صالمرجع السابقحمادة عبد الرزاق حمادة،  (3)
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أو  ،ما و شركات متخصصة في مجالأ ،جغرافيا وأتقنيا محدد ) طلب عروض محدود ،العمومية
أو وكلاء معتمدين ...إلخ(  ،صناع ومنتجين فقط دون غيرهم ،لشركات ذات درجة تأهيل معينة

ت لك فأول ما يحدده الإعلان هو الفئالذو  ،(طلب عروض مفتوح )يحق للجميع المشاركة فيهأو 
ختلاط وثائقها اقصد تفادي و ، بعينها عموميةفقة صتمييزا لو  ،الصفقات العموميةالتي توجه لها 

 صفقاتيعطي المناقصة المعنية رقما يعبر عن رقم تسلسلها ضمن ، أخرى متزامنة معها صفقاتب
 ظرفةالأسيصاحب هذا الرقم كل الوثائق و و ، يضاف لهذا الرقم، رقم السنة التي تمت فيهاحة، و المصل

ركات المعنية للدخول في في صلب موضوع الإعلان يتم دعوة الشو  ،العمومية ةالصفقالتي تخص 
تعلق الأمر  مكان إنجاز المشروع إذا، و عن موضوع المناقصة بدقة المنافسة، مع ضرورة الإعلان

كر رقم يستحسن ذ ، و علان عن الهيئة صاحبة المشروع وعنوان مقرهاذلك بعد الإبأشغال، و 
إن مكان سحب دفتر الشروط بدقة، و  يحدد في صلب الإعلانو  ،الهاتف تسهيلا للمتنافسين

، في شكل عنوان يشير مكان لإيداع العروض أن يحددكما يجب   ،ى الأمر مواعيد ذلكاقتض
يحدد و  ،داع العروض مما يضمن أمانة الحفظمكان إي اختياريراعى في ، و المكتبرقم  إلىأيضا 

  .الساعة التي هي مبدئيا ساعة فتح العروضوض وفقا للتعديل الجديد باليوم و أجل إيداع العر 
يجب و ، من قبل المتنافسين ضمن عروضهمها يضمن الإعلان أيضا تبيان الوثائق الواجب إدراجو 

 ثرعاقدة في طلب وثائق أك، لأن تمادي المصلحة المتفي تلك الوثائق ما هو ضروري فعلاأن يراعى 
ملفات عروضهم يصعب على المتنافسين إكمال قد يسهم في تقليل هامش المنافسة، و  ،مما يجب

 .في الآجال المقترحة
، كما يشار تحدد نسبتهابت، و تقديم كفالة العرض إن وجوجوب  إلىيشار ضمن الإعلان أيضا و 

يدرج ضمن ، و المشروط دفعه مقابل دفتر الشروط المبلغ ،ى الأمراقتضفي الإعلان أيضا إن 
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هي المعلومات التي كان و  ،ظرفةالعروض أو وضعها داخل الأ الإعلان أيضا كيفيات تغليف
 . (1)مصاريف نشر الإعلاند التقليل من يستحسن تركها في دفتر الشروط قص

 في الأماكن العمومية  شهار: الإالثانيالفرع 
علان إلصاق إ...": ما يليعلى  3في الفقرة  15/247من المرسوم الرئاسي  (65)المادة  نصتلقد 

 طلب العروض بالمقرات المعنية:
 ،للولاية 
 ،لكافة بلديات الولاية 
  الفلاحة للولاية، و الحرفالتقليدية و الصناعة ، و الصناعةارة و التجلغرف، 
 (2)"المديرية التقنية المعنية في الولاية. 

القيام بتعليقه بمقرات الولاية عند  ،عن كل الإعلانات لا يختلف طلب العموميإن الإعلان عن ال
 ،لولايةل الحرفوالصناعة التقليدية و  ،والفلاحة والصناعةارة التج، وفي غرف ت التابعة لهاالبلدياو 
فئة معينة حسب شروط محددة مسبقا مرتبطة  إلىفهو يتوجه إما  ،التقنية المعنية في الولاية يريةالمدو 

 ،شركات متخصصة في مجال ما أو ،و جغرافياأتقنيا محدد ) محدود طلب عروضبطبيعة المناقصة 
 ،.إلخ(..أو وكلاء معتمدين ،صناع ومنتجين فقط دون غيرهم ،أو لشركات ذات درجة تأهيل معينة

ت الفئالذلك فأول ما يحدده الإعلان هو و  ،(لمشاركة فيه)يحق للجميع ا طلب عروض مفتوحأو 
 .الطلب العموميوجه لها يالتي 

في نفس ، و س طريقة الإعلان عن الصفقة نفسهاكما يتم إعلان المنح المؤقت للصفقة في بنف
المنظم من المرسوم الرئاسي  (65)ذا ما يفهم من المادة ه ،لمقرات الموجودة على أرض الولايةا

يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة "في فقرتها الثانية والتي جاءت كما يلي:  فقات العموميةللص

                                                           
تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، ، 204 المرجع السابق، ص النوي خرشي، (1)

 .153، ص 2013تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
 (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
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يكون ذلك ممكنا مع ، عندما التي نشر فيها إعلان طلب العروض العمومية على الجرائد
  .(1)"قة العموميةز الصفحائ ختياركل العناصر التي سمحت باتحديد السعر وأجل الإنجاز، و 

حسب الشروط المنصوص عليها  ىيضا، وفي نفس المقرات عن عدم جدو أيعلن بنفس الطريقة و 
 شارةستعد الاعندما تلجأ المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضي ب" :الفقرة السابعة (52) في المادة

أي عرض، تعلن  اختيار، بعد تقييم العروض المستلمة، نه لا يمكنأو ألا تستلم أي عرض و 
 .(2)"عدم جدوى الإجراء

للنشر الورقي في الجرائد  والبطيءات المتخصصة على الطابع الثقيل لقد ركزت بعض الدراسو 
إفساح المجال أمام الإعلانات  إلى، وهذا ما أدى اليومية، لأنه يمر عبر قنوات، ويأخذ مجالا زمنيا

من  (65)كما ذكرنا في هذا المقام طبقا للمادة و  ،(3)المعلقة على اللوحات في الأماكن العمومية
المؤسسات يكون طلب عروض الولايات والبلديات و  ،فقات العموميةالمنظم للصالمرسوم الرئاسي 

التي يساوي مبلغها قتناء لوازم و اة بصفقة أشغال أو المتعلقو  ،العمومية الموضوعة تحت وصايتها
وكذلك  ،أو يقل عنها (دج100.000.000) مليون دينارمائة  ،تبعا لتقدير إداري على التوالي

أو  (دج50.000.000)التي يكون مبلغها خمسين  مليون دينار صفقات الخدمات والدراسات و 
أو في يوميتين محليتين  الصفقات العموميةنشر إعلانات  المنظمففي هذه الحالة أجاز  ،يقل عنها
ارة التجوغرفة ، لاية وكافة البلديات التابعة لهافي مقر الو  إلصاق هذه الإعلاناتو  ،جهويتين

غالبا ما يكون الإعلان و  ،(4)...إلخغرفة الفلاحة على مستوى الولايةوالصناعة التقليدية والحرف و 
البا ما يكون في الصحف المحلية ، وغمي يتم بوسائل الإعلان المقررة والمتعددةعن الطلب الحكو 

مقر الجهة كذا في ن في لوحة إعلانات مقر المؤسسة و تعليق الإعلاو  ،ي والتلفزيونيالإعلام الإذاعو 
  .(5)على الصفقة المشرفة

                                                           

 (1) المادة 65 من المرسوم الرئاسي247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
 (2)  المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 15. 

  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 252. 
  (4) محمد صغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، ص 229. 

 .88، ص 2007، مصر العربية، منشآت المعارف الإسكندريةمحمد سعيد الرحو، النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصة في تشريعات الدول  )5(
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إذ تقرر العديد من التشريعات المعنية  ،كما تتحدد وسائل نشر الإعلان بنوع الطلب العمومي
ة كالصحف اليومي  ،في وسائل الإعلان المتاحة الصفقات العموميةبنشر الإعلان عن 

 ،(1)...إلخوالمحلية
من حيث رقمها  ،الصفقة العمومية على أن يتضمن الإعلان ما يجب من معلومات تفصيلية عن

 ،نماذج والعينات التي تحتاجها الصفقةاللمجسمات و لوتحديده  ،موقعهاوموضوعها وعنوانها و 
 .(2)كيفية تقديم المتعهد لعطائهوقيمة وثائق المناقصة و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .76 سمان خرشيد حسين، المرجع السابق، صأنظر أيضا ، 88 نفس المرجع، صو، محمد سعيد الرح (1)
المؤلف: ، ذكر 249 ، ص1991 مطبعة عين شمس، القاهرة مصر، ،5سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، ط  (2)
وهي اللصق على اللوحات المعدة  المشرعوعلى هذا صار القضاء الفرنسي فقد حكم ببطلان المزاد إذا لم يتم الإعلان بالطريقة التي نص عليها "

 .249أنظر سليمان محمد الطماوي، نفس المرجع، ص  ".لذلك
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 العمومية الصفقات في شهارالإ مضمونالفصل الثاني: 
يتكون من بنود إلزامية وأخرى  ،كما هو معلوم فإن محتوى الإعلان عن الصفقات العمومية

والتي يجب أن تدرج ضمن الإعلان عن المشتريات  ،تكميلية، وقد أكد المنضم على البنود الإلزامية
ن بدون تسمية المصلحة الحكومية على غرار التسمية، حيث أنه لا يستساغ أن يكون الإعلا

المتعاقدة وعنوانها، وذلك حتى يتخذ المتعاقدون المتعاملون مع هذه الجهة الإدارية الإجراءات 
المناسبة للدخول في المنافسة المطروحة، ومن البنود الإلزامية التي يجب أن تراعى في الإعلان عن 

ات خاصة فيما اعتبار دارة أن تراعي الأولي، فعلى الإ والانتقاءالصفقات العمومية شروط التأهيل 
ات تتعلق أساسا في الكفاية المالية والكفاءة الفنية للمتعاقد، عتبار يتعلق بالمتعاقد معها، وهذه الا

عليه العطاء، وهذا  رسيفي حالة ما إذا تنفيذ العقد  ضمانا لحسنوهذا ضمانا لجدية عرضه، و 
وأيضا على الإدارة أن ، يقلل المخاطر على أساس أن عملية الطرح ستلغي الشركات الأقل جودة

تدرج موضوع العملية في الإعلان عن الصفقات العمومية، فبه يحسم المستثمرون أمرهم من دخول 
هية الخدمة المطلوبة وتوضيح ما ،عن موضوع الصفقة بوضوحالمنافسة من عدمه، ولهذا يجب التعبير 

كما نسها أو نوعها،  عبر تحديد مواصفاتها أو خصائصها التقنية، أو أساليب إنجازها أو وصفها بج
يجب أن يدرج في الإعلان عن الصفقات العمومية مدة تحضير العروض، والتي يجب أن تكون 

حيث أنه على   كافية حتى يستطيع عدد كبير من المنافسين إيداع عروضهم في الوقت المناسب،
المترشح سحب دفتر الشروط من الإدارة صاحبة المشروع، وعلى أساسه يجمع المترشح الأوراق 
والمستندات اللازمة من أجل تقديمها للمصلحة المتعاقدة، ودون شك هذه الأمور تتطلب وقت 

تعهد ضمن على المتعهدين تقديم كفالة ال وأيضا بعطاءاتهم،كافي حتى يستطيع المتعهدون التقدم 
 همعن جدية طرح ا منهمير تعبوذلك اماتهم، لتز ملف ترشحهم وذلك ضمانا لعدم إخلالهم با

تقديم الرسوم والخرائط وإلا كان عطاؤهم  على ن في حالات معينةو المتعهد كما قد يجبر،  لعروضهم
 . مرفوضا
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لام استعرض، أو  أي علىلام استعن عدم جدوى في حالة عدم ومن جهة أخرى يعتبر الإعلان 
لدفتر الشروط، أو في حالة عدم إمكانية ضمان تمويل الحاجات أمر لا مفر عروض غير مطابقة 

 لإرادة المنفردة،أو تقوم الإدارة بإلغاء الإجراء با ،لسحب المشروع نهائيا اعداداستمنه، وذلك 
المتعاهدين بصفة لى أحد قد تؤول الإجراءات إلى إحالة الصفقة إو  وإعادة طرحه من جديد،

بعد دراسة الطعون و هذا و  ،الة من طرف المتعهدين الآخرينقد يطعن في نتيجة هذه الحمؤقتة، و 
 .  النهائيقد تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى الإعلان عن المنح 

بوضوح البنود الإلزامية التي على الإدارة أن تضعها في الإعلان عن  حدد الجزائري المنظم إن
ضعها في الإعلان أو ، كما ذكر بنود تكميلية للإدارة السلطة التقديرية في و العموميةالصفقات 

 ةالصفقعقد إبرام حدد أنواع الإعلان الممكنة التي تنشر قبل  المنظمكما أن   ،التغاضي عنها
غيرها من الإعلانات و  ،أو الإعلان عن عدم جدوى ،المؤقتعلى غرار الإعلان عن المنح  العمومية

فالتساؤل  ،الحالي الصفقات العموميةفي المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم  المنظمنص عليها التي 
سنعالجه من و  "مضمون الإعلان عن الصفقات العمومية": الذي نطرحه في هذا الفصل يخص

لطلب لمن الإعلانات  خرىوأنواع الأ ،العمومية الصفقات في نالإعلا محتوى خلال مبحثين،
 .العمومي

 العمومية الصفقات في نالإعلا محتوى :الأولالمبحث 
، وتهدف الصفقات العموميةالبنود اللازم إدراجها في نص الإعلان عن الجزائري  المنظم لقد حدد

م صورة واضحة التي تعطيهيين و الاقتصادضرورية للمتعاملين إيضاح المعلومات ال إلىهذه البنود 
من أجل دخول المتعهدين للتنافس على  ،المتعاقدةالمصلحة اطات اشتر عن عن موضوع الصفقة، و 

عن الصفقات في الإعلان  ، على غرار إدراج التسميةعلى بصيرة من أمرهم الطلب العمومي
مع من  ونيالاقتصاد ونلأمر إجباري حتى يعلم المتعام ةالمتعاقدتسمية المصلحة ف ،العمومية
، ومن إذا ما دخلوا إلى هذا المشروع المعلن عنه لازمال الاحتياطحتى يتخذون  ،وعنوانه يتعاقدون
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ات عتبار ات خاصة فيما يتعلق بالمتعاقد معها، وهذه الااعتبار على الإدارة أن تراعي  جهة أخرى
والكفاءة الفنية للمتعاقد، وذلك ضمانا لجدية عرضه، وتأييدا لحسن تنفيذه  لكفاية الماليةتتعلق با

 .لهذا العرضامات الناتجة عن تقديمه لتز للا
وتوضيح  ،التعبير عن موضوع الصفقةأن يتضمن الإعلان عن المشتريات الحكومية على كما يجب 

إما من حيث طبيعتها أو كمياتها  ،ماهية الخدمة المطلوبة عبر تحديد مواصفاتها وفق قابليتها للتعيين
نجازها أو وصفها بجنسها أو أساليب إ ،أو نوعياتها، أو مكوناتها أو أصالتها أو خصائصها التقنية

جابتها للشروط استوجب  ،ونوعها ومقدارها، وحتى إذا تغاضت الصفقة ما يمكن به تحديد المقدار
اللوائح الفنية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاص بها، وكذا شروط  المتضمنة في

 .النظافة الصحية للمستهلكين والمستخدمين على حد سواء
 ،منها إدراج كفالة الضمان ،ببنود تكميلية الصفقات العموميةنص الإعلان عن  المنظمعزز  وقد

نة من أمرهم فيما يكونوا على بييين، و الاقتصادين ذهن المتعامل حتى تكتمل الصورة فيوذلك 
ومن  تجنبا لأن يلحق بالمصلحة بالمتعاقدة أضرار تمس بمصالحها،وأيضا  ،يخص هذه الصفقة

متناع المتعهد انجد  ،صفقة عموميةكن أن تتعرض لها المصحة المتعاقدة بسبب إنجاز يمالمخاطر التي 
اماته التعاقدية، كما التز في تنفيذ  البدءالذي رست عليه الصفقة عن إمضاء العقد أو التملص من 

 .مراحل إنجاز المشروعامات التعاقدية في أي مرحلة من لتز قد يتخلى الشريك المتعاقد عن تنفيذ الا
ضمنها ، نتطرق للبنود الإلزامية التي يتبشكل أدق الصفقات العموميةلتوضيح محتوى الإعلان عن و 

، ثم نتعرض للبنود التكميلية التي يمكن أن الأول المطلبفي  الصفقات العموميةعن  الإعلان
 .الثاني المطلبفي  العمومية علان عن الصفقةيتضمنها نص الإ

 العمومية الصفقات عن الإعلان نص يتضمنها التي الإلزامية البنود الأول:المطلب 
يقتضي منا  ،الصفقات العموميةعن  الإعلانإن البحث عن البنود الإلزامية الواجب إدراجها في 

يين على حد الاقتصادتعاملين للمبالنسبة و  ،صلحة المتعاقدةبيان أهميتها بالنسبة للمتحديدها و 
وتعتبر  ،حة المتعاقدة وعنوانها ورقمها الجبائيتسمية المصل إلىسنتطرق في هذا الصدد سواء، و 
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إذ تعتبر التسمية عن الشخص الذي  ،التسمية دليلا واضحا على أن هذا العقد هو عقد إداري
قدم الإعلان هو شخص معنوي عام، مما يدل على أن التعاقد معه سيكون في إطار القانون العام 

المركز التعاقدي من شأنه أن يضفي على العملية التعاقدية كلها وصف فنون الخاص، وليس القا
تعاقد كلها قبل الوتظهر في مراحل  ،علو الإدارة ومظاهر علو إرادتها على إرادة المتعاقدين معها

وذلك حتى يتسنى  ،بهذا الشكل أمر إجباري روضلعفالجهة التي تقدم إليها ا ،إبرام العقد وبعده
يين سحب الأوراق اللازمة من هذه الجهة، وحتى يتمكن من التقاضي ضدها الاقتصادللمتعاملين 

شروط التأهيل كما على المصلحة المتعاقدة أن تراعي   ،ا لإرادتها في التعاقدعمالهاستفي حالة إساءة 
 ،الشركة الجديرة التي لديها القدرة على تنفيذ المشروع اختيارويهدف التأهيل إلى ، الأولي والانتقاء

وهذا يشجع  ،وأن الشركات المؤهلة تكون وحدها مدعوة للمشاركة في المنافسة للفوز بالصفقة
جيدة، ويقلل المخاطر على أساس أن  روضشتركوا في إعداد عالأشخاص المؤهلين على أن ي

هذا يجعل المنافسة في أعلى المستويات مما ينجر و  ،(1)عملية الطرح ستلغي الشركات الأقل جودة
على الإعلان عن المشاريع العمومية أن أن كما ،  عنه بذل جهد أكثر في تطوير مشروع فعال

لذا وجب تبيان نوع  ،فموضوع الصفقة أمر مهم م،المنظ وحسنا فعليتضمن موضوع الصفقة، 
مومية أعمال معينة ويكون موضوع الصفقة في الأشغال الع ،الصفقة هل هي أشغال أم خدمات

أو مجموعة  ،كأن يتعلق الأمر بمشروع إنجاز طريق عام، أو جسر، أو سد  ،تنصب على عقار
 قد تكون طبيعة نوع العمليةو  ،أو ميناء ،أو إنجاز مباني خاصة بمرفق عمومي، أو نفق ،سكنات

يم أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو إصلاح أو عبارة عن بناء أو ترم ،الواردة على العقار
 ما قد يكون موضوع العملية، كأو الجزئي وقد تمتد الأشغال العمومية إلى الهدم الكلي ،تدعيم

  .معينة خدمات عاقديةالت

ينبغي تحديد أجل ، فالعروض في الإعلان عن المشتريات الحكومية تدرج مدة تحضيريجب أن كما 
خلاقية التي يمكن أن غير الأمنعا لكل الممارسات  ،العروض تبعا لعناصر معينة أدنى لتحضير

                                                           

  (1) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 219.



الصفقات العمومية عنالإطار القانوني للإعلان                                  الباب الأول                 

80 
 

تحدد مدة تحضير العروض تبعا لعناصر معينة و  ،عملية والعدالة بين المتنافسينتحدث فتضر بنزاهة ال
 ،والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصالها ،مثل تعقيد موضوع الصفقة المزمع طرحها

، وهذا ما سنتطرق له ضمن هذا تثمرينالمس ويلزم أن تكون المدة كافية لتسع أكبر عدد ممكن من
رقمها الجبائي، شروط ، من خلال الفروع التالية، تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها و المطلب

نتقاء الأولي، موضوع العملية وكيفية طلب العروض، مدة تحضير العروض ومكان التأهيل والا
 يداعها، تحضير العروض وإيداعها.إ

 الجبائي ورقمها وعنوانها المتعاقدة المصلحة تسمية :الفرع الأول
، جملة البيانات اللازمة التي تمكن المخاطبين عن الصفقات العمومية يقصد بمحتوى الإعلان

المتضمن تنظيم  15/247من المرسوم الرئاسي  (62)المادة قد جاء في و  ،(1)من العلم بها ابإجراءاته
في  شهارالإ الأول في ضمونالمنجدها تحدد  التيو  المرفق العام، تفويضاتالصفقات العمومية و 

 على النحو التالي:مطتها الأولى 
 " يجب أن يحتوي طلب العروض على البيانات الإلزامية الآتية: 

 (2) "تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي. 
 ،تعاقدةلا يستساغ أن يكون إعلان عن الصفقات العمومية بدون تسمية المصلحة الم هذا أنهو 

حتى  ،عنوانهو  يين مع من يتعاقدونالاقتصادملين إذ أن التسمية أمر إجباري حتى يعلم المتعا
تعتبر التسمية دليلا واضحا و  ،هذا المشروع المعلن عنه إلىخلوا إذا ما د اللازمالاحتياط يتخذون 

بر التسمية عن الشخص الذي قدم الإعلان هو شخص عإذ ت   ،أن هذا العقد هو عقد إداريعلى 
 :وليس القانون الخاص، مما يدل على أن التعاقد معه سيكون في إطار القانون العام عاممعنوي 

وصف علو الإدارة  ،تعاقدية كلهاالمركز التعاقدي من شأنه أن يضفي على العملية الف"
حل تعاقد كلها قبل إبرام العقد تظهر في مراو  ،تها على إرادة المتعاقدين معهامظاهر علو إرادو 

                                                           

  (1) ريم علي إحسان محمد العزاوي، وسائل إبرام العقود الإدارية دراسة مقارنة مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر، 2010، ص 42.
  (2) المادة 65 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق، ص 17.



الصفقات العمومية عنالإطار القانوني للإعلان                                  الباب الأول                 

81 
 

ذلك حتى يتسنى و   ،بهذا الشكل أمر إجباري روضلعقدم إليها افالجهة التي ت   ،(1)"بعدهو 
حتى يتمكن من التقاضي ضدها الأوراق اللازمة من هذه الجهة، و يين سحب الاقتصادللمتعاملين 

 ا لإرادتها في التعاقد.عمالهاستفي حالة إساءة 
مؤسسة وطنية أو محلية، كانت المصلحة المتعاقدة ما إذا  أن التسمية تكشف ع إلىوتجدر الإشارة 

قبال الإعلان عن استين معرفة الجرائد التي من شأنها يالاقتصادهذا حتى يتسنى للمتعاملين و 
إذا ما  ،يينالاقتصادهذا ما يمكن أن يكون محل طعن من قبل المتعاملين الصفقة العمومية، و 

جرائد محلية دون أقدمت الإدارة على الخطأ الجسيم المتمثل في الإعلان عن صفقة وطنية في 
 . الجرائد الوطنية

وقد حددها في الدولة  ،خص العمومي بالمصلحة المتعاقدةبتسمية الش المنظمتكفل قد و 
 ،اريالتجالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط و  ،العمومية المحليةالمؤسسات و 

عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات 
عن الإمضاء في العقد  المسؤولتحدد تسمية الشخص المعنوي هوية الشخص و ، (2)الإقليمية
 ،شخص مؤهل قانونا إلى، أو يفوض التوقيع يمضيها ممثل الشخص المعنوي بنفسهإما أن  ،الإداري

ات ختصاصيحدد بموجبه الانص تشريعي أو تنظيمي، و  إلىيجب أن يكون التفويض بقرار يستند و 
 .(3)موضوع التفويض

من  ،العموميةت كما أن هوية الشخص المعنوي تمكن من الرقابة على أعماله في مجالات الصفقا
، فتصرفات الهيئات اللامركزية تحت رقابة السلطات المركزية التي تمارسها بواسطة طرف الهيئة الوصية

تراعي و  ،كد من مطابقة الأعمال للقوانين والتنظيماتالتي تضمن لهذه الأخيرة التأو  ،الوصاية
من طرف الوالي ، و قطاعهاية من طرف الوزراء كل ضمن تمارس هذه الوص ،تنفيذها ةبذلك كيفي

كذا على عمال من حيث شرعيتها و تتم الرقابة على الأو  ،عة لولايتهالجماعات التابعلى الهياكل و 
                                                           

  (1) محمود فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري المقومات - الإجراءات - الآثار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2006، ص 89.
  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 269. 

م د  شقطمي سهام، الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ل، 273 نفس المرجع، ص، النوي خرشي )3( 
 .54، ص 2017/2018تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهدي أم البواقي، 
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ضمن الرقابة على الصفقات العمومية تمارس الوصاية مهام التأكد من و  ،لأموال وطرق إنفاقهاا
تدخل ضمن أهداف وخطط الحكومة بمختلفة قطاعاتها وتستجيب  ،لصفقة العموميةأن ا

 ،لأهداف الفعالية، وتتطابق كيفية إجرائها وإبرامها مع النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها
على  فالصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات المحلية لا تصبح نافذة إلا إذا حصلت

التي تكتسي قة على مشروع الصفقة بحد ذاتها و ما تتم المصاد، كمصادقة الوصاية عليها مسبقا
المؤرخ في  11/10ذلك طبقا لأحكام القانون و  ،بعد الحيازة على هذه المصادقة إمكانية النفاذ إلا

ضر محيرسل " التي نصت على:و  (02)فقرة  (194)فالمادة ، (1)المتعلق بالبلدية 22/06/2011
 (195)كذا نص المادة ، و "الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما إلىالصفقة العمومية المناقصة و 

 . نونمن نفس القا (06)فقرة 
من  (06)المادة  تقد أشار ، و دارة المتعاقدةم الإأن حسن النية يقتضي ذكر اس إلىوتجدر الإشارة 

صفقات عمومية، ص العامة التي تبرم الأشخا إلى الحالي فقات العموميةالمنظم للصالمرسوم الرئاسي 
سائر جهزة المركزية كرئيس الجمهورية والوزارة الأولى و يدخل في هذا الوصف سائر الأوهي الدولة و 

 .(2)الوزارات الأخرى
هي وحدة إدارية و  ،قلال الماليستة تتمتع بالشخصية المعنوية والايقليمهي مجموعة إوالولاية و 

كانت الولاية تتمتع بأهلية التعاقد فإن وظيفتها   لما، و عضويا وقانونيا انفصالان الدولة نفصلة عم
تعتبر عقودها عقدية في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمة الجمهور، و  تفرض عليها الدخول في علاقات

كأصل عام من قبيل العقود الإدارية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في نصوص 
 . (3)الصفقات العمومية

                                                           

  (1) قانون رقم 10/11، الصادر في 2011/06/22، المتعلق بالبلدية، ج ر ج ج عدد37، سنة 2011، ص 26.    
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي  6، تنص المادة 101 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص (2)

المؤسسات العمومية ذات الطابع  الجماعات الإقليمية، لا تطبق أحكام هذا الباب الا على الصفقات محل نفقات: الدولة،" على:، المرجع السابق
ي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذ الإداري،

 ".نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية، وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة
  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 102.
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تبرم : "والمتعلق بالولاية على 21/02/2012 المؤرخ في 12/07نون من القا (135)قد نصت المادة و 
 مؤسستها العمومية ذاتالخدمات أو التوريدات للولاية و  الصفقات الخاصة بالأشغال أو

 . (1)"الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية
قلال ستالجزائري وتتمتع بالشخصية المعنوية والا القاعدية في التنظيم الإداريالبلدية تعتبر البنية و 

مهمتها عن كل من الدولة والولاية، و  قانونياعضويا و  انفصالاة إدارية منفصلة هي وحدو  ،المالي
النهوض بأهداف التنمية المحلية تفرض عليها الدخول في علاقات عقدية من القانون العام بهدف 

تم و  ،تخضع لقانون الصفقات العمومية مؤسستها ذات الطابع الإداريالبلدية و ف ،مهوروخدمة الج
حيث نصت صراحة  ،المتعلق بالبلدية 22/06/2011 المؤرخ في 11/10تثبيت ذلك في القانون 
خاصة المادة  ،المعمول به في الصفقات العموميةبلدية للتنظيم الساري على خضوع صفقات ال

 " :الرابعو  الثالث الشرطتينفي  (82)
  وقبول الهبات  توالإيجاراالمعاملات والصفقات الأملاك و  اقتناءإبرام عقود

   الوصايا،و 
 (2)مراقبة حسن تنفيذها"شغال البلدية و القيام بمناقصات أ. 

تبرم الصفقات العمومية ليس من أجل  ،البلدية من أشخاص القانون العامهذا وتعتبر الولاية و 
حاجات عامة قد تتجسد في طريق إنما لتلبية ارية، و التجالحال بالنسبة للشركات  الربح كما هو

أو مرفق تربوي ، أو مرفق صحي أو سد أو نفق ، أو إنجاز مطار أو جسروإنجاز سكنات ، عام
 . (3)غيرها من أوجه النشاط العام المختلفة والتي ينتفع منها الأفراد جميعاو  ،ياجتماعأو مرفق 

                                                           

  (1) قانون رقم 07/12، الصادر بتاريخ 2012/02/21، المتعلق بالولاية، ج ر ج ج عدد12، سنة 2012، ص 21.
  (2) قانون رقم 10/11، المتعلق بالبلدية، سابق الإشارة إليه، ص 14.

لكماسي سيد أحمد، الأحكام الإجرائية للصفقات العمومية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة ، 105 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص )3(
 .73، ص 2017/2018الدكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد درارية أدرار، 
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ؤسسات خاضعة لقانون الصفقات العمومية م ،ت العمومية ذات الطابع الإداريالمؤسساوتعتبر 
تصال ابحكم ي يخلو من كل عملية ربحية من جهة، و ، بحكم طبيعة نشاطها الذفي عقودها الإدارية

 .ها على التمويل العاماعتمادالمؤسسة بالخزينة العامة و 
الصفقات  رسوممالشروط المشار إليها في  ضمن اريالتجالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع و 

لفت تخضع للقانون العام في تعاقداتها إذا ك  تخضع للقانون الخاص كأصل عام، و ، العمومية الحالي
روع محل التكليف تكفلت هذه السلطات بتمويل المش، و من قبل السلطات العمومية بإنجاز عملية

هو ما تق الدولة أو الولاية أو البلدية، و نهائية على عالاالمساهمة المؤقتة أو فهذه  ،كليا أو جزئيا
العقد لتنظيم الصفقات  ، لذا بات لزاما خضوعالمشروع تتحملها الخزينة العامة يعني أن أموال هذا

 . (1)ترشيد النفقات العمومية و المال العام ذلك للحفاظ على العمومية، و 
ذلك بذكر في الإعلان عن الصفقات العمومية، و  وجب ذكر التسميةفي هذا الفرع  إذا مما ورد

الإداري، أو  العمومية ذات الطابعالوزارة المعنية أو الولاية المعنية أو البلدية المعنية أو المؤسسة 
إذا توافرت فيها شروط الخضوع لنظام ، اري أو الصناعي المعنيةالتج المؤسسة ذات الطابع

 . الصفقات العمومية

 الأولي  والانتقاء: شروط التأهيل الفرع الثاني
تدرج شروط ، الحاليفقات العمومية المنظم للصمن المرسوم الرئاسي  (62)المادة  ما جاء في حسب

خاصة فيما يتعلق بالمتعاقد  اتاعتبار على الإدارة أن تراعي التأهيل في إعلان طلب العروض، ف
ذلك ضمانا لجدية ، و والكفاءة الفنية للمتعاقدات تتعلق بالكفاية المالية، عتبار ، وهذه الامعها

ضمانا لتنفيذ العقد ، و ات الناتجة عن تقديمه لهذا العرضاملتز تأييدا لحسن تنفيذه للاعرضه، و
من أجل ضمان المقدرة المالية للمتعاقد، تلجأ و  ،الماليةأحسن وجه من الناحيتين الفنية و  على

، مما حالات أخرى تقديم التأمين العينيفي التأمين المالي، و تعاقد بتقديم إلزام الم إلىالإدارة عادة 
فعلى  ،كما تتأكد الإدارة من المقدرة الفنية للمتنافسين  ،يثبت مقدرة المتعاقد من الناحية المالية

                                                           

  (1) عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 109.
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ى نظام شهادات عل عتماد، فيمكن الاتوافر درجة معينة للمقدرة الفنيةالمتقدم للمنافسة أن يثبت 
، التي يمكن للمتعاقد الحصول عليها عن طريق إبراز شهادة أهليته من الأعمال الخبرة أو الأهلية

 .  (1)السابقة التي قام بها
ة الفنية أو المالية، سواء من الناحي ءالعطاء إذا قدرت أن مقدمه غير كففللإدارة أن تستبعد 

ات عدة، مثلا اعتبار  إلىتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لتحديد مدى توافر هذه الكفاءة بالنظر و 
 يناسبهوما  المطلوب الأداءيضا طبيعة موضوع التعاقد وحجم وأ ،ملاءة مقدم العطاء وقدرته الفنية

 . (2)خبرة فنيةمن قدرة تمويلية و 
دة يتعين على المصلحة المتعاق"و  :نصت علىإذ في فقرتها الأولى  (54) المادةوهذا ما جاءت به 

المالية قبل القيام بتقييم العروض والمتعهدين التقنية والمهنية و أن تتأكد من قدرات المرشحين 
على معايير غير  عتمادلاتلزم الفقرة با، و توى هذه الفقرة بتقييم الترشيحاتيتعلق محو  ،(3)"التقنية
ر في أهلية ظيعتمد هذا التقييم على النومتناسبة مع مداها، و  ، لها علاقة بموضوع الصفقةتمييزية

 . راتهم المادية والمالية والبشريةأو تجربتهم أو قدهم اختصاصالمترشحين بناء على 
 ،المشروع يريدهط شهادة الـتأهيل التي تراها مناسبة مع ما تر مصلحة المتعاقدة أن تشليمكن لو 

يمكن أن يكتسي التأهيل طابع شهادة " :المرسومذات من  (55)حسب ما نصت عليه المادة 
 .(4)"إلزامي إذا ورد في نصوص تنظيمية  اعتمادالتأهيل أو 

رتباطه القانوني بها ذلك لابقدرات مؤسسات أخرى، و  تجمع أن يعتد  يمكن للفرد المنتمي لكما 
حسب ما جاء في المادة  ،اكاشتر أو في إطار عقد مناولة أو عقد  ،في إطار القانون الأساسي

يتقدم بمفرده أو في تجمع يجوز كل متعهد أو مرشح " :في فقرتها الأولىالمرسوم  نفس من (57)

                                                           

  (1) سامان خو ر شيد حسين، المرجع السابق، ص 80.
القانوني لحماية الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  ة الزهراء، الإطارمفرقان فاط، 174عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص  )2( 

 .33، ص 2017/2018يوسف بن خدة،  1علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 
  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.
  (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.
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ذلك و  ،(1)"، حسب الشروط المذكورة في هذه المادةخرىأله، أن يعتد بقدرات مؤسسات 
، مما يفهم منه أن تكون هذه المؤسسات غير منشغلة بمشاريع أن السيولة النقدية متوفرة عتباربا

في الإنفاق  ،بها الاعتدادتستهلك هذه السيولة النقدية التي من المفروض إذ  ،نفس الفترة أخرى في
 .(2)معالتجعلى المشروع الذي يريد الدخول فيه هذا الفرد من 

القول بأنه ليس من مصلحة الدولة أن يتقدم عدد كبير من  إلىيذهب جانب من الفقه و 
قد يكون من الأفضل تقدم عدد و  ،تحديد أيهم أكثر قدرة أو جدية حيث يصعب ،المستثمرين

 ،(3)أحدهم للقيام بالمشروع اختيارحتى يسهل  ،جادةود من المستثمرين بعروض محدودة و محد
 ،السابق التمسك بهاحقيقة الأمر أن قصر عدد المتقدمين على عدد محدود يتنافى مع المبادئ و 

كما أنه لا يضير جهة الإدارة أن تقوم بالبحث   ،والمنافسة الحرةدالة والشفافية العالمساواة و ك
جهات الإدارة لديها من الفنيين  أن خصوصا  ،من المقدمين طلبات لعدد كبيرفي الدقيق 
 عن أن هناك أصحاب رؤوس أموال فضلا ،يسرصين من يقوم بهذا العمل بسهولة و المتخص

، لكن لديهم الرغبة في المطلوب إقامة المشروع فيهلمجال في امستثمرين ليس لديهم خبرات فنية و 
 إلىيمكن أن يتم ذلك بإسناد إبرام هذه العقود و  ،وتنفيذ العقود المبرمة بدقة توظيف رؤوس أموالهم

تقييم كافة العروض مما يؤدي بمر لجهة الإدارة أن تقوم في نهاية الأو  ،الفنيين والخبراء في هذا المجال
 . (4)الصالح العام تحقيق إلىفي النهاية 

ح تقوم الإدارة المتعاقدة بإيضا  ،كذا في دفتر الشروطي الإعلان عن الصفقات العمومية و فف
ت الواجب الإجراءايات التي تبين للأفراد البنود و كمالجداول و  ،المواصفات التفصيلية الكاملة

المهنية المالية والقدرة الفنية و حون على دراية بالقيمة يكون المترش ذابهها في تنفيذ العقد، و اتباع
فنية من قبل المصلحة المواصفات ال اعتمادلا يخفى على أحد مدى أهمية و  .(5)المشروع تخصالتي 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.
  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 207.

  (3) عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، ص 128.
  (4) عصام أحمد البهجي، نفس المرجع، ص 129.

  (5) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 91.
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هذا من  ء المشروع، ومراعاة حسن التنفيذنتهاالك لتفادي الأخطاء والرداءة عند وذ ،المتعاقدة
معين  منتجمن جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة ألا تجعل الشروط الفنية متماشية مع و  ،جهة

  .(1)المساواةتكافؤ الفرص و  بمبدأ تخلحتى لا  ،أو مقاول معين
ة في مختلف التخصصات بطاقات فنية ذات خبر بكما أنه على المصلحة المتعاقدة أن تستعين 

م حتى يستعان به ،الدراسات الأخرىب الآلي و الحاسذات الأهمية، مثل الإنشاءات والكهرباء و 
فرض المرسوم التنفيذي رقم وقد  ،(2)بصفة عامةالصفقات شروط في مراجعة المواصفات الفنية و 

 ،2011من الجريدة الرسمية لسنة  15الصادر في العدد  ،06/03/2011المؤرخ في  11/10
فقات العمومية في على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الص ،منه (01)بموجب المادة 

التصنيف و  أن تكون لها شهادة التخصص ،تشغال الغاباأميدان البناء والأشغال العمومية والري و 
 ،(3)الهيئات العموميةكشرط لإبرام صفقات مع الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات و   ،المهنيين

الفكرة أن و  ،ديها القدرة على تنفيذ المشروعالشركة الجديرة التي ل اختيار إلىيهدف التأهيل و 
هذا يجعل المنافسة و  ،(4)شاركة في المنافسة للفوز بالصفقةالشركات المؤهلة تكون وحدها مدعوة للم

ة أما عيب هذه الطريق ،ذل جهد أكثر في تطوير مشروع فعالمما ينجر عنه ب ،في أعلى المستويات
شركات أقل تستفرد بسوق الصفقات هو ما يجعل و   ،لمنافسة أشخاص أقللهو تقدم 

 .(5)العمومية

 كيفية طلب العروض: موضوع العملية، و الفرع الثالث
على الإدارة أن  ،الحالي المنظم للصفقات العموميةمن المرسوم الرئاسي  (62)المادة في  جاءلقد  

، ضوع المشروع أمر غاية في الأهميةفمو تدرج موضوع المشروع في الإعلان عن طلب العروض، 
ا يجب التعبير عن لهذو  ،أمرهم من دخول المنافسة من عدمهافبه يحسم الراغبون في المشاركة 
                                                           

  (1) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 84.
  (2) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، نفس المرجع، ص 85.

  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 175.
  (4) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 219.

  (5) حسن عبد الله حسن، نفس المرجع، ص 219.
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للتعيين إما وفق قابليتها  ،توضيح ماهية الخدمة المطلوبة عبر تحديد مواصفاتهاموضوع الصفقة و 
أو  ،، أو مكوناتها أو أصالتها أو خصائصها التقنيةطبيعتها أو كمياتها أو نوعياتها من حيث

حتى إذا تغاضت الصفقة ما يمكن به ، و ونوعها ومقدارهاأو وصفها بجنسها  ،ساليب إنجازهاأ
اللوائح الفنية والمتطلبات الصحية والبيئية  وط المتضمنة فيجابتها للشر استوجب  ،تحديد المقدار

روط النظافة الصحية للمستهلكين والمستخدمين على حد كذا شوالسلامة والأمن الخاص بها، و 
عينات طبقا لقانون البيئة طلب نماذج و  ،يصبح إجباريا الكيمائيةفي حالة التموين بالمواد ، و سواء

 . (1)صفقةفي إطار دفاتر الشروط التي تستند إليها ال
عتمده من اطه من مواصفات أو اشتر بما  ،عنه في دفتر الشروط ادرجة الجودة يكون معبر  اختيارو 

دون إفراط مكلف  ،ات المعبر عنها من قبل المصلحة المتعاقدةحتياججابة للاستمعايير بما يمكن الا
عدم و  ،السلامة للمستعمل أو المستهلك المنتجات تضمنتكون المواد و . و (2)أو تفريط مقل

 ،اعمالهاستهلاكها أو استعند  والغياب  الكلي لكل خطر ،بصحته المادية والمعنويةالإضرار 
خرى بإمكانها جعل أ أو أية مادة ،غياب الملوثات أو المواد المغشوشة أو السموم الطبيعية فيهاو 

 . (3)كذلك خلوها من أي نقص أو عيب خفيمضرا، و  المنتج
ى معايير الجودة ترتكز علومستلزمات فإن مسألة النوعية و عندما يتعلق موضوع الصفقة بأدوات و 

شكل المتواصل بقدرة الإدارة على العمل الحسن و  ، الذي يعني تقييم مدىفعاليةالأخرى كمعيار 
أو تأثير سلبي على  ،، دون تعطيل العمل أو الإضرار بمحيطهعادية عمالاستمعقول في ظروف 

تكون الأداة و  ،لاأو إرهاق زائد للعم ،بله أو بعدهالأدوات الأخرى العامة في سلسلة الإنتاج ق
المستعمل أو المحيط أو  فلا تحدث آثار سلبية على ،اعمالهاستتستجيب للحد من المخاطر عند 

السليم  المنتجوالذي يعرف  ،طه قانون البيئةاشتر ك وفق لما ام لكل ذلاحتر ما يضمنه من و  ،البيئة
ه العادية أو الممكن توقعها لا يشكل أي خطر عمالاستالمنتوج الذي في شروط " المضمون:و 

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 274.
  (2) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 275.

  (3) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 275 .
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 من قانون (12)فقرة  (03)المادة جاء في هذا ما و  ،"أو يشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى
ضع تخ" حماية البيئة:من قانون  (74)في المادة  أيضا كما جاء  ،(1)قمع الغشحماية المستهلك و 

المحاجر وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها لأحكام هذا القانون المعامل والمشاغل و 
أو في مساوئ  تتسبب في أخطار والتي قد ،ي عمومي أو خاصاعتبار كل شخص طبيعي أو 

حماية الطبيعة أو الأمن أو النظافة العمومية، وإما الفلاحة أو إما للصحة لياقة الجوار و لإما 
  .(2)"الآثارللمحافظة على الأماكن السياحية و إما والبيئة و 

الملحقات التي يمكن أن  إلىالإشارة  ،هيزات يدخل ضمن الموضوع أيضاالتجوفي مجال الأشغال و 
لحقات المتعلقة مثل الم ،يندرج ضمن أبوابها المعلومات المتعلقة بالسلعة أو بالشغل أو بالخدمة

هي و  ،والكمية الدراسات التفصيلية والجداول الوصفيةو  ،ومذكرات الحساب الإنجازبمخططات 
 .(3)كتمال الفهم والإحاطة بموضوع الصفقة بكافة جوانبهلا  وثائق لابد منها

إذا " :الحالي فقات العموميةالمنظم للص من المرسوم الرئاسي (05)فقرة  (29)قد جاء في المادة و 
كان الموضوع الأساسي يتعلق بالأشغال العمومية على تقديم خدمات و فقات تم النص في الص

ئيسي والأساسي الغالب النشاط الر  المنظمومن هنا غلب ، (4)"فإن الصفقة تكون صفقة أشغال
 ،الصفقة هل هي أشغال أم خدمات موضوع الصفقة أمر مهم لذا وجب تبيان نوعف ،فعلحسنا و 
تنصب على عقار كأن يتعلق الأمر  ،العمومية أعمال معينةيكون موضوع الصفقة في الأشغال و 

أو إنجاز مباني خاصة بمرفق  ،أو مجموعة سكنات ،، أو سدإنجاز طريق عام، أو جسربمشروع 
قد تكون طبيعة نوع العملية  الواردة على العقار عبارة عن بناء كما   ،عمومي، أو نفق أو ميناء

                                                           

  (1) قانون رقم 03/09، المتضمن حماية المستهلك وقمع الغش المؤرخ في 2009/02/25، ج ر ج ج عدد15، سنة 2009، ص 16.
 .700 ص ،1983سنة  ،06ج ر ج ج عدد  ،05/02/1983يتعلق بحماية البيئة المؤرخ في  ،83/03قانون رقم  (2)

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 276.
ويعرف عقد الأشغال بأنه عبارة عن اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد البناء أو الترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص " (4)

بق، ص اسالرجع المأنضر سليمان محمد الطماوي، "، بالعقدقابل المتفق عليه، وفق الشروط الواردة معنوي عام، وبقصد تحقيق منفعة عامة، وفي نظير الم
125. 
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الأشغال  موضوع قد تمتدو  ،أو تهيئة أو إصلاح أو تدعيم هيلأو ترميم أو تجديد أو صيانة أو تأ
 .(1)الهدم الكلي أو الجزئي إلىالعمومية 

معين من أجل  منتج إلى، كأن تكون الإدارة في حاجة قتناء اللوازمافقة كون موضوع الصقد يو 
كتوفير   ،(2)منظمة مستمرة و متواترة و وهذا بصفة دورية و  ،تحقيق المصلحة العامة وخدمة الجمهور

، فعلى المتعاقد معها أن يضع تحت الجامعيةإدارة الخدمات  إلىاللحوم   مادة الخبز أو الخضر أو
 تفاقهذا خلال مدة يقع الاو  ،تقوم بمهمتها في إطعام الطلبة تصرفها المادة محل التعاقد حتى

  .(3)عليها في العقد
مرافق لعقد ن تكون هذه الدراسات أفضل ذلك بأ، و كون موضوع الصفقة إنجاز الدراساتوقد ي

تنويرها و  ،اهمة في تبصرة الإدارة المعنيةفي المس ختصاص، وهذا حتى يدخل ذوي الاالأشغال العامة
يدي  فيضع المتعاقد بين ،طار عقدي تحت مسمى صفقة الدراساتبالمعلومات اللازمة عبر إ

إن عقد ، شغال الذي تنوي إقامتهع عقد الأعلمية تتعلق بمشرو الإدارة جملة معطيات فنية و 
بمقتضاه يتم توظيف مساحات،  ،ع علميتقني وهو ذو طابانب فني و الدراسات ينصب على ج

وضعها يتم ...، و غيرهاتحاليل في مختبر و أو إحصاءات، أو  ،ثبحو أو ، تصاميم هندسيةأو أرقام، و 
فقات المنظم للصمن المرسوم الرئاسي  (10)قد جاء في المادة . و (4)تحت تصرف الإدارة المعنية

سيما مهمات دراسات عند إبرام عقد الأشغال لاتشمل الصفقة العمومية لل" :العمومية
 . (5)مساعدة صاحب المشروعوالإشراف على إنجاز الأشغال و التقنية  لمراقبةا

 ،للجمهور، رغم أن جهة الإدارة تقدم خدمات كثيرة يكون موضوع الصفقة تقديم الخدماتقد 
من الإدارات أو غيرها  ،أو جامعة أو مستشفى ،أو ولاية أو بلدية ،كانت إدارة مركزية  سواء

                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 172.
اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات " ويعرف عقد التوريد بأنه: (2)

 .135بق، ص اسالرجع المر سليمان محمد الطماوي، ظأن ،"لمرفق عام مقابل ثمن معينمعينة للشخص المعنوي لازمة 
  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 178.

  (4) عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 184.
  (5) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 10.
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 ،هنا تأتي أهمية عقد الخدمات في إطار قانونيو  ،خدمات إلىفإنها هي الأخرى تحتاج  ،الكثيرة
تى تستطيع ، حيقدمها الغير بمقابل تلتزم بدفعهفادة من خدمة معينة ستلتتمكن الإدارة من الا
ة محل العقد الإداري بسيط ولا يتطلب عادة ما يكون موضوع الخدمو  ،تحقيق أهدافها المسطرة

عادة هذا العقد لا يدخل في الصفقات العمومية لأنه لا يكلف الإدارة مبالغ و  ،مالي كبير داعتما
لصفقات با في المرسوم الرئاسي الخاص الجزائري المنظمهذا ما رخص به . و (1)مالية كبيرة

 .(2)العمومية
بموجب هذا ، و ات المراد تقديمها وشروطهانوع الخدمالإعلان تضع الإدارة موضوع العقد، و في ا إذ  

بحيث يتبين  ،ليةالكميات بصورة تفصيعلى الإدارة أن تضع المواصفات والجداول و  يتوجب المبدأ
 الصفقةصفة  إلىبالإضافة هذا و  ،ها في تنفيذ العقداتباعجب الإجراءات الواللأفراد البنود و 

 . (3)شروط العقد العامةو 

 مكان إيداعها: مدة تحضير العروض و رابعالفرع ال
إيداع ل كاف للمتنافسين من أجل تحضير و تعتبر مدة الإعلان أمر ضروري حتى يكون هناك مجا

حيث جاء في فقرتها  ،من قانون الصفقات (66)على المدة في المادة  المنظمقد نص ، و عروضهم
ومهما يكن من أمر فإنه يجب أن تفتح المدة المحدودة لتحضير العروض مجالا واسعا " :(04)

يستشف من هذه المادة أنه ينبغي تحديد أجل أدنى و  ،(4)"لأكبر عدد ممكن من المتنافسين
 ،التي يمكن أن تحدث غير الأخلاقيةمنعا لكل الممارسات  ،ر معينةلتحضير العروض تبعا لعناص

تحدد مدة تحضير و  ،اومي (15) خمسة عشر أدناهابنزاهة العملية والعدالة بين المتنافسين، و فتضر 
تقديرية اللازمة المدة الو  ،قيد موضوع الصفقة المزمع طرحهاالعروض تبعا لعناصر معينة مثل تع

 . (5)عدد ممكن من المتنافسينيلزم أن تكون المدة كافية لتسع أكبر و  ،لتحضير العروض وإيصالها
                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 188.
  (2) المادة 13 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 06.

 .66 ، ص2013 لبنان، بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات الإدارية العقود إبرام في الإدارة سلطة على القضائية الرقابة عمر، صديق بكر أبو )3(
  (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.

  (5) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 217.
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درج تاريخ وآخر ساعة ي" :(03)الفقرة  في من ذات المرسوم (66)وقد جاء في نفس المادة 
 ،"، قبل تسليمه للمتعاهدينفي دفتر الشروط ظرفةالعروض وتاريخ وساعة فتح الأ لإيداع

 ،علان المنافسةتاريخ أول نشر لإ إلىناد ستتحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحديد العروض بالا
حافة وفي بوابة ، أو في الصلعموميفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل ا عندما يكون مطلوبا
وض الذي يتزامن وجوبا مع تاريخ آخر ساعة لإيداع العر ويدرج تاريخ و  ،الصفقات العمومية

فإن مدة  ،راحة قانونية عطلة أو يوم ظرفةفتح الأساعة وقد يوافق يوم و  ،ظرفةساعة فتح الأو 
 . (1)غاية يوم العمل الموالي  إلىتحضير العروض تمتد 

من قبل المصلحة  اطحتياؤخذ يغالبا ما  ،ظرفةفي إرجاء فتح الألكن تفاديا لهذه الإشكالية و 
ليس يوم عطلة أو راحة في يوم عمل و  ظرفةون يوم فتح الأتحسب المدة بدقة حتى يكو  ،المتعاقدة

تتحدد التعهدات و ة المتعاقدة العروض و حيث في هذه المرحلة التي تستقبل فيها المصلح ،قانونية
المدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض كتعقيد موضوع الصفقة و ،  اصر معينةآجالها تبعا لعن

معقولة حتى يكون المجال واسعا لمشاركة ويجب أن تكون هذه المدة طويلة و  ،وإيصال التعهدات
 .(2)حرية الوصول للطلبات العمومية مبدأما يعزز من  ،أكبر عدد من المتنافسين

كم الهيئات بحل واحد يطبق على جميع الإدارات و لم يتشدد من جهة في وضع أج المنظمإذا كان و 
الأجل الذي  اختيارأعطى لجهة الإدارة سلطة تقديرية في موضوع كل صفقة عمومية، و  اختلاف

المدة مثل تعقيد موضوع الصفقة و  ،معينة يناسبها، غير أنه ألزم عند وضع الأجل مراعاة عناصر
لذلك تخضع هذه السلطة التقديرية للرقابة المناسبة، حيث يجب ، (3)التقديرية لتحضير العروض

  فترة زمنية مناسبة للمشروع الذي سيتم تنفيذه. ةتعاقدأن تحدد المصلحة الم

 
                                                           

ة الزهراء، الإطار القانوني لحماية الصفقات العمومية مفرقان فاط، 174ص عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ، 221نفس المرجع، ص النوي خرشي،  )1( 
، ص 2017/2018يوسف بن خدة،  1في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

41. 
 )2( .149 ، ص2017ارية، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدبوعمران عادل،  
 )3( .259 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 
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  إيداعها: تحضير العروض و امسالفرع الخ
، تتاح الفرصة للمعنيين بتحضير العمومية وظهورها للعلن الصفقةالإعلان عن  بعد صدور

، حيث تظهر في الصفقة ام لما ورد فيهلتز طلاع على ما ورد في الإعلان والاالاعروضهم بعد 
وعلى ضوء هذه المعلومات يبدأ  ،أم مسابقةالعمومية هل هي طلب عروض مفتوح أم محدود 
بدأ يف ،نيل هذه الصفقة أمل ة في التنافس علىالمعنيين بجمع الوثائق المطلوبة لتجهيز ظرف المشارك

يسحب دفتر " :في فقرتها الأولى (63)هذا ما أشارت إليه المادة و  ،دفتر الشروط بسحبالمترشح 
صفقة ودفتر الشروط يمكن وصفه بأنه الدليل العام لل ،(1)" الشروط من طرف المترشح أو المتعهد

المعلومات المتعلقة بها تحليلا وتفصيلا من خلاله يأخذ المتعهد كل و  ،أو المرجع العام للصفقة
 .(2)وثائق مطلوبةالو 
في ح لعطائه وفقا للشروط المطلوبة و ، يتقدم المترشطلاع الواسع من طرف المترشحينالابعد هذا و 
التي تبين من و  ، يتقدم بها الأشخاص في الصفقةالعروض التي هي روضالعف ،المعلن عنهلأجل ا

 ،واصفات المطروحة في ملف الصفقةالوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام به وفقا للم خلالها
الذي رضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست عليه و  ،وكذلك تحديد السعر الذي يقترحه

 .(3)الصفقة
ومع بيان مراجع  ،منفصلة ومقفلة بإحكام أظرفةالعرض المالي في يوضع كل من العرض التقني و و 

 ،لف الترشحيكتب على كل واحد منهما حسب الحالة مو  ،موضوع الصفقةطلب العروض و 
يحمل عبارة و  ،لأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكامتوضع كل اكما   ،عرض مالي أو عرض تقني،

موضوع ويذكر فيه رقم طلب العروض و  ،لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضح إلا من طرف لا يفت
 .طلب العروض

                                                           

 )1( .17 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  
 )2( .259 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 
أنه تحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بحيث لا تزيد على شهر إلا في " :، ذكر سليمان محمد الطماوي259نفس المرجع، ص ،بوضيافعمار (3)

 .247 ، أنظر سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص"حالة الضرورة القصوى التي تحتمها طبيعة وظروف موضوع الصفقة
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في كل القطاعات المعنية بشأن كل الصفقات العمومية، و  روضعهكذا يتم توحيد عملية الو 
الصفقة من  حال دراسة ملفالحياد  مبدأتجسيد و  ،تنظيم الصفقات العمومية من جهةبالخضوع ل

كل مجالات الفساد المالي لوسد  ،المتعاملين الاقتصاديين  لحقوقحماية   ،قبل الجهات المخولة
 . (1)والممارسات السلبية والمشبوهة من جهة اخرى

، يشهد فيه العارض أنه غير مقصي أو تصريح وفقا لنموذج وزارييتضمن ملف الترشح أيضا و 
هذا النموذج صدر و  ،(89)و (75)طبقا لأحكام المادتين  ،ممنوع من المشاركة في الصفقة العمومية

2016من الجريدة الرسمية لسنة  17نشر في العدد و  19/12/2015قرار وزاري مؤرخ في بشأنه 
(2). 

 يتضمن: العرض التقني و 

 يتم وفقا لنموذج الذي صدر بشأنه قرار وزاري مؤرخ في كتتاب: و لتصريح بالا ا
 المذكور.  19/12/2015
 قة مطلوبة وفقا كل وثيوثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية، تبريرية، و  كل

 .78لأحكام المادة 
  78حسب الشروط المبينة في المادة كفالة التعهد. 
 قبل" مكتوبة بخط اليد.يحتوي آخر صفحته العبارة "قرئ و  دفتر الشروط  

المنظم للصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  (76) طبقا للمادة :العرض المالي ويتضمن
 العمومية.
 15/12/2015: وفقا لنموذج الذي صدر بشأنه القرار الوزاري بتاريخ رسالة تعهد 

(3). 
 .جدول أسعار الوحدات 
  الكمي.التفصيل التقديري و 

                                                           
  .262 السابق، صعمار بوضياف، المرجع  )1(

- FLAMME Maurice André, op.cit, p 306. 
  (2) القرار الوزاري المؤرخ في 2015/12/19، ج ر ج ج عدد 17، سنة 2016، ص 34.

 .34، ص الإشارة إليه سابق، 19/12/2015القرار الوزاري المؤرخ في  (3)
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  الجزافي.تحليل السعر الإجمالي و 
نص  يحددعندما  ،(1)اءنوطبق الأصل إلا استث وثائق مصادق عليها تطلب المصلحة المتعاقدة ولا
فإنه يجب أن يقتصر ذلك على  ،عندما تطلب وثائق أصليةكما أنه   ،ريعي أو مرسوم رئاسيتش

ملف  إلىبالإضافة  في المسابقة يضاف ظرف آخرنشير إلى أنه و  .(2)حائز الصفقة العمومية
  . للخدمات، وهو ظرف مخصص المالي والملف التقني الترشح والملف

 ،وض التقنية والمالية وعروض خدماتنموذج موحدا للعر شكلا معين و  المنظمكما أنه لم يحدد 
ها أيضا من حيث شكل اختلافو  ،الصفقات بين وطنية ودولية اختلاف إلىويعود ذلك من جهة 

نظرا لأهميتها  ،على طابعها الموحد في كل العروض المنظمبعض الوثائق حرص  ه فيغير أن ،المنافسة
 ،19/12/2015رجوعا للقرار الوزاري المؤرخ في نات الواردة فيها من ناحية ثانية، و أو لمحتوى البيا

 : نجده قد تضمن شكل موحد ومحددا لمجموعة وثائق وهي

  .نموذج رسالة التعهد 
 نموذج التصريح بالترشح. 
 .نموذج التصريح بالنزاهة 
 .نموذج التصريح بالمناولة 
  كتتاب.التصريح بالا نموذج 
 16من الصفحة ، 16/03/2016 بتاريخ ،17 العدد ،في الجريدة الرسمية هذه النماذج جميعنشرت 

34 الصفحة إلى
(3). 

أو من صندوق ضمان  ،كفالة التعهد تصدر من بنك خاضع للقانون الجزائرينشير إلى أن  و 
، كما إن تعلق الأمر بمتعهد الجزائرير بمؤسسة خاضعة للقانون الصفقات العمومية متى تعلق الأم
                                                           

المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة  ،15/12/2014في المؤرخ  ،14/363مرسوم تنفيذي رقم  (1)
 .25 ص ،2014، سنة 72ر ج ج عدد  العمومية، جمن طرف الإدارات 

، تخصص علوم قانونية، كلية بودلال فطومة، التحكيم في العقود الإدارية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، 247عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  )2(
 . 32، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 

  (3) عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 153.
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واحد  يمكن أن يقل مبلغ التأمين عن لاو  ،يف ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبيأجنبي أن يض
، فضلا عن كونها ضمانة عن جدية المتقدم هذه التأمينات تعبرو  ،مبلغ العرضمن  (%1في المائة )

 . (1)متناعه عن توقيع الصفقة ادة في حالة انسحاب المتعهد أو لحقوق المصلحة المتعاق
ا واجبا على المعلومات المقدمة من طرف المترشح يصبح أمر  مع العلم أن تقديم الوثائق التي تبرر

ن لم يقدمها في الآجال إف ،أيام من تاريخ إخطاره( 10عشرة ) ذلك في أجلو  ،الحائز على الصفقة
تستأنف المصلحة المتعاقدة يرفض عرضه و  ،لما ورد في التصريح المذكورة أو تبين عدم مطابقتها

تأمر بفسخ  ،كتشفت المصلحة المتعاقدة أن المعلومات المقدمة مزورةا إذا ، و إجراءات المنح المؤقت
من المرسوم  (69)هذا ما جاءت به المادة و  (2)،الصفقة على مسؤولية المتعامل المتعاقد دون سواه

 . (3)الحالي الرئاسي المنظم للصفقات العمومية
 الاقتصاد تنحصر في الدور الذي تلعبه شركات القطاع العام في تنمية اتاعتبار نزولا على عدة و 

فقا لا يستوي و و  ،، تلتزم بها هذه الشركاتيةاجتماعو  قتصاديةافلسفة القومي، وذلك في إطار 
تكفل  ،العامةية أو الإدارية هي من المرافق الاقتصادهذه المرافق و  ،لها أن يكون الربح أكبر همها

تحقيق  إلىعلى طريق الوصول  ،اماتهالتز الوفاء الكامل بامرارها في أداء دورها و استضمان  الدولة
 المؤسسات،لك كله مما يفضي نوعا من الثقة والضمان في هذه ذ، و الأهداف المرسومةالنتائج و 

عند إيداعها  ،إعفاء هذا النوع من الشركات من التأمينات المنظمات قرر عتبار نزولا عند هذه الاو 
 .(4)لملف الترشح لنيل صفقة عمومية 

يترتب عنها عدم  ،ام المتعهدين لهذه الشروط الشكليةاحتر من الأهمية بمكان التأكيد على عدم و 
 . (5)تقييم العروض و  ظرفةداتهم من طرف لجنة فتح الأقبول تعه

                                                           

  (1) عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 150.
العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص ختصاص القضائي في الصفقات غانية مبروكة، الا، 153 نفس المرجع، ص ،عمار بوضياف )2(

 .81، ص 2018/2019حقوق فرع التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 
 .16 سابق، صالمرجع ال ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،15/247المرسوم الرئاسي  (3)

  (4) محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 100.
  (5) خلاف فاتح، المرجع السابق، ص 52.
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 التكميلية التي يتضمنها نص الإعلان عن الصفقات العمومية: البنود المطلب الثاني
نتطرق في هذا  ،الصفقات العموميةالواجب أن يتضمنها الإعلان عن البنود الإلزامية  بعد معرفة

، ى موضوع الصفقة العمومية ذلكاقتضا ذالبنود التكميلية التي هي مهمة بدورها إ إلى المطلب
ين في مقابل السماح للمتعهد ،المصلحة المتعاقدةعلى غرار النص على الضمانات التي تطلبها 

امات التعاقدية في لتز قد يتخلى الشريك المتعاقد عن تنفيذ الاف بإبقاء فرص قبول عروضهم قائمة،
تسليم غير مطابقة لما  أو إنجاز المشروع والقيام بعمليات ،أي مرحلة من مراحل إنجاز المشروع

أو رفضه القيام بخدمات لما بعد البيع من  ،بالتزاماتهأو عدم قيام الشريك المتعاقد  ،تفق عليها  
مهمة تدرج في إعلان طلب العروض، فهي يعتبر الضمان وثيقة لذا و  ،...وغيرهاالأعطالإصلاح 

، ويجب أن يتطابق بها للاحتجاجمكتوبة تصدر عن بنك، إذ لا تصح الأشكال الأخرى وثيقة 
مع ما حددته الصفقة في المسائل  ،ما هو مدرج ضمن وثيقة الضمان بصورة واضحة وكاملة

 فت وثيقة الضمانلتخ ذاإو  ،المتعلقة بمدة الضمان ومبلغ الضمان، ونسبة المبلغ الإجمالي للصفقة
  .الخبرة التي حددتها الصفقةنتهاء اغاية  متداد الزماني للضمان، فإن الضمان يمتد إلىعن ذكر الا

ب إرفاق جفي ،أمر ضروري إذا ما فازوا بالصفقة تعهدينالخرائط التي توضح مهمة المالرسوم و  وتعد
 ،متثال لذلك وتقديم العينات مع العطاءن موضوع الصفقة، فعلى المتعهد الاعينات أو نموذج ع

 ،وقد أقرت معظم التشريعات العربية بهذا المبدأ ،ن عطاؤه مقبولاو يك فإذا ما أخل بذلك فلا
كما ( 1) ،ه يشكل القاعدة العامة للإحالة والإرساءعتبار ونصت عليه في العديد من نصوصها با

وازم المعروضة ومنشأ ط قانون الصفقات أن يبين المتعهد في العرض المقدم منه بلد المنشأ للاشتر 
لنشرة الخاصة باللوازم ا الرقم علىو  ،اري والطرازالتج والاسم، سم الشركة الصانعةامكوناتها، و 

من أي نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات  ة، وأن يرفق بعرضه النسخة الأصليةالمعروض
أو إرفاق العينات المطلوبة في دعوة العطاء، وإذا كانت العينة غير قابلة  ،ف باللوازم المعروضةعر   ت  

                                                           

 (1) محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 132. 
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والرسوم  ،الفرع الأول كفالة التعهد في  إلىبهذا سنتطرق في هذا المجال و  ،مكانهاللنقل فعليه تحديد 
   اء في الفرع الثاني.قتضثمن الوثائق عند الاوالخرائط و 

  اءقتض: كفالة التعهد عند الاالفرع الأول
كن يممن المخاطر التي حفاظا عليها و  تمس بمصالحها، ابالمصلحة بالمتعاقدة أضرار  تجنبا لأن يلحق

متناع المتعهد الذي رست عليه الصفقة انجد  ،أن تتعرض لها المصحة المتعاقدة بسبب إنجاز مشروع
يتخلى الشريك ، كما قد اماته التعاقديةالتز في تنفيذ  البدءعن إمضاء العقد أو التملص من 

أو إنجاز المشروع  ،المشروع امات التعاقدية في أي مرحلة من مراحل إنجازلتز المتعاقد عن تنفيذ الا
ا بعد البيع من أو رفضه القيام بخدمات لم ،تفق عليهتسليم غير مطابقة لما أ   القيام بعملياتو 

 اء.قتض، نص المنضم على كفالة التعهد عند الا(1)الصيانة... وغيرهاو  للعطبإصلاح 
المتعاقدة أن تحرص يجب على المصلحة " :من المرسوم الرئاسي الحالي (124)قد جاء في المادة و 

المتعاملين معها و/أو  ختيارالضرورية التي تتيح أحسن الشروط لا على إيجاد الضمانات
 (2)"أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة

، بها للاحتجاج، إذ لا تصح الأشكال الأخرى الضمان وثيقة مكتوبة تصدر عن بنكيعتبر و 
 ،ضمن وثيقة الضمان بصورة واضحة وكاملة مع ما حددته الصفقة يجب أن يتطابق ما هو مدرجو 

فت وثيقة لفإن تخ ،المبلغ الإجمالي للصفقة نسبةتعلقة بمدة الضمان ومبلغ الضمان، و في المسائل الم
هاء الخبرة التي حددتها تناغاية  إلى، فإن الضمان يمتد متداد الزماني للضمانعن ذكر الا الضمان

 . (3)برت المدة سنة كاملةعت  ا  ، يكن في الصفقة ما يفيد ذلكلم  الصفقة، فإن
لدى المصلحة المتعاقدة  يضمن ،ك طرفا ثالثا أي خارج الأطراف المتعاقدةشر  ضمانات ت  ال هذه

ه المصلحة أي مبلغ الضمان تحدد ،م به المتعامل المتعاقد ضمن الصفقة التي تربطها بهالتز أداء ما 
الزماني دد أيضا مدة الضمان وامتداده الموضوعي و يحي ذ، الالصفقةشروط المتعاقدة، ضمن دفتر 

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 334.
  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص31.

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 335.
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د من وجود لا يقع على المصلحة المتعاقدة إلا التأك وعليه .(1)لبعض ما فرضته المصلحة المتعاقدة
، دون أن تلتزم بالتأكد من صحة بهامطابقتها بالأشكال المعمول وثيقة الضمان البنكي و 
لا يحق للبنك إلغاء ، و كيبنالضمان ال تعاقد على هذابحصول المتعامل المالإجراءات التي سمحت 

م ضمان بنكي تضع المصلحة المتعاقدة يدها عليه، بحجة صدوره وفقا لإجراءات مخالف للتنظي
، بل إن هذا الأخير بمجرد إصدار الكفالة يعتبر متعهدا الساري به العمل لدى هذا البنك

تصرفها مبلغ الضمان كتعويض عن الأضرار المباشرة التي تلحق  ضع تحتي ،للمصلحة المتعاقدة
 .(2)بها 

(125) حسب المادةو 
مدة الضمان فإن  الحالي، فقات العموميةمن المرسوم الرئاسي المنظم للص (3)

ضمان من ي مبلغ الالاقتصادعندها يستلم المتعهد و  ،بمجرد التسليم النهائي للمشروعتنتهي 
لفترة الفاصلة بين إيداع يغطي ضمان العرض طبقا للتنظيم الساري به العمل ل ،البنك الذي يكفله

، إذ يتم رفع اليد عن هذا الضمان في اليوم الذي نتهاء صفة العارض عن المتنافسيناو  ،العرض
أي بالنسبة للعروض غير  ،هماختيار الذين لم يتم  يناء أجل الطعن لفائدة المتنافسانقضيلي تاريخ 

، أما بالنسبة للمتنافسين الذين قدموا طعونا فلا ترفع اليد التي لم يقدم أصحابها طعونالة و قبو الم
 .(4)إلا بعد تبليغ قرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ،عن كفالتهم

در من المورد ليؤمنها من الأخطاء التي قد تص ،ة المصلحة المتعاقدةفائدرع لش   ائيبتدالا التأمينإن 
الإخلال بإجراءاتها والتأثير على مبادئها العامة،  إلىالتي قد تؤدي ، و في المنافسة المقاول المشاركأو 

لمورد أو المقاول المتعاقد مع ل المالية ةءلاالم إلىبالإضافة  ،بالتالي تتسبب في خسارة المال العامو 
التأمين هو مبلغ و  ،(5)بالتنفيذجهة المسؤوليات التي قد تتعرض لها جراء إخلاله الإدارة عند موا

                                                           

  (1) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 335.

  (2) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 335.
  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 31.

  .340 النوي خرشي، المرجع السابق، ص )4(
 .189 صالمرجع السابق، مال الله جعفر الحمادي،  )5(

- HAURIOU Maurice, précis de droit administratif et droit public, 12é Edition, Dalloz, Paris, 

2002, p 58. 
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قد جرت العادة و  ،يرية للصفقة العمومية المطروحةمالي محدد بنسبة مئوية معينة من التكلفة التقد
، رف مباشرةصالللتحصيل و إنه قابل ، و الصفقةلشروط أو في الإعلان عن أن يوضع في دفتر ا

 .(1)منه لخطأ   الأعمالأو الإخلال بتنفيذ اته، املتز المقاول با أو عند إخلال المورد

 اءقتضثمن الوثائق عند الاإرفاق الرسوم والخرائط و : نيالفرع الثا
بما في ذلك تحديد المواصفات  ،يةهندسدراسة فنية و تتم  عن الصفقة العمومية الإعلان قبل

 ،ووجه أفضليتهاطرق التنفيذ بيان و  ،والشروط والتصاميم وقوائم الأصناف والأعمال والكميات
إرفاق الرسوم طلب  إلىوهذا ما يدفع الإدارة  ،مراحله الزمنيةوتحديد مدة التنفيذ وبرامج التنفيذ و 

  .(2)م عليهقد  م  ـية بالمشروع الفابأن المقاول على دراية ك من أجل التأكد ،الخرائطو 
من أجل إتمام ملفات ترشحهم  ،يتضمن إعلان طلب العروض ثمن الوثائق المسلمة للمتعهدينو 

يتعلق بالمجسمات والنماذج  مافي ،معلومات تفصيلية عن الصفقة، و الصفقات العموميةفي 
قوم المصلحة ت، لب منها أخل أحد المتعهدين بما ط  إذو  ،الصفقات العمومية العينات التي تحتاجهاو 
ية قد يرتب المسؤوللإلغاء لكن التعسف في مثل هذا ا، و تعاقدة بإلغاء ترشحه لهذه الصفقةالم

ك في الصفقة التي تستلزم منه القيام ببعض اشتر يعطي الحق لمن و  ،التقصيرية على عاتق المؤسسة
 ،البعيدةو المختلفة مواقع المشروع  إلىالتنقل المستمر و  ،ل كالنماذج والتصاميم المجسمةالأعما

  .(3)بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة التعسف في ذلك الإلغاء
ن موضوع قد يشترط في الإعلان عن الصفقة أو وثائقها وجوب إرفاق عينات أو نموذج عو 

ن و يك ا أخل بذلك فلافإذا م ،تقديم العينات مع العطاءو متثال لذلك الصفقة، فعلى المتعهد الا
 ،نصت عليه في العديد من نصوصهالتشريعات العربية بهذا المبدأ و قد أقرت معظم او  ،عطاؤه مقبولا

عنصر السعر حصرا  إلىناد ست، فهي لم تشأ الاالإرساءه يشكل القاعدة العامة للإحالة و عتبار با
تتحرر من هذا النطاق ناد إليه بالإحالة، إنما أرادت أن سته المعيار الوحيد الواجب الااعتبار و 

                                                           

  (1) مال الله جعفر الحمادي، نفس المرجع، ص189.
  (2) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 130.

 .95 محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص (3)
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من حيث  ،الذي قد يكون أحيانا على حساب معطيات أخرى هي أفضل منه ،الضيق السعري
رتكاز جواز الا إلىلذلك نصت هذه التشريعات  ،العطاء الأنسب اختيارالمعايير لتقويم العروض و 

فبموجب هذا  ،هو معيار العطاء الأفضلو  ،يكون معيارا رئيسيا آخر للصفقةعلى عنصر آخر ل
 ،المعيار فإن العطاء الذي يمكن أن يحظى بالفوز هو العطاء المستوفي لكافة الشروط القانونية

جانب معيار  إلى ،روضمن غيره من بقية العوالمطابق للأوصاف الفنية المطلوبة على نحو أفضل 
في وثائق  ،بعضها إلىوفى المعايير المعتمدة التي قد يشار إليها أو استالعطاء الأفضل قد فالسعر، 

 ،نوعية الموادفنية و على سبيل المثال المميزات ال ،المواصفات الخاصة بهاالصفقة والشروط العامة و 
  . (1)من كافة الوجوه روضسس الصحيحة للمقارنة بين العفهذه المعايير هي التي ينبغي أن تمثل الأ

وازم نه بلد المنشأ للأن يبين المتعهد في العرض المقدم م العمومية ط قانون الصفقاتاشتر كما 
لنشرة اى الرقم علاري والطراز و التجسم لاا، و سم الشركة الصانعةاالمعروضة ومنشأ مكوناتها، و 

نشرات أو معلومات فنية أو من أي  أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية، و المعروضةالخاصة باللوازم 
إذا كانت العينة العينات المطلوبة في دعوة العطاء، و أو إرفاق  ،المعروضةإحصاءات تعرف باللوازم 

   .(2)رؤيتها فيه الوقت الذي يمكننقل فعليه تحديد مكانها و لل غير قابلة
كون المحلي دارية تحديد نسبة المللجهات الإو  الطرح على أساس مواصفات كافية،ون يجب أن يكو 

ئحة جية على الحالات التي تحددها اللاتقديم العينات النموذيقتصر التي تشترطها للتنفيذ، و 
لا بد من توفير و  ،(3)مفصلةويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة و  التنفيذية

، ادعبستخاضعين للحرمان أو الا ما لم يكونوا ،دفاتر الشروط لجميع المتعهدين الذين يدفعون ثمنها
 المواصفات الفنيةالشروط العامة والخاصة، والشروط و و مستندات الطرح،  دفتر الشروطيشمل و 

  . (4)ملحقاتهاوقوائم الأصناف أو الأعمال و 

                                                           
 . 132نفس المرجع، ص  ،محمد سعيد الرحو  (1)
الأردن،  والتوزيع، عمان، للنشر الثقافة دار الثاني، العامة، الكتاب الأموال الإدارية العقود الإدارية القرارات العامة الوظيفة الإداري القانون كنعان،  نواف  )2(

 .348ص ، 2010
  (3) أبو بكر صديق عمر، المرجع السابق، ص 78.

 .75 ريم علي إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص (4)
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 شارةاستيحتوي ملف "  :المنظم للصفقات العموميةمن المرسوم الرئاسي  (64)وقد جاء في المادة 
تمكنهم المؤسسات الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع المعلومات الضرورية التي 

 : سيما ما يأتيمن تقديم عروض مقبولة، لا
 فات الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل الطلبات بما في ذلك المواص

و الخدمات، تتوفر في المنتجات أالمقاييس التي يجب أن إثبات المطابقة، و التقنية و 
 .(1)"ى الأمراقتضالتعليمات الضرورية، إن وكذلك التصاميم والرسوم و 

 المبحث الثاني: أنواع أخرى للإعلان عن الصفقات العمومية
، العامة هي تحقيق المصلحة الصفقات العموميةهي تبرم و  المصلحة المتعاقدة إن الغاية التي تريدها

 ،بها هم جمهور المواطنين ونلمنتفع، فاإنجاز أحياء أو طريقن محله فعقد الأشغال العامة إذا كا
امة الناس ع إلىنفعها  ، نجدها ترجع فيأنواعها باختلاف الصفقات العموميةهكذا حال كل و 

الإعلان عن عدم جدوى  إلىنفسها مضطرة  المصلحة المتعاقدةبهذا تجد و  ،تحقيقا للمصلحة العامة
قد تتلقى المصلحة فإعلان عدم جدوى الإجراء لعدم مطابقة أي عرض، ك  ،في حالات معينة

يين وتقوم بتقييمها وتحليلها  على ضوء دفتر الشروط الاقتصادالمتعاقدة عروضا من المتعاملين 
وتقييم  ظرفةلجنة فتح الأ قترحتلك وموضوع الصفقة، ولا يتم إيجاد التطابق المطلوب بينهما، وإثر ذ

من المبادئ الأساسية التي  اهذو راء، ــحة المتعاقدة إعلان عدم جدوى الإجعلى المصل العروض
يتعلق بتحديد  فيمامنه، (2) (27)في المادة  المنظم للصفقات العموميةوم الرئاسي ـــذكرها المرس

 حاجات المصلحة المتعاقدة مسبقا وفقا لتقدير إداري صادق وعقلاني.
فقد يظهر أن المرفق العام لم يعد في  ،من أساسه لدواعي المصلحة العامة إلغاء المشروع إلىأو  

مرار في إجراءات الصفقة ستحاجة إلى هذا العقد، وعليه فمن مصلحة المجتمع التوقف عن الا
وحتى لا تكون هذه الإجراءات حائلا بين الإدارة وبين  ،العمومية، لتنافيها مع المصلحة العامة

                                                           
 .12 ، صسابق الإشارة إليه ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي  64المادة  (1)
 .8 ، صسابق الإشارة إليه ،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي  (2)
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الإعلان  إلىمور في مجال المشتريات الحكومية وقد تسير الأ ،العامة ين المنفعةتحقيق أهدافها وتأم
تلاقي قبول الإدارة بإيجاب المتعاقد المتمثل في عرضه ورغبته في فعند  ،عن الفائز بالصفقة مؤقتا
وهذا القبول من جهة الإدارة لا يتحقق إلا بوصول علم المنح المؤقت  ،الفوز بالصفقة العمومية

تكون له فرصة في بذلك و  ،وذلك عن طريق الإعلان عن المنح المؤقت ،صاحب الصفقةإلى 
في  علان عن إلغاء المنح المؤقت لخطأ، وأحيانا أخرى يتم الإالمصلحة المتعاقدةتوقيع العقد مع 

الإعلان عن عدم  إلى، ومن هنا نتعرض في هذا النطاق جراءات أو لدواعي المصلحة العامةالإ
الإعلان عن المنح المؤقت أو الإعلان ، و ن إلغاء المشروع في المطلب الأولجدوى أو الإعلان ع
     أو الإعلان عن المنح النهائي في المطلب الثاني. ،عن إلغاء المنح المؤقت

 إلغاء المشروعالإعلان عن المطلب الأول: الإعلان عن عدم جدوى أو 
لمنح صفقة لمتعهد ما  ،مرار في الإجراءات القانونيةستليس من المجدي الاقد ترى الإدارة أنه 

إعلان عدم جدوى الإجراء لعدم مطابقة أي على غرار ، إعلان عدم جدوى الإجراء إلىفتضطر 
وتقوم بتقييمها وتحليلها   ،يينالاقتصادقد تتلقى المصلحة المتعاقدة عروضا من المتعاملين فعرض، 

إثر ذلك على ضوء دفتر الشروط وموضوع الصفقة، ولا يتم إيجاد التطابق المطلوب بينهما، و 
قد و  ،على المصلحة المتعاقدة إعلان عدم جدوى الإجراء تقييم العروضو  ظرفةلجنة فتح الأ قترحت

من المبادئ فهذه لعدم ضمان تمويل الحاجات، مستندا إعلان عدم جدوى الإجراء  يكون
يتعلق  فيمامنه،  (27)في المادة  المنظم للصفقات العموميةوم الرئاسي ـــــالأساسية التي ذكرها المرس

فيفترض قبل ، بتحديد حاجات المصلحة المتعاقدة مسبقا وفقا لتقدير إداري صادق وعقلاني
بقا من ضمان تمويلها ق في أي إجراء يخص تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة تأكدها مسنطلاالا

نادا لتقدير إداري، قد يصعب على المصلحة المتعاقدة في كثير من الأحيان تقدير الحاجات است
 المراد تلبيتها على وجه الدقة وضمان توفر التمويل الكافي لها، ولذلك ورد النص على إمكانية

 ،لغاء المشروع من أساسهأو إعلان إ ،جراء الممهد لإبرام الصفقة العموميةالإعدم جدوى  إعلان
فقد يظهر أن المرفق العام لم يعد في حاجة إلى هذا العقد، وعليه فمن مصلحة المجتمع التوقف 
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وحتى لا تكون هذه  ،لتنافيها مع المصلحة العامة مرار في إجراءات الصفقة العموميةستعن الا
وقد تلغى الصفقة بعد  العامة، الإجراءات حائلا بين الإدارة وبين تحقيق أهدافها وتأمين المنفعة

غناء عنها نهائيا إذا ستثم الا ،نتفت الحاجة إلى موضوعهااالإعلان عنها وقبل البت فيها إذا 
كما تستطيع الإدارة إلغاء   ،بذلك العارضينوبشرط إعلام كافة  ،ت المصلحة العامة ذلكاقتض

بعادها لمخالفتها استأو قدم لها العديد من العروض وتم  ،إذا لم يتقدم إليها بأي عرض الصفقة
ففي هذه الحالة تكون الصفقة قد فقدت مقوماتها وفي مقدمتها  ،لم يبقى منها أي عرضالقانونية و 
 المنافسة. 
الوحيد قبل البت في الإرساء، تكون الإدارة مجبرة على إلغاء الصفقة  العارضنسحاب اوفي حال 

بعد فوزه و  الصفقةالوحيد بعد البت في  العارضنسحب أيضا يكما قد   متعهدين،لعدم وجود 
وهذا ما سنعالجه في الفرعين  ،ا، وهذا أيضا تجد الإدارة نفسها مجبرة على إلغاء الصفقة العموميةبه

   ، الإعلان عن عدم جدوى في الفرع الأول، والإعلان عن إلغاء المشروع في الفرع الثاني.التاليين

  : الإعلان عن عدم جدوىلالفرع الأو 
يعرض على  ،قتراحاض عند الحاجة لذلك محضرا في شكل تقييم العرو تحرر لجنة فتح الأظرفة و 

طبقا يوقعه جميع الأعضاء و و  ،ب العروضالمصلحة المتعاقدة موضوع التصريح بعدم جدوى طل
عـدم جــدوى إجـراء طـلب ويـعـلـن " :من المرسوم الرئاسي الجديد في فقرتها الثانية (40)للمادة 

، أو عندما لا يتم الإعلان بعد تقييم العروض عن لام أي عرضاستعروض عندما لا يتم ال
أو عندما لا يمكن ضمان تمويل   ،لمحتوى دفتر الشروطي عرض لموضوع الصفقة و أمطابقة 

  (1)"الحاجات
أو عندما لا يتم الإعلان بعد تقييم العروض عن  ،لام أي عرضاستيكون ذلك في حالة عدم 

أو عندما لا يمكن ضمان تمويل  ،مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة مع محتوى دفتر الشروط

                                                           

 (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.
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تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة رفض العرض تقترح لجنة فتح الأظرفة و كما   ،(1)الحاجات
 قد أو ،ا في وضعية مهيمنة على السوقإذا ثبت أن بعض ممارسات المرشح تشكل تعسف ،المقبول

، مما طة توضيح ذلك كله في دفتر الشروطشري ،ختلال المنافسة مع القطاع المعنياسبب في تت
المتقدم إلغاء الصفقة أو إعادة طرحها من جديد إذا كان هذا العرض هو الوحيد  إلىيؤدي 

 .للمنافسة
توضيحات التي تبريرات و  ،عاقدةالمصلحة المتكما أن لهذه اللجنة أن تطلب من المتعهد عن طريق 

ويتعلق ذلك  ،ر بشكل غير عادي أو ملفت للنظرفيما يخص حالة خفض الأسعا ،تراها مناسبة
تستطيع اللجنة و  ،قد يحتوي على جداول أسعار كثيرة ، لأن العرض الواحدواحد أو أكثر بسعر  

قد إذا لم تقتنع بالرد اعتأن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض ال ،بعد تلقي الإجابة من العارض
 ،ي مبالغا فيهالاقتصادإذا كان العرض المالي للمتعامل و ، (2)يتم رفض العرض بمقرر معللو  ،المقدم

في هاتين الحالتين إذا كان هذا العرض و  ،صلحة المتعاقدة رفض هذا العرضتقترح اللجنة على الم
 . التعاقد من جديد إلىالدعوة و هو الوحيد يكون على المصلحة المتعاقدة إلغاء الإجراءات 

المصلحة  ، بخصوص الطلبات التي أعلنت عنهالام أي عرضاستعدم  ومن الملاحظ في حالة
لحالات عن في مثل هذه ايثور التساؤل و  ،عن عدم جدوى إجراء طلب العروض، تعلن المتعاقدة

يين في التعامل مع الاقتصادعدم رغبة المتعاملين  إلى، هل يرجع أسباب عدم تلقي أي عرض
 ؟صفقة المعلن عنها أم لأسباب أخرىتعقيد موضوع الطبيعة و  إلىالمصلحة المتعاقدة، أم يرجع 

، موضوع الصفقة مع لعدم مطابقة أي عرض قد يستند إعلان عدم جدوى الإجراءومن المعلوم أن 
وتقوم بتقييمها وتحليلها  على  ،يينالاقتصادقد تتلقى المصلحة المتعاقدة عروضا من المتعاملين ف

قترح ضوء دفتر الشروط وموضوع الصفقة، ولا يتم إيجاد التطابق المطلوب بينهما، وإثر ذلك ي  
الإجراء لعدم ضمان إعلان عدم جدوى فإن  ،على المصلحة المتعاقدة إعلان عدم جدوى الإجراء

في  المنظم للصفقات العموميةوم الرئاسي ـــــتمويل الحاجات، من المبادئ الأساسية التي ذكرها المرس
                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 288. 
  (2) عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 291.
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يتعلق بتحديد حاجات المصلحة المتعاقدة مسبقا وفقا لتقدير إداري صادق  فيمامنه،  (27)المادة 
 وعقلاني.

إلا أنه على قدر كبير من اض على هذا الإجراء مبدئيا اعتر تراض عدم قيام أي فاعلى الرغم من و 
تحقق المصلحة  يؤدي إلىيت الفرصة على المتعاقدين من جهة، و ، فهذا الإعلان يعني تفو الأهمية

 ،يرةلإجراءات السابقة تكلف المصلحة المتعاقدة نفقات كثاكما أن   ،العامة من جهة أخرى
صيغ إبرام خلال البحث عن أنسب أشكال و من  ،احفظهجهودا معتبرة تجدر رعايتها  و و 

ذلك من خلال تجنب الإكثار من فرض صة بالنسبة للجماعات المحلية، و ، خاالصفقات العمومية
يين من التعاقد مع الاقتصادنفور المتعاملين  إلىالتي قد تؤدي ، و امات غير المطلوبةلتز الالقيود و ا

 المصالح المحلية. 
تأكدها مسبقا من  ،إجراء يخص تلبية حاجات المصلحة المتعاقدةق في أي نطلافيفترض قبل الا

 ،في كثير من الأحيان، قد يصعب على المصلحة المتعاقدة نادا لتقدير إدارياستان تمويلها ضم
لذلك ورد النص وضمان توفر التمويل الكافي لها، و  ،المراد تلبيتها على وجه الدقة تقدير الحاجات

فحسب المادة  ،جراء الممهد لإبرام الصفقة العمومية للسبب المذكورالإعلى إمكانية عدم جدوى 
اء قتضتقترح على المصلحة المتعاقدة عند الا" :(7) ةالمطمن قانون الصفقات العمومية  (71)

من هذا  40في المحضر إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .(1)"المرسوم

هو ما يدخل هو ناتج عن عدم تلقي عروض بتاتا، و  حصر فقط فيما يظهر أن عدم الجدوى
م الجدوى فلا أما الحالات الأخرى لعد ،ضمن صلاحيات فتح الأظرفة في مرحلة فتح العروض

تدخل هذه الحالات و  ،ه اللجنة في مرحلة فتح الأظرفةلا قدرات هذتدخل ضمن صلاحيات و 
 .(2)هذه اللجنة عندما تمارس مهامها كلجنة تقييم العروض اختصاصالأخرى لعدم الجدوى في 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.
  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص228.
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 الفرع الثاني: الإعلان عن إلغاء المشروع 
 ،المضي في العقد الإداري بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدةو ترجع سلطة إلغاء الإجراءات 

، فقد يظهر أن هانتظامالعام و  مقتضيات سير عمل المرفقو  ،أساسا على ضرورات الصالح العام
مرار ستعليه فمن مصلحة المجتمع التوقف عن الاهذا العقد، و  إلىالمرفق العام لم يعد في حاجة 

حتى لا تكون هذه الإجراءات حائلا و  ،في إجراءات الصفقة العمومية، لتنافيها مع المصلحة العامة
 . (1)تأمين المنفعة العامة وبين الإدارة وبين تحقيق أهدافها 

، فالسلطة التي تتمتع فكرة السلطة العامة إلىكما قد ترجع سلطة إلغاء إجراءات المضي في العقد 
التي من بينها سلطتها في إلغاء و  ،ثنائية للإدارة العامةستات الاز متيابها جهة الإدارة تقوم على الا

العامة  ذلك تحقيقا للمصلحةو  ،لصفقة العمومية وعدم المضي فيهاالإجراءات المتعلقة با
اري على أنه العقد الإد إلىأنه ينظر و  ،طراداو  نتظامسن سير المرافق العامة باح إلىطمئنان الاو 

بما أن هناك أسباب حقيقية وراء و  ،ها على أداء خدمة هذا المرفقيساعديعاون جهة الإدارة و 
الإدارة في التخلي عن أن الأساس الذي تقوم عليه سلطة و  ،هذا الإجراء بالإرادة المنفردةإنهاء 

 .(2)الدعوة للتعاقد
 :بل البت فيها في الأحوال التاليةإلغاء الصفقة قيتم و 

  لصفقةللم تعد الإدارة في حاجة إذا. 
  ت المصلحة العامة هذا الإلغاء.اقتضإذا 
  لا يكون قرارها و  ،تقييم العروضو  ظرفةنة فتح الأر مسبب من لجابقر  الصفقةيتم إلغاء و

 .راره من طرف المصلحة المتعاقدةبعد إقنهائيا إلا 
  إذا لم يقدم أي عطاء ويعتبر ذلك أيضا إذا قدمت عطاءات مخالفة للشروط بما يجعلها

 :التالية سبابلألقد تستبعد العطاءات المقدمة و ، غير صالحة للنظر فيها

                                                           

  (1) مفتاح خليفة عبد الحميد، إنهاء العقد الإداري دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر 2019، ص79.
  (2) مفتاح خليفة عبد الحميد، نفس المرجع، ص 80.
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 المقدمة بعد الميعاد المحدد لقبول العطاءات.  روضالع 
 ائيابتدبتأمين غير المصحوبة  روضالع. 
 المخالفة للشروط والمواصفات روضالع. 
 (1)صدور قرار بحرمانهابالمقدمة من أشخاص محرومة قانونا أو  روضالع. 

غناء ستموضوعها ثم الا إلىنتفت الحاجة اإذا  ،قبل البت فيهاتلغى الصفقة بعد الإعلان عنها و  قدو 
كما تستطيع   ،بذلك المتعهدينوبشرط إعلام كافة  ،ت المصلحة العامة ذلكاقتضإذا  ،عنها نهائيا

بعادها استتم أو قدم لها العديد من العروض و  ،ضإذا لم يتقدم إليها بأي عر  الصفقةالإدارة إلغاء 
ففي هذه الحالة تكون الصفقة قد فقدت مقوماتها ، لم يبقى منها أي عرضلمخالفتها القانونية و 

 . في مقدمتها المنافسةو 
تكون الإدارة مجبرة على إلغاء ومن هنا ، الوحيد قبل البت في الإرساء العارضب نسحي قدو 

بعد و  الصفقةالوحيد بعد البت في  العارضنسحب أيضا يكما قد   ،متعهدينالصفقة لعدم وجود 
برة على إلغاء الصفقة العمومية وإعادة طرحها من هذا أيضا تجد الإدارة نفسها مج، و افوزه به
ات عن تقديم التأمين الصفقةقد يتم الإلغاء بسبب عزوف الفائز في ، كما (2)كلياإلغائها   وأجديد 
رغم تبليغه  ،ت المالية النهائيةالفائز عن تقديم التأمينا العارضمتنع اففي هذه الحالة إذا  ،النهائية

اظ حتفمع الا ،التأمينات المؤقتة إليهاتؤول و  الصفقةفللإدارة إلغاء  ،تسديدنتهاء المدة القانونية للاو 
فيما بينهم في  تواطؤ المتعهدين قد يكون سبب الإلغاءو  المتعهد، بحقوقها الأخرى تجاه ذلك 

 الطلب العموميإلغاء  الحق في فإن للمؤسسة ،بالسعر الأعلى معلى أحده الصفقةسبيل إحالة 
 .(3)مجددا ه الإعلان عنو 

(73)بموجب المادة  المنظمأجاز إذ ، جراءات بمقتضيات المصلحة العامةإلغاء الإويتم 
من  (4) 

أثناء كل مراحل إبرام ، للمصلحة المتعاقدة و الحالي المنظم للصفقات العمومية المرسوم الرئاسي
                                                           

  (1) مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 186.
 .142 ، صالمرجع السابقمحمد سعيد الرحو،  (2)

  (3) محمد سعيد الرحو، نفس المرجع، ص 141.
 .20 ، صالإشارة إليهسابق  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (4)
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، أو تعلن ل كشف عن نتيجة العروض المتنافسةالصفقات العمومية أن تعلن عن إلغاء إجراء قب
هذا لدواعي المصلحة ة و جالإعلان عن النتيية في حالة عن إلغاء المنح المؤقت للصفقة العموم

دون بارة هكذا بشكل مطلق و وردت هذه الع ، فقدالعامة أو الصالح العام كما جاء في النص
لة عدم طبقا لنفس المادة لا يجوز للمتعاقدين المطالبة بالتعويض في حاتحديد، وفي هذه الحالة و 

 .(1)المنح المؤقت، أو حالة إلغاء ، أو حالة إلغاء الإجراءختيارالا

 ،عند عدم تلقي أي عرض أو تلقي عروض مخالفة للشروط الطلب العموميالات إلغاء ومن الح
يصدر و  ،تنازل أصحابها عنها إلىلم يتوصل ض بتحفظات لا يمكن قبولها و و العر  تاقترنأو إذا 

أو يتم الإلغاء ، على توصيات لجنة تقييم العروض بناء الصفقةقرار مسبب عن جهة الإدارة بإلغاء 
غير مصحوبة  روضالع، أو لأن هذه روضالعالمحدد لقبول المقدمة بعد الميعاد  روضالعبعاد استبعد 

المقدمة من طرف  روضالعأو أن  ،المواصفاتمخالفة للشروط و  روضأو تقديم عائي ابتدبتأمين 
اك شتر اللازمة للا أو ممن لا تتوافر فيهم الشروط ،أشخاص محرومة من التعاقد مع الجهات العامة

أو صدور قرار بحرمانهم من المشاركة  ،المنصوص عليها في قانون الصفقات العموميةو  الصفقةفي 
 .(2)من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية (75)في الصفقات العمومية حسب المادة 

ات خاصة فيما يتعلق اعتبار ، فإن عليها أن تراعي ما لجهات الإدارية على إبرام عقدعند إقدام اف
ات تتعلق بالكفاية عتبار هذه الاالجهات الإدارية، و  إلىبالمتعاقد معها لدى تقديم الأخير لعرضه 

 اماتلتز تأييدا لحسن تنفيذه بالاو ،المالية والكفاءة الفنية للمتعاقد وذلك ضمانا لجدية عرضه
، الفنيةأحسن وجه من الناحيتين المالية و ضمان تنفيذ العقد على و ، الناتجة عن تقديمه لهذا العرض

لي أو ما إلزام المتعاقد بتقديم التأمين الما إلىمن أجل ضمان المقدرة المالية تلجأ الإدارة عادة ف
درة المتعاقد من الناحية ، مما يثبت مقحالة أخرى تقديم التأمين العيني فيو  ،يسمى بالتأمين المؤقت

                                                           

  (1) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 292.
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي أنظر أيضا ، 80سمان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص   )2(

 .19، ص سابق الإشارة إليه
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بأن يطلب من المتعاقد معها قبل إبرام العقد أعطى القانون للجهات المتعاقدة الحق و  ،المالية
 . (1)أن يقدم تأمينات مالية تكون سارية طول مدة العقد ،النفطي

دات ــن المستنــــعتبر مــيو  ،رضـدية العــمن جـــامي يضـد كفالة نظــبمستن رضــرفق العـــب أن يـــيجو 
 العارضداع ـإي المنظماط تر ـاشوالحكمة من  ،رضـــض العــــرف إلىالها ـإغفؤدي ــــالتي يالأساسية 

 التحققو  ة،ــالصفقاء في ـــدم للعطـة المتقاهمـــة مســديــان جــهي ضم ،ظر في عطائهـينا ماليا للنــتأم
عن  الانصراف إلىه ــــتجنح نفسل من ــرب كـادي تهـتفو  ،دـــــالعق ذــيـده في تنفـــة قصــن سلامــم

العطاء المقدم من  التأمينات الأولية فترة نفاذ تغطيو ، (2)يه عطاؤهاـــعل يـــــرس اـلية إذا مـالعم
العقد على  إرساءإلا بعد  روضالع يمقدم إلىكما لا يجوز إعادة التأمينات   ،اكشتر الراغب بالا

مين يبقى لدى الإدارة رفقة فالتأ ،الصفقة له أو لغيره إرساءينتظر  المتعهدا ما دام ، إذ  أحدهم
الذي رست  ،م العطاءن الإدارة من إيقاع الجزاء على مقدك  هذه التأمينات الأولية تم  ، فالعرض

 ،فهي نوع من الجزاءات المالية ،من خلال مصادرة هذه التأمينات ،لو لم يوقع العقدعليه الصفقة و 
 .(3)القضاء إلىالتي تفرضها الإدارة لما لها من سلطة عامة دون اللجوء 

 

                                                           

 (1) مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 112.
لأن فترة صلاحيته  ،ويسمى هذا الضمان في كثير من الدول العربية بالضمان الابتدائي أو المؤقت"، 196 عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص (2)

أو رسوها على العارض مقدم الضمان  ،أو إذا رست المناقصة على عارض آخر ،قصيرة تنتهي إما بالمطالبة بالسداد فيما إذا أخل العارض بالتزاماته
حيث يقوم  ،ص بكتاب تعهدوقبوله بالتعاقد، وفي هذه الحالة يوقع العقد ويرفق بضمانات أخرى، وفي الدول الأوروبية يتم استبدال ضمان المناق

 ،وميزة هذا التعهد أنه يؤمن نفس الحماية التي يقدمها ضمان المناقصة ،العقد على العارض يالمصرف بإنشاء ضمانة حسن التنفيذ نهائيا فيما إذا رس
النفقات والتكاليف على بالإضافة لاستبداله مباشرة بضمانة حسن التنفيذ من قبل المصرف في حالة رسو العرض عليه، وبذلك فهو يخفض 

 .196 المرجع، صأنظر عامر نعمة هاشم، نفس ، "المقاول
ومن حيث أن الثابت في الواقعة المعروضة أن العطاء الذي تم إرساء ": وقد أكدت المحكمة العليا ذلك ،199 نفس المرجع، صعامر نعمة هاشم،  )3( 

مؤسسة خاصة غير مصحوبة بتأمين مؤقت، كما لم تدارك هذه المخالفة بسداد التأمين النهائي المناقصة عليه بواسطة لجنة البت كان مقدما من طرف 
تستبعده، بل وأرست المناقصة عليه فإن في هذا الشأن يعد لم كاملا الذي هو شرط في العطاء، ورغم ذلك فإن لجنة البت نظرت في هذا العطاء و 

تد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق، ويصل إلى لجنة العطاءات قبل فلا يع ،مخالفا للحكم الصريح الذي أورده المنظم
 .162المرجع السابق، ص  ،أنظر مفتاح خليفة عبد الحميد "،نتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءاتا
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أو الإعلان عن  إلغائهالإعلان عن : الإعلان عن المنح المؤقت أو نيالمطلب الثا
  المنح النهائي

وذلك ، نح المؤقتتقوم الإدارة بإعلان الم، ة الحكومية على الفائز بهافقصالمرحلة إرساء  في
المنح المؤقت يعبر عن تلاقي قبول ف بحائز الصفقة والشروط التي سمحت بحصوله عليها،للتعريف 

وهذا القبول من  ،المتمثل في عرضه ورغبته في الفوز بالصفقة العمومية ،الإدارة بإيجاب المتعاقد
وذلك عن طريق  ،جهة الإدارة لا يتحقق إلا بوصول علم المنح المؤقت إلى صاحب الصفقة

وما  ،ويلي هذا المنح المؤقت المنح النهائي وإبرام عقد الصفقة العمومية ،المنح المؤقت الإعلان عن
بهذا يستطيع من له مصلحة التقدم بطعون لدى و  بين الطرفين، اماتالتز يترتب عنه من حقوق و 

 ختيارعلى الا الطعن في المنح المؤقت بناءف ع عن حقوقه المشروعة،فا ارية المختصة للدالجهات الإد
قترحته هذه الجنة تقييم العروض أو خلافا لما قتراح اعلى  بناء ،الذي قامت به المصلحة المتعاقدة

فإن الطعن يكون موجه ضد قرار المنح المؤقت وليس ضد إجراء المنافسة، وبالتالي فإن  ،الأخيرة
والذين  ،العروضن في طلب و ن المشتركو هم فقط المتنافس ،المعنيين بالطعن في المنح المؤقت للصفقة

 إلى، كما قد يؤدي الأمر إلغاء المنح المؤقت إلىقد تؤدي هذه الطعون و  ،عروضهم اختيارلم يتم 
تعتبر هذه المرحلة مسك الختام لكافة و  ،الإعلان عن المنح النهائي وإبرام عقد الصفقة العمومية

منه  يطلبهعلى إكمال ما  الصفقةالذي رست عليه  العارض، فإذا ما أقدم الصفقةإجراءات 
حيث تلتزم الدولة والجماعات المحلية  ،فيغدو قبول عرضه نهائيا ،نتهاء مدة النقضاو  ،القانون

 ،وبذلك يحدد مسارها بشكل نهائي ،المنح النهائي للصفقة العمومية يتمو ، يةوالمؤسسات العموم
 وبهذا سنتطرق ،تمهيدا لمباشرة التنفيذكمال الإجراءات الآلية إلى قيام الرابطة التعاقدية، استويجري 

اء المنح المؤقت الإعلان عن إلغول، و عن المنح المؤقت في الفرع الأ الإعلان إلى في هذا المطلب
  الإعلان عن المنح النهائي في الفرع الثالث. في الفرع الثاني، و 
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 الفرع الأول: الإعلان عن المنح المؤقت
وعدم جواز إفشاء المعلومات  ،أن تتقيد في أعمالها بالسرية وتقييم العروض ظرفةفتح الأ على لجنة

ولكن نطاق السرية لا يمتد إلى  ،والمداولات والعوامل التي أدت إلى تفضيل عطاء على آخر
بل يتوجب على  ،صاحب العطاء الأفضل العارضعلى  الصفقة إرساءالإعلان عن قرار الإحالة 

نتائج أعمال لجنة فتح  تتوج، إذ (1)جهة الإدارة الإعلان عن قرارات الإحالة وفقا للصيغ المقررة 
السلطة ف ،اء الصفقة على أحد المتعاقدينبقرار من الجهة الإدارية لإرس ،تقييم العروضو  ظرفةالأ

 ،بعدم  ـال عارضالصفقة للهي لا تستطيع منح ف ،المختصة تتمتع في هذا المجال بسلطة تقديرية
لكن سلطتها التقديرية و  ،مطابقة للإجراءاتبنتيجة صحيحة و على حساب الفائز بالصفقة 

ت دواعي المصلحة العامة ، إذا رأالعامة من أساسها الصفقةلغاء ن في العدول عنه أصلا بإكم  تَ 
المتمثل  ،تعاقدبإيجاب المالمنح المؤقت يعبر عن تلاقي قبول الإدارة ونشير إلى أن  ،ذلكبتقضي 

هذا القبول من جهة الإدارة لا يتحقق إلا بوصول و  ،رغبته في الفوز بالصفقة العموميةفي عرضه و 
ذا يلي هو  ،ذلك عن طريق الإعلان عن المنح المؤقتو  ،صاحب الصفقة إلىعلم المنح المؤقت 

امات من التز من حقوق و ما يترتب عنه و  ،المنح المؤقت المنح النهائي وإبرام عقد الصفقة العمومية
 .(2)كلا الطرفين

 ،الرئيسي الذي تعتمده المؤسسة أترتكز عملية الإرساء على القاعدة العامة التي تشكل المبدو 
لا يقبل على  المبدألكن هذا و  ،على الموجب الصفقة إرساءثل في قبول العرض الأقل سعرا و تمالمو 

ثنائية استبل قد يتعداه في أحيان  ،إطلاقه لأن الإرساء قد لا يتحدد دائما بالسعر المنخفض
إن كان صحيحا أن العطاء الأقل و ، ام به سوف لن يخدم مصالحهالتز الاعندما ترى المؤسسة أن 

مفروضا على ، فليس بالضرورة أن يكون ذلك أمرا الإحالةيشكل أحد الأسس الرئيسية في عملية 
إذا ما  ،للمؤسسة أن تتجاهل عطاء ذو السعر المنخفضف ،المؤسسة لا يمكن تجاوزه أو مخالفته

                                                           
 .14، ص سابق الإشارة إليه فويضات المرفق العام،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وت15/247، من المرسوم الرئاسي 65انظر المادة  )1(
 )2( .182 مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 
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أصبح من الواضح جدا أن سعره يقل كثيرا عن و  ،السعر قد فاق الحدود المعقولة نخفاضارأت أن 
ة حتى على حساب صفقيريد التثبت بالفوز بال العارضهذا ما يدل على أن و  ،سعر السوق

لإيهام الآخرين أنه لا يزال يحتل مركزا مهنيا نشيطا في  وربما ،ات الأخرىعتبار من الاالعديد 
فلا يجب للمؤسسة أن تسمح لنفسها بأن تكون جسرا يستغله الآخرون  ،اريالتجالوسط المهني 
ا العطاء ذو لذلك أجازت العديد من التشريعات عدم تقييد المؤسسة بمثل هذ ،لتمرير مآربهم

إحالة ليكون مرشحا للفوز و  ،الأكبر منه العطاء ذو السعر اختيارولها تجاهله و  ،نخفضالسعر الم
 .(1)على صاحبه الصفقة

الصفقات قتصار اأن مما لا شك فيه ة أحيانا بتقديم عرض وحيد لا غير، و فاجأ المؤسسكما قد ت  
افسة تتطلب تزاحم أكثر من فالمن  ،ومنها المنافسة هاعلى عرض واحد لا يتفق مع مبادئ العمومية

الذي يعتبر و  ،على صاحب العرض الوحيد الطلب العمومي ترسيهللمؤسسة الحق بعدم و  ،عرض
على المؤسسة ألا ترضخ لمقدمي  كما أن    ،ا كانت معه عطاءات مخالفة للشروطكذلك حتى إذ

صرف يحق للإدارة عند ذلك  ،ذات أسعار مرتفعة لحد كبير ضمن حقها القانوني ،عديدة روضع
الجزائري قبل فتح  المنظمإلا أن  ،ومن ثم إعادة الإعلان عنها مجددا ،الطلب العموميالنظر عن 

 ةمجالا لرفضه إذا كانت الأسعار أو الشروط المقدم المصلحة المتعاقدةلكنه منح و  ،العرض الوحيد
 . (2)مجحفة
أو  يندَ تعه  م  حالة تعادل سعر العروض بين  ،الصفقةلمسائل التي تظهر أثناء عملية إرساء ومن ا
أو  ،مع أسعار عروض آخرين تنافسينبعرض أحد الم المثبتر لسعتساوى اي، فقد يحصل أن أكثر

 ناك عناصرفإن تماثل الأسعار ليست هي الضابط الوحيد في الإرساء فه ،مع عرض أحدهم
معايير المفاضلة  إلىبإمكان اللجنة المختصة اللجوء ، ف(3)مركزه المالي...إلخو  المتنافسالجودة وسمعة 

                                                           
 .28سعيد الرحو، المرجع السابق، ص  مدمح (1)

  (2) المادة 40 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 12.
عدم الإضرار بمصلحة العمل، لذلك فإن رفض المناقصين تلك وذلك ل ،إمكانية تجزئة المناقصة بين مقدمي الأسعار المتساوية منحالمنظم الكويتي " (3)

فمن المتعذر سلوك هذا الطريق وعند ذلك يكون الخيار  ،أو كان تنفيذ يلحق الضرر بمصلحة العمل ،التجزئة أو تعذر القيام بها من الناحية العملية
 .28محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص ، أنظر "قتراع بينهمالوحيد لتحديد الفائز عن طريق الا
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بينما بإمكان الطلب من المشاركين  صفقة،عارضين المتساوين للفوز باللترجيح أحد ال ،الأخرى
المتساوون في العرض المالي هم المشاركون و  ،العروض المالية الجديدة تقديم المعنيين الذين يحق لهم

ربما كان هذا الحل و  ،تقديم العرض الماليدون أن يكون لغيرهم من المتنافسين الحق بإعادة  ،حصرا
على أكثر  الصفقةهو أفضل من تجزئة و  ،العارضينك ئلاأ  أكثر قناعة لأنه ينبثق عن المنافسة بين 

  .(1)متساوي في السعر مع غيره متنافسمن 
 ،الصفقةوترتكز آلية الإرساء كقاعدة عامة على عنصرين هامين يشكلان المبدأ الرئيسي لإحالة 

قد ف، وقد يتحقق العنصران معا ،ثانيهما العطاء الأفضلو  ،ل للعرضيتمثل أولهما في السعر الأق
التركيز على العطاء الأفضل من حيث بالسعر الأقل، و  دالتقييعدم  يكون هناك تقاطع من خلال

 ليس لواقعو وفق المنظور الإجمالي  ،ه الشق الأول من المبدأ أعلاهعتبار ينظر للسعر باو  ،المضمون
فإذا  ،يقع على عاتق اللجنة البحث عن أقل العروض سعرا، و الصفقةقيمة كل فقرة من فقرات 

فإنها تقرر إحالته  ،مستوفيا لبقية شروطه القانونيةن العطاء أو  ،ت لها ذلك بعد التدقيق اللازمما ثب
 . الأقل سعراصاحب العرض  المستثمرعلى 
الذي قد يكون أحيانا على حساب معطيات  ،التحرر من النطاق السعري الضيق المنظماد ر وقد أ
أجاز الاتكال لذلك  ،الأنسب العطاء اختيارمن حيث المعايير لتقويم العروض و هي أفضل  ،أخرى

موجب هذا بف ،هو معيار العطاء الأفضلو  ،للصفقةا آخر يارا رئيسعلى عنصر آخر ليكون معي
ستوفي لكافة الشروط القانونية هو العطاء الم ،المعيار فإن العطاء الذي يمكن أن يحظى بالفوز

جانب معيار  إلى روضنحو أفضل من غيره من بقية الععلى  ،المطابق للأوصاف الفنية المطلوبةو 
قد بدأ  الصفقةلذلك يمكن القول بأن هيمنة المعيار السعري كأساس لتقويم عروض  ،السعر

 ةط معه على قدم المساواأصبحت متنافسة على نحو متراب ،صالح معايير أخرى إلى بالانحصار
 ،يالعرض المناسب بعد ما كان المقياس الرئيس ختياربذلك أصبح السعر أحد المعايير لاو  ،أحيانا

 ربما الوحيد في ترجيح العرض الأصلح. بل 

                                                           

  (1) محمد سعيد الرحو، نفس المرجع، ص 29.
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ناد إليهما معا ستالاة الموائمة بين هذين المعيارين و محاول وتقييم العروض ظرفةفتح الأ لجنةعلى و 
لأحد ون ــأنه لابد من الركو  ،ت أن تلك الموائمة أضحت متعذرةلكن إذا ما رأو  ،كأساس للإحالة

ما دام  ،طاء الأفضل على حساب العطاء الأقل سعراـنحياز لصالح العالا عليهافإنها  ،المعيارين
بعضها في وثائق  إلىالتي قد يشار إليها أو  ،وفى المعايير المتعددةاست" قد الأفضلالعطاء الأول "

ى التي منها علكما يشير إليه النص و   ،الخاصة بهاالمواصفات والشروط العامة و  الطلب العمومي
 ،أوجه تشغيل المشروعالصيانة و و  ،املتز دة تنفيذ الامالمميزات الفنية ونوعية المواد و  ،سبيل المثال

 ،الماليةوسمعته المهنية و  عارضوكفاءة ال الصفقة،وال الداخلة في موضوع مصدر الأمشرط الدفع و و 
 . من كافة الوجوه روضرنة بين العلمقالفهذه المعايير هي التي ينبغي أن تمثل الأسس الصحيحة 

 ،المتعاقد بشكل دقيق ختيارلاوتفرض قواعد المنافسة النزيهة والشريفة وجوب توضيح المعايير 
ألا وهو دفتر الشروط الذي  ،وقيمة كل معيار وهذا في المرجع العام للصفقة عتباراص يخفيما 

 ،ووقع عليها وقرأ محتوياته وشهد بذلك على الوثيقة ذاتها ،لمه كل عارض وصار عالما بمضمونهاست
(78)وهو ما شددت عليه المادة 

 اختياريتم و  ،الفقرة الأولى فيمن قانون الصفقات العمومية  (1) 
نادا للمعيار المالي وحده استأو  ،معاييرنادا لمجموعة استية الاقتصادالعرض الأفضل من الناحية 

 إذا كانت طبيعة الصفقة تفرض ذلك.
ع التي رست عليه يكون الإعلان عن المنح المؤقت بتبليغ الإدارة عن رغبتها من أجل التعاقد مو 

وفقا لما نصت  ،مطالبته بتقديم التأمينات النهائية وفقا لنسبة محددةو  ،بشكل أولي مبدئيا الصفقة
بدون عذر  الحائز المؤقت على الصفقةإذا تخلف ف ،خلال المدة المحددة الصفقةروط عليه وثائق ش

لذلك يمكن وصف و  ،الصفقةمنسحبا من  المتعهدعتبر ا  اعتبر ذلك القبول الأول ملغيا و  ،روعمش
كمال ستلا العارضمراجعة وهو تقديم التأمينات و  ،القبول الأول بأنه قبول معلق على شرط واقف

، فإذا تخلف الشرط فإذا تحقق الشرط صح العقد والعكس صحيح ،خرىالشروط القانونية الأ
 . (2)لغي العقد أ  

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 22.
  (2) محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 126.
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  :التقييم على أساس عدة معايير على سبيل الذكر لا الحصر -1
 الترتيب.في المفاضلة وفي الترجيح و : هنا تبرز قدرة اللجنة النوعية 
  الصفقة: فعنصر الزمن جزئ من يمأو التسل التنفيذآجال. 
 هو أيضا معيار : وهذا جانب مالي و عمالستالاو  للاقتناءالتكلفة الإجمالية و  السعر

 تنافسي.
 ت عديدة خاصة عقد الأشغال العامةيبرز في صفقا: و الطابع الجمالي والوظيفي. 
 رومين من ندماج المهني للأشخاص المحلترقية الا :يجتماعالنجاعة المتعلقة بالجانب الا

هذا معيار جزئي يتعلق و  ،ة المتعلقة بالتنمية المستدامةالنجاعسوق الشغل والمعوقين و 
صريح العبارة بمع تسجيل ملاحظة أن النص لم يورد  ،سن التسييري وبحجتماعبالجانب الا

 .فى بذكر مصطلح التنمية المستدامةاكتو  ،المعايير البيئية
 القيمة التقنية. 
 المساعدة التقنيةو مة بعد البيع الخد. 
 تقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات و  :اءقتضشروط التمويل عند الا

 .لأجنبيةا
 ،ايير تنافسية أخرىفي إضافة ما تراه مناسبا لمع ،بالسلطة التقديرية للإدارة المتعاقدة المنظمف اعتر و 

 .كل عارضيعلم بها  التنويه عليها في دفتر الشروط لشريطة ذكرها و 

  :التقييم على أساس المعيار المالي  -2
(78)في المادة المنظم للصفقات العمومية  أشار المرسوم الرئاسي

 :عبارة إلى (02)تحت رقم  (1) 
هذه الحالة إذا كان  تحصلعمليا و  ،"بذلك معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة"

 ،ينمتوفر لدى مجموعة كبيرة من العارضما بمواصفات عادية و  منتج ،مثلا موضوع طلب العروض
 ، لأنا على الجانب الفنيكثير   تعتمدا من أن الصفقة لا اعتبار  ،فهنا يرجع معيار السعر الأقل

                                                           
 .22، صسابق الإشارة إليه ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي   (1)
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 ،وهي حالة موضوعية ،وشروط محوريةذات تقنيات معينة موضوعها خدمة عادية غير معقدة و 
عامة أن نرجح معيار السعر وبما سيدفع من الخزينة ال ،الأمر يتعلق بصفقة عموميةفلا يمكن و 

 .الأعلى

(81) إلى (76) الجزائري في المواد المنظمف اعتر ولقد 
حقها بسلطة الإدارة و  ،الحاليمن المرسوم  (1) 

 الذين توافرت فيهم الشروط المحددة في إعلانو  ،معها وفقا للمعايير المعلن عنها المتعاقد اختيارفي 
المرسوم ملزمة الإدارة ذات من  (78)قد جاءت المادة و  ،طبقا لدفتر الشروططلب العروض و 

التي سيتم  ،المعنية بالصفقة بضرورة إعلان المتنافسين بواسطة دفتر الشروط الخاصة بمعرفة المقاييس
 .المختار نتقاء المتعامل العمومي أو العرضاعلى إثرها 

يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في " :(02)من المرسوم الجديد الفقرة  (65)نصت المادة وقد 
الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر 

من الواضح أن  ،(2)"حائز الصفقة العمومية  ختياروآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت با
كونه يضفي على الصفقة ،  المتنوعةح المؤقت نظرا لمزاياه العديدة و المنبيب إجراء سمر في تاست المنظم

باللجوء لطلب  بإلزام الإدارة المتعاقدة المنظمفلم يكتفي  ،العمومية شفافية ووضوح في كل مراحلها
في  ،بنشر الإعلانات في مختلف الصيغ وأشكال طلب العروضإلزامها و  ،العروض كأصل عام

انات جانب ذلك ألزمها بنشر كل البي إلىية لصفقات المتعامل العمومي، بل النشرة الرسمالجرائد و 
 ،كن ذلك بوضوح تاميكون ذلك محل إعلان في ذات الجريدة إذا أمو  ،المتعلقة بمن فاز بالصفقة

غير ها المؤقت و ختيار والجمهور بابموجبه تخطر الإدارة المتعهدين يعتبر المنح المؤقت إجراء إعلامي و 
لكل محتوياته و  ،يخص العرض المقدمنظرا لحصوله على أعلى تنقيط فيما  ،تعاقدمللالنهائي 

 .للمعايير المحددة في دفتر الشروطتفصيلاته وفقا و 

                                                           
 .22، صسابق الإشارة إليه، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي   (1)
 .17، صسابق الإشارة إليه، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي   (2)
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سم ولقب اك  ،طبقا للمادة المذكورة وجب أن ينشر في الإعلان مجموعة بيانات أو عناصرو 
 ،وموضوع المشروع والسعر وأجل التنفيذ ،و المقاولةأؤسسة أو الشركة سم الماالشخص العارض أو 

يفضل ذكر هذه و  ،الإدارة للفائز المعلن عنه مؤقتا اختيارفة عامة كل المعلومات التي تبرر بصو 
نة في التشريع سة حقوقهم المبيار ممحتى يتمكن المعنيون من و  ،دقة تفاديا لأي لبسالعناصر ب

المؤقت الجهة المعنية بالتعاقد فيذكر في الإعلان  ،الحالي الجاري به العمل وفي المرسوم الرئاسي
مجموع نقاط العرض ومجموع نقاط العرض التقني و  ،والحصة المعنية محل المنافسة ،وطلب العروض

وغيرها من العناصر  ،العروض الأخرى حسب نوع كل صفقة والمجموع العامسائر و  ،المالي
زيادة على حقوق الطعن الـمنصوص : "الحاليمن المرسوم  (82)جاء في المادة وقد  ،الجوهرية

المؤقت للصفقة أو  عليها في التشريع الـمعمول به، يمكن الـمتعهد الذي يحتج على المنح
إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي 

مد الحق في استمن هنا  ،(1)"، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصةشارةستبعد الا
فيخول لكل عارض مشارك في المنافسة  ،هذا أمر طبيعيساسه القانوني من المادة أعلاه و الطعن أ

 ،وتقييم العروض ظرفةمومية وليس أمام لجنة فتح الأالعأن يتقدم بطعن أمام لجنة الصفقات 
كم مهامها وتركيبتها بح خارجية معنيةعلى هيئة أخرى محايدة ومختلطة و  عرضيتقني إجراء فالطعن 
 الرئاسي الحالي ألزم المرسوم ،حقهم في الطعن ةتمكين مختلف العارضين من مباشر  بغرضو  ،البشرية

 ،نتائج العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة ،المصلحة المتعاقدة أن تذكر في إعلان المنح المؤقت
الصفقات المختصة من باب توجيه  للجنةيشير الإعلان و  ،اءقتضم تعريفه الجبائي عند الارقو 
(82)من المادة  (02)ما أشارت إليه الفقرة هو و  ،عارضين الراغبين في رفع طعونهمال مإعلاو 

من  
يرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة  ،من نفس المادة (03)طبقا للفقرة و  ،(2)ذات المرسوم

في النشرة  ،من تاريخ أول نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة ابتداء ،أيام (10) عشرة في أجل
في حدود  ،أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية ،العموميالمتعامل الرسمية للصفقات 

                                                           
 .23 ، صسابق الإشارة إليه، فقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن تنظيم الص15/247المرسوم الرئاسي   (1)
 .23 ، صسابق الإشارة إليه، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي   (2)
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إذا تزامن اليوم و  ،الحاليمن المرسوم الرئاسي  (184)و (173)المبالغ القصوى المحددة في المادتين 
 يوم العمل الموالي. إلىيمدد التاريخ المحدد  ،يوم راحة قانونيةالعاشر مع يوم عطلة أو 

وهضم  قانونا توقيعها في هذه المرحلة بل لا يجوز ،توقع العقد لاتبرم الصفقة و  لافإن الإدارة 
مر أنها أعلنت بصفة مؤقتة عن الفائز في طلب ، غاية ما في الأحقوق المتعهدين في الطعن

بغرض تمكينه من  ،طريق الإعلان بكل عناصر المتعلقة بالتقييم زودت كل متعهد عنو العروض، 
 ،لان أمام لجنة الصفقات المختصةأيام من نشر الإع (10) عشرة ممارسة حقه في الطعن خلال

وهي من آليات  ،في ممارسة هذا الحق ضمانات الطعن لكل متعهد يرغب المنظمبذلك وفر و 
 ظرفةأن لجنة فتح الأ، خاصة و للمتعاقدها ختيار ارة باعن الإد كما فرض قيود رقابة  ،الحكم الراشد

 وموضوعية وحفاظا على نزاهة ،ن فقط أشخاص تابعين لنفس الإدارةتقييم العروض تتضمو 
 ختياربغرض ممارسة الرقابة على الا ،وجب عرض نتائج التقييم على لجنة صفقات مختصة ،التقييم

لمقاصدها النبيلة وأهدافها نباركها وهي في مجملها قواعد نثني عليها و  ،الفصل في الطعون المرفوعةو 
 السامية. 

طلاع على النتائج المتعهدين الراغبين في الا ،الإدارة أن تدعو في إعلان المنح المؤقت المنظمألزم و 
 اء  ابتدأيام  (03) ثلاث تصال بمصالحها في أجل أقصاهالا ،الماليةرشيحاتهم التقنية و المفصلة لتقييم ت

  ،لامستسالة موصى عليها مع وصل الاهذا عن طريق ر و  ،الأول لنشر إعلان المنح المؤقتمن اليوم 
 (04)الفقرة  في (82)هذا ما نصت عليه المادة و  ،لراغبين نتائج ترشيحاتهم مفصلةحينئذ يتسلم او 

 ،ايكتابيدي العارض و الإدارة أن تضع بين هذه الفقرة تفرض على  ،الحاليمن المرسوم الرئاسي 
طلاع على لافي ا لحقطبقا لهذه الفقرة ليس له او  ،تقييم عرضه من الناحية المالية والتقنيةنتائج 

دون أن يمتد حق  ،الماليطلاع على تقييم عرضه التقني و الا، لأن النص قصر حق باقي العروض
 باقي العروض. طلاع على تقييم الا
فطالما كنا أمام  ،شارةستأسلوب التراضي بعد الا إلىيمتد الإعلان من المنح المؤقت للصفقة و 

حتى و  ،المتعهدين من ممارسة حق الطعن وجب ضمان حقوق ،وضيقة النطاق ةلو محدودمنافسة و 
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 حسب مقتضيات المادة ،يتحقق ذلك يتعين على الإدارة المعنية أولا نشر إعلان المنح المؤقت
(52)

 ،من ذات المرسوم (65)المادة  إلىالتي تحيلنا بدورها و  ،المرسومنفس من  (08)الفقرة  (1) 
من و  ،وميتين وطنيتين باللغة العربية وبلغة أجنبيةما فرضته من نشر في الصحف في جريدتين يو 

 ،المعنية مما يتيح للراغبين في الطعن أمام لجنة الصفقات ، النشرة الرسمية للمتعامل العمومينشر في 
 .(2)شارةستأسلوب التراضي بعد الاحكم مشترك بين نظام طلب العروض و فهذا 

أن يرفع طعنا لدى لجنة ...": من المرسوم المنظم للصفقات العمومية (82)حسب المادة 
الذي قامت  ختيارعلى الا تعلق الطعن في المنح المؤقت بناءففي حين ي ،" الصفقات المختصة
فإن  ،قترحته هذه الأخيرةاخلافا لما  لجنة تقييم العروض أوقتراح اعلى  بناء، به المصلحة المتعاقدة

بالتالي فإن المعنيين بالطعن كون موجه ضد قرار المنح المؤقت وليس ضد إجراء المنافسة، و الطعن ي
 اختيارفي طلب العروض والذين لم يتم  في المنح المؤقت للصفقة هم فقط المتنافسين المشتركين

لصفة لا يمتلك االعروض يعتبر غريبا عن الإجراء و بالتالي من لم يشارك أصلا في طلب عروضهم، و 
 عشرة لقد نصت المادة على الآجال القانونية لإيداع الطعون فيو  ،التي تخوله الطعن في إلغائه

 .دراسة مضمونه إلىبالتالي وصول الطعن بعد الأجل المحدد يرفض شكلا دون الحاجة و  ،أيام( 10)
، يجب على المصلحة الصفقة أو إلغائها للمنح المؤقت في حالة عدم جدوى أو إلغاء إجراء إبرام

دعوة و  ،رشحين أو المتعهدين بقراراتهالام الماستمع وصل  ،وصى عليهامالمتعاقدة أن تعلم برسالة 
لام الرسالة استمن تاريخ  ابتداء، بمصالحها الاتصال بررات قراراتهاطلاع على مالا الراغبين منهم في

 ،عندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديدأعلاه لتبليغه عن النتائج كتابيا، و المذكورة 
 ،ء الإجراءحسب الحالة إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق الإجراء بعد إلغا شارةستتوضح في رسالة الا

ة لام رسالاستمن تاريخ  اءابتدأيام ( 10) عشرة يرفع الطعن في أجل ،أو بعد إعلان عدم جدوى
ينتج عن تقديم طعن للإدارة إما قبوله من قبل هذه الجهات و  ،إعلان المرشحين أو المتعهدين

وجاهة المسائل التي  إلى، ثم بالنظر امه لآجال التقديماحتر الجوانب الشكلية و  لاستفائهلنظر با
                                                           

 .15، صالإشارة إليه سابق، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي  (1)
  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص295. 
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يصبح أمام المصلحة المتعاقدة الإعلان عن إلغاء  وجاهته بينحيث يتيث المضمون، و أثارها من ح
، أو إعادة الإجراء إذا كان الإجراء يشوبه عيب وإعادة إجراءات تقييم العروض ،المنح المؤقت

عن طريق  حالة عدم قبول الطعن المقدم سواءأما في  ،إلغاء الإجراءات إلىلا محالة جسيم يفضي 
-القضاء الإداري المختص  إلىوء لجالطاعن إمكانية ال، يبقى أمام الصريح أو الضمنيالرفض 

وذلك  ،ابقـــسواء بقرار إداري سابق أو بدون قرار إداري س ،-اء أو التعويضــــــــــــــــن بالإلغــــــــــــالطع
 .(1)الإداريةتضمن قانون الإجراءات المدنية و الم 08/09انون ـــــقمن  (800)طبقا للمادة 
يحضر  و لجنة الصفقات المختصة  اجتماع، ينعقد ي طعون بشأن المنح المؤقت للصفقةفي حالة تلق

، بل لدراسة الطعون جتماعورة يخصص الاليس بالضر و  ،شارياستبصوت ممثل المصلحة المتعاقدة 
الطعون لصفقات العمومية المقدمة للفحص و ها ااجتماعيمكن للجنة الصفقات أن تدرس في 

طعون المتعلقة بصفقات غير مبرمجة، أم ال ،بالصفقات المبرمجة في الجلسة الأمر علقت سواء ،المقدمة
ص مرفقة بالطعون المتعلقة بمنحها، وتصدر الصفقة للفحإن كان ما هو معمول به هو أن تقدم و 

م المذكورة أيا( 10) عشرة اءانقضمن تاريخ  ابتداء، يوما( 15) خمسة عشرة اللجنة قرار في أجل
مع العلم أنه لا يتم عرض مشروع  ،لصاحب الطعنتعاقدة و أي للمصلحة الميبلغ هذا الر و  ،أعلاه

من تاريخ  ابتداءيوما  (30) ثلاثين اءانقضإلا بعد  ،الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لفحصه
للطعون  هي المدة المخصصةو  ،نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة وذلك في حالة تلقي الطعون

 :موزعة حسب ما يلي

  أيام لتقديم الطعون. (10)عشرة 
  يوم لدراسة الطعون. (15)خمسة عشرة 
  أيام لتبليغ نتائج الطعون (05)خمسة    . 

                                                           
، المعدل والمتمم 75 ص ،2008سنة  ،21 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ج عدد ،25/02/2008المؤرخ في ،08/09قانون  (1)

النوي ، أنظر أيضا، 2022، سنة 48، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ج عدد 12/07/2022، المؤرخ في 22/13بالقانون رقم 
 .254خرشي، المرجع السابق، ص



الصفقات العمومية عنالإطار القانوني للإعلان                                  الباب الأول                 

122 
 

لا يتنافى الطعن المقدم أمام لجنة الصفقات المختصة مع ما يمكن أن يقدمه الطاعن من طعون و 
 . (1)في أطر قانونية أخرى

  المنح المؤقتإلغاء : الإعلان عن الفرع الثاني
 اختيارحيث أنه بعد  ،يات المكرسة لمبدأ الشفافيةبينا من أبرز الآل يعد المنح المؤقت للصفقة كما

يشار و  ،نشرة الرسمية للصفقات العموميةفي الة يتعين التصريح بذلك في الصحف و الفائز بالصفق
(82)في إعلان المنح المؤقت طبقا لنص المادة 

قات التي ينبغي عرض للجنة الصف (02)فقرة  (2)
عرض الأمر عليها تتولى اللجنة المذكورة دراسة الطعون الناتجة عن المنح يحين و  ،الطعن أمامها

 ،يمكن معرفة قواعد سير لجان الصفقات المختلفةو  المنصوص عليها،(3)المؤقت للصفقة وفق القواعد
(191)المادة  في جاءحيث 

لجنة الصفقات أيا كان مركزها يكون  اجتماعلتعلن أن  (01)الفقرة  (4)
س الشعبي أي حسب الحالة الوزير أو الوالي أو رئيس المجل ،على مبادرة أو دعوة من رئيسها ءبنا

من ذات المادة للجان الصفقات  (02)أجازت الفقرة و  ،العمومية البلدي أو مدير المؤسسة
فقات فمجال الص ،عانة بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها على القيام بمهامهاستالا

 ،يانات دقيقة وتفصيلية لا يعلمها إلا الخاصةقد يحتوي الملف الواحد على ب، و تقني العمومية مجال
 إلىيتوقف اللجوء و  ،يزيل على اللجنة عديد العقبات والحواجز خبير قد إلىبما يعني أن اللجوء 

 . ة الخارجية على طبيعة ملف الصفقةالخبر 
 جتماع تتمكن من الاحتى ،لجنة الصفقات المختصة إلا بالأغلبية المطلقة اجتماعلا يصح و 
في غضون  إذا لم يتحقق النصاب في الجلسة الأولى تجتمع اللجنة من جديدو  ،الدراسة والتداولو 

كان عدد الحضور، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية   مهماتصح مداولتها و  ،أيام الموالية (03) ثلاث
 (03)الفقرة حسب ما جاء في ، ذه الأخيرة يرجح صوت رئيس اللجنةفإن تساوت ه ،الأصوات

                                                           

  (1) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 256.
 .23، صسابق الإشارة إليه ت العمومية وتفويضات المرفق العام،، المتضمن تنظيم الصفقا15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 94.
 .43 ، صسابق الإشارة إليه ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 15/247 المرسوم الرئاسي (4)
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ولا يمكن  لأعضاء اللجنة، على العضو الحضور الشخصي (04)فرضت الفقرة و  ،من ذات المادة
بالمحافظة من المرسوم الرئاسي الحالي  (194)يلزم كل عضو طبقا للمادة و  ،أن يمثل إلا بالمستخلف

 .(1)المهنيعلى السر 
 :(124)حسب المادة ومن أسباب إلغاء المنح المؤقت عدم إدراج الضمان من قبل حائز الصفقة، ف

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن "
 .(2)"المتعاملين معها و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة ختيارشروط  لا

المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصلحة المتعاقدة بصدد مشروع ما نجد على سبيل  إذ من
تخلي  أو ،اماتها التعاقديةالتز ء في تنفيذ النكوص عن إمضاء الصفقة أو التملص من البد ،المثال

كل ما و  ،أي مرحلة من مراحل إنجاز المشروعامات التعاقدية في لتز الشريك المتعاقد عن تنفيذ الا
كان   سواء ،يمكن أن يدخل في ضمن المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية للمتعامل المتعاقد

كذا كيفية تحدد الضمانات المذكورة أعلاه و و  ،عن عمد أو عن إهمال أو عن غفلة هذا الخطأ ناتجا
الأحكام  إلىنادا است ،في الأحكام التعاقدية للصفقةو  ،عها حسب الحالة في دفتر الشروطجااستر 
 .انونية أو التنظيمية المعمول بهاالق
بها،  للاحتجاجإن الضمان هو وثيقة مكتوبة تصدر عن بنك إذ لا تصح الأشكال الأخرى و  
حددته الصفقة  مع ما ،الضمان بصورة واضحة وكافيةيجب أن يطابق ما هو مدرج ضمن وثيقة و 

إن تغاضت ف ،المبلغ الإجمالي للصفقة إلىبنسبته و  تعلقة بمدة الضمان وبمبلغ الضمانالمسائل الم في
نتهاء الفترة التي اغاية  إلىفإن الضمان يمتد  ،متداد الزماني للضمانوثيقة الضمان عن ذكر الا

إنه و  ،ذلك اعتبرت مدة الضمان سنة كاملةفإن لم يكن في الصفقة ما يفيد  ،حددتها الصفقة
ولا يمكن للبنك  ،ل هذا الضمان في مجملهفعيبمجرد المطالبة بالضمان من قبل المصلحة المتعاقدة 

التنفيذ على المتعهد  ،بعد المنح النهائيتعاقدة المصلحة المتطيع ، وبذلك تسأن يعترض على ذلك
  الضمان. قتطاع حقوقها منالمخالف وا

                                                           

  (1) عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص 120.
 .31 ، صسابق الإشارة إليه ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،15/247 المرسوم الرئاسي (2)
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بحجة صدوره  ،تضع المصلحة المتعاقدة يدها عليهلا يمكن للبنك إلغاء الضمان البنكي الذي ف
بل بمجرد إصدار هذا الأخير  ،وفقا لإجراءات مخالفة للتنظيم الساري به العمل لدى هذا البنك

ضع تحت تصرفها مبلغ الضمان كتعويض عن الأضرار ي ،للكفالة يعتبر متعهدا للمصلحة المتعاقدة
 :المنظم للصفقات العمومية الرئاسي من المرسوم (125)نصت المادة وقد  ،المباشرة التي تلحق بها

اللوازم التي تتجاوز مبالغها يخص الصفقات العمومية للأشغال و  فيما ،يجب على المتعهدين"
، لمرسوممن هذا ا 184الثانية على التوالي من المادة نصوص عليها في المطتين الأولى و الحدود الم

ويجب النص على هذا  .من مبلغ العرض (% 1) المائةفي واحد  تقديم كفالة تعهد تفوق
لما كان و  ،(1)"وتعد الكفالة بالرجوع لمبلغ العرض ،الطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة

هو تهرب المتعامل من  ،حلهيتعرض لها الإجراء في أي مرحلة من مراأن من المخاطر التي يمكن 
مما يجبر  ،أو رفضه الشروع في الإنجاز ،عليه ختياررفضه إمضاء الصفقة بعد إرساء الاتعهده و 

يد مكلفا إياها أو إعادة الإجراء من جد ،العرض الأقل ترتيبا إلىالمرور  إلىالمصلحة المتعاقدة إما 
 تفاديا لذلك فإن التنظيم فرض بالنسبة لأصناف معينة منو  ،مصاريف أخرىزمنا إضافيا و 

 أراد التنظيم من ورائها وضع المصلحة المتعاقدة على كفالةقد و  ،الصفقات ما سماه كفالة التعهد
مه بصدد تقديمها ضمن ملفه كعربون وفاء بالعرض الذي قدصدارها و ستيقوم العارض با ،بنكية

صفقات الدراسات صفقات الأشغال واللوازم و مما يفهم من المادة أن كفالة التعهد تخص و  ،الإجراء
 . يستدعي تأسيس كفالةان مبلغها أي ما ك ،الخدماتو 
 11/07/2005يذكر أن القرار الوزاري المؤرخ في و 

اصة المطبقة على ضمن تحديده القواعد الخ (2)
فروعها بصفتها عارضة و  سونلغازجاء أيضا ليعفي شركة  ،الكهرباءعقود التموين والربط بالغاز و 

ثنائها استثناء من تقديم كفالة عرض على غرار استعن طريق  ،من بعض مكونات ملف الصفقة
ق العدلية كذلك تقديم صحيفة السواب  ،كفالة التنفيذداد تسبيقات  استر أيضا من تقديم كفالة 

                                                           
 .31 ، صسابق الإشارة إليه ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 15/247 المرسوم الرئاسي (1)
 .120 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص أنضر المتضمن قواعد الربط بالغاز والكهرباء، ،11/07/2005القرار الوزاري المؤرخ في (2)



الصفقات العمومية عنالإطار القانوني للإعلان                                  الباب الأول                 

125 
 

 ،المحلي المعني بالعملية مسؤولللكتفاء بتقديم صحيفة السوابق العدلية الا للرئيس المدير العام و 
 .يجتماعووثائق الضمان الا ئها من تقديم الوثائق الضريبيةكذا إعفاو 

تصدر كفالة و " :(03)و (02)ا ، في فقرتيهذات المرسوم الرئاسيمن  (125)قد جاء في المادة و 
من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري أو تعهد المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 

خاضع تصدر كفالة المتعهدين الأجانب من طرف بنك . و الصفقات العموميةصندوق ضمان 
 .الدرجة الأولىيشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من  ،للقانون الجزائري

ى الأمر في اقتضإذا  الإجراءات المحدودة يجب إدراج كفالة التعهد المذكورة أعلاه في حالة 
  .(1)" كفالة تعهد لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة المالية  ظرف مقفل يحمل عبارة "

قد ف، عليه لدلاستالا يةنامكبدون إالمالي للعرض مخفي و  الضمان بلغمبقي تجدر الإشارة أنه و 
د إلا عند فتح الأظرفة تعهالعلى عدم فتح الظرف المقفل المحتوي مبدئيا على كفالة  المنظمنص 
لوجود الفعلي لكفالة من االأظرفة إمكانية التأكد فتح بذلك سلب التنظيم من لجنة و  ،المالية

مقفل دون أن يكون لها الحق تدرج هذه الكفالة في ظرف ثالث إذ  ،العرضالعروض في ملف 
كفالة تعهد   ظرفةبأمما يجعل غير مجدي في حالة وجود العروض  ،(2)طلاع على محتوياتهفي الا
 . توي على وثائق غير كفالة التعهدو تحأ ،فارغة

اء أجل الطعن انقضي لم يقدم طعنا بعد يوم واحد من الذالذي لم يقبل و إلى ترد كفالة التعهد و 
طعنا عند تبليغ  الذي قدمترد كفالة التعهد الذي لم يقبل و و  ،أعلاه (82)كما هو محدد في المادة 

ى صفقة عمومية رد كفالة الحاصل علت  و  ،طعن من طرف لجنة الصفقات المختصةقرار رفض ال
الفترة  ،العرض طبقا للتنظيم الساري به العمل يغطي ضمانإذ  ،التنفيذ بعد وضع كفالة حسن

رفع اليد عن هذا الضمان ذ يتم إ ،نتهاء صفة العارض عن المتنافسيناو الفاصلة بين إيداع العرض 
ي بالنسبة أ ،هماختيار م تجل الطعن لفائدة المتنافسين الذين لم يأاء انقضفي اليوم الذي يلي تاريخ 

                                                           
 .18 ، صسابق الإشارة إليه ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي  67المادة  (1)

  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 338.
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ما بالنسبة للمتنافسين الذين قدموا طعونا أ ،صحابها طعوناأالتي لم يقدم للعروض غير المقبولة و 
، طعن من طرف لجنة الصفقات المختصةلا بعد تبليغ قرار رفض الإفلا ترفع اليد عن كفالتهم 

حضاره لكفالة إفتحرر كفالته عند  ،ختيارعليه الا يي الذي رسأبة للشريك المتعامل، بالنسو 
 ول كشف مستحق التسديد.أن يقدمها مع أحسن التنفيذ الذي يجب 

يام بعد أ( 10) عشرة كفالة التعهد لأصحابها مراعيا فترةهذا الشكل في رد   المنظمخذ أهكذا و 
تار في هي فترة كافية لأن يقوم المتعامل المتعاقد الذي لم يخ  و  ،الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة

وفي حالة قبول طعنه  ،طعنا لدى لجنة الصفقات المختصةالإعلان عن المنح المؤقت لأن يقدم 
متعهد آخر ليس  إلىقد تؤول الصفقة و  ،بكفالة تعهد مرفقاإرساء الصفقة عليه يكون عرضه و 

 ،لا يزال لدى المصلحة المتعاقدة بذلك يكون ضمان التعهدو  ،طاعن ولا حائز الصفقة المؤقت
تحرر كفالة التعهد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف "وقد نص المشرع على: 

إذا سحب عطاءه قبل ميعاد  ،ائيبتديسقط حق مقدم الطلب بمبلغ التأمين الاو  ،(1)" بالمالية
حسن تنفيذه هذا التأمين ضمانا لجدية العرض، و ، ف(2)إعذاره إلىفتح الأظرفة دون الحاجة 

أحسن وجه من الناحيتين ضمان تنفيذ العقد على و  ،الناتجة عن تقديمه لهذا العرض اماتلتز للا
، الكفاءة الفنية للمتعاقدطلب تقديم الكفاءة المالية و  إلىتلجأ المصلحة المتعاقدة لذا  ،المالية والفنية

إلزام المتعاقد بتقديم التأمين المالي  إلى، تلجأ الإدارة عادة ل ضمان المقدرة المالية للمتعاقدمن أج
 أو ما يسمى بالتأمين المؤقت.

داد التقني عستمن مصلحة الإدارة أن تتأكد من الا، فإن يتعلق بالكفاءة الفنية للمتعاقد أما فيما
، إذا كانت كفاءة المتعاقد على درجة من التركيز على السعر الأقل فقط للمتنافسين، فلا جدوى

التأكد من توافر درجة  إلى، مما يدعوا اماته في النهايةلتز سب تنفيذه لاكس على حسيئة بحيث تنع
تنفيذه و  ،ولضمان إثبات المقدرة المالية والفنية للمتعاقد ،معينة من المقدرة الفنية عند المتنافسين

                                                           

  (1) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 341.
  (2) مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 107.
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، فقد أعطى القانون للجهات المتعاقدة الحق بأن ت التي ينص عليها العقد بشكل جيدامالتز لا
 .(1)، أن يقدم تأمينات ماليةوقبل إبرام العقد النفطيمعها يطلب من المتعاقد 

يعني أن كل الفترة  ،الحقيقة أن حساب مدة سريان العطاء بدءا من التاريخ المحدد لفتح المظاريفو 
تدخل في حساب مدة سريان لا  ،ظرفةالأبدء أعمال لجنة فتح ما بين تسليم العروض و الواقعة 
سيما أن لاو  ،ي للعروضالاقتصادقرار ستى الاذلك دون شك قد يشكل خطورة علو  ،العروض

نتهاء المدة المحددة لتقديم العروض امتصل مع  رغم أنه ،متروك لتقدير الإدارة ةفر ظالأتاريخ فتح 
ل المدة ب أن يتم خلايج عتمادالاالإرساء و لإشارة إليه أن كلا من مما تجدر او  ،ابقاكما رأينا س

النتائج التي  اعتمادلم يحدث و  ،ددة في شروط الطرحالمح المدة تانقضهذا يعني إذا و  ،المحددة
 .اماتهالتز  نم عليه يصبح في حل الصفقةفإن من رست  ،توصلت إليها لجنة البت

 ،اماته بعطائهالتز طاء يتحلل من المدة  المحددة لسريان العطاء فإن مقدم الع بمرورعلى ذلك و 
من ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تقرر بإرادتها المنفردة سريان العطاء لمدة و  ،ويستطيع أن يتراجع عنه

فإننا نكون أمام  ،جراءاتهادون إنهاء إ الصفقةوعلى ذلك فإن بمجرد حلول الموعد لإرساء  ،أخرى
يترتب  ثمَ  منو  ،الجهة الإدارية بسحب التأمين إلىالأول: أن يبادر مقدم العطاء بطلب ، فرضين

عطاء مدة سريان عطائه الثاني: قبول مقدم الو  ،ه غير نافذ المفعولاعتبار و  ،على ذلك إلغاء عطائه
 .(2)في هذا الفرض يصح أن يكون هذا القبول صريحا أو ضمنيامدة أخرى و 

  : الإعلان عن المنح النهائيلثالثالفرع ا
عليه  يالذي رس العارض، فإذا ما أقدم الصفقاتتعتبر هذه المرحلة مسك الختام لكافة إجراءات 

 ،دة النقض فيغدو قبول عرضه نهائيانتهاء ماو  ،طلبه منه القانونى إكمال ما يعل الطلب العمومي
 ،يةالعموم المؤسساتات المحلية و الجماعحيث تلتزم الدولة و  ،فقة العموميةيعتبر المنح النهائي للصو 

                                                           

  (1) سمان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص 81.
 وأحكام الفقهاء لأراء تحليلية دراسة 2004 عام حتى الدولة مجلس وافتاء قضاء في والمناقصات المزايدات وقوانين الإدارية العقود العنين، أبو ماهر محمد )2(

، 2006 مصر، للطباعة، المجد أبو دار ،1998 لسنة 89 رقم والمناقصات المزايدات لقانون طبقا الإداري العقد إبرام الأول الكتاب الدولة مجلس وفتاوى
 .316ص 
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كمال استيجري و  ،وبذلك يحدد مسارها بشكل نهائي ،مصادقة من طرف السلطة المختصةوبعد 
امات الإدارة التز بذلك تبدأ و  ،عاقدية، تمهيدا لمباشرة التنفيذقيام الرابطة الت إلىالإجراءات الآلية 
مرار في ستكما يلتزم المتعاقد مع الإدارة بالا  ،ها قرار الإرساء النهائياتخاذفي السريان منذ 

 .(1)عطائه
المدرجة  الأشغالللمتعهد حق مكتسب في تنفيذ كامل يغدو عندما يجري المنح النهائي للصفقة و 

متعهد  إلى، بحيث لا تستطيع الإدارة أن تقتطع بعض من هذه الأشغال لتوكل تنفيذها الصفقةفي 
إذ  ،، تحت طائلة التعويض على المتعهد الأساسيباشرةبالتنفيذ م، أو تقوم هي بنفسها آخر

ويقصد بالإعلان  ،على أحد المتنافسين نهائيةللصفقة إرساء الصفقة بصورة  النهائييقصد بالمنح 
ومجموع الجمهور  المشتريات الحكوميةللصفقة إعلام المتنافسين المشاركين في  النهائيعن المنح 

على الصفقة حائزا يعتبر الحائز  عندهاوفقا لشكليات وأطر معينة، و  للصفقة، النهائيةبالنتائج 
لضمان حسن قيام الملتزم  هد ملزم بتقديم الكفالة النهائيةبهذا يصبح المتعو  ،(2)بصورة نهائية

الة هي جزء مهم من العقد هذه الكف، و لملتزم بالتنفيذل المالية ةءلاالمهي تضمن ، و بتعهداته
 .الأساسي

تكون  % (05) إلى (01)من و ، %  (10) إلى (05): قيمة الكفالة النهائية ب المنظمحدد قد و 
 الرئاسي من المرسوم (133) حسب ما جاء في المادة ،في مدة بعد الإعلان عن المنح النهائي

عشرة في المائة و  (% 05) يحدد كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة " :الحالي
لنسبة باو  ،"تنفيذهاأهمية الخدمات الواجب من مبلغ الصفقة حسب طبيعة و ( % 10) 

 إلى (01) من المطة (184)، في المادة لا تبلغ الحدود المنصوص عليهاللصفقات العمومية التي 
 05 إلى 01)  تتراوح بين يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة" :من هذا المرسوم (04) المطة

بالنسبة لصفقات الأشغال التي لا تبلغ الحد المنصوص عليه في المطة الصفقة و من مبلغ ( %

                                                           

  (1) عامر نعمه هاشم، المرجع السابق، ص 214.
  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 213.
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 05) قتطاعات حسن التنفيذ بنسبةايمكن أن تكون  ،من هذا المرسومنفس المادة من  (01)

 . (1) "من مبلغ كشف الأشغال( %
كما يمكنها النهائي  المنح ، فبوسعها الإعلان عن للإدارة هو حق النهائيالإعلان عن المنح ف

تعاقدة ، فالمصلحة المالطعونما تفرضه نتائج لجنة و  في ضوء ما تفرضه المصلحة العامة ،متناع عنهالا
فعلى المصلحة المتعاقدة  ،لمنافسةفي اكان هناك طعون من المشاركين ، فإذا  ملتزمة بالآجال القانونية

متناع عن الإعلان إن الا، فالنهائينتظار البت في هذا الطعن حتى يتسنى لها الإعلان عن المنح ا
 ني حرمان العارض من التعويض عليهإلا أن ذلك لا يع ،النهائي يجعل الرابطة التعاقدية محدودة

ن أقد تجد المصلحة المتعاقدة ولكن  ،بصبغة القصد اصطبغبإهمال أو  ، سواء كانبسبب الخطأ
ع عن الإعلان عن هنا تمتنلوجود من هو أحق منه بالصفقة، و  ،فقةالعارض لا يستحق هذه الص

للعارض الحائز ق يحومن هنا لا ، لأشكال التي تراها مناسبةباتقيد إجراء المناقصة و  ،المنح النهائي
 .(2)لب تعويضمؤقت على الصفقة ط

 شارةستلا فقط بالنسبة للصفقات التي أبرمت وفقا للا للصفقة النهائيعد الإعلان عن المنح ي
لخاصة ا شارةستأيضا بشأن الصفقات التي أبرمت وفقا للتراضي بعد الاغير مجدية، بل و  صفقةبعد 

كذلك ، و صفقة إلىالخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء و ، اللوازمبصفقات الدراسات و 
في حالة العمليات سسات الوطنية السيادية في الدولة، و صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤ 

هذا و  ،(3)مشاريع تنموية أو هبات إلىوتحويل الديون  ،ات ثنائية التمويلاتاتفاقالمنجزة في إطار 
إضفاء الشفافية على أعمال الإدارة  و ، سين من معرفة ما آلت إليه عروضهمن المتنافك   الإجراء يم  

الذي سم المتعامل يتم إعلام المتنافسين با، ف(4)إنجازها للمشاريعقها للمال العام و فيما يتعلق بإنفا
 ختياروالتي تزمع الإدارة إسناد الصفقة له،  مع تضمين الإعلان كل معايير الا ختيارعليه الا يرس

والنقاط المتحصل عليها بشأن كل معيار لاسيما السعر وآجال  التي تتطابق مع محتويات البت،
                                                           

 .32 ، صسابق الإشارة إليه ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي  133المادة  (1)
  (2) عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص 86. 

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 214.
  (4) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 214.
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ن هذا الإجراء المتنافسين من ك   يم  و الإنجاز وكل العوامل الأخرى التي سمحت بإسناد  الصفقة، 
 يبين عرض كل منهم وعرض من رس ،التأكد من صحة المقارنات التي أجرتها المصلحة المتعاقدة

 .(1)ختيارعليه الا
راء ــــجبإ ،المصلحة المتعاقدةع على ـــــ، يقاهــــتأسيستجدر الإشارة أن إجراء الطعون وقبولها و

ضرورة إعادة نشر مدى لم يبين ن التنظيم لم يتطرق لهذا الموضوع، و ، إلا أ(2) التصحيحات اللازمة
أن يتم الإعلان عن المنح المؤقت  ،في إطار توازي الأشكالالإعلان المصحح، غير أنه يعتقد و 

سندت لها سسة التي أ  الأقل إعلام المؤ ، أو على بنفس طرق الإعلان الأول عن المنحراجع م  ـال
يؤخر من شأنه أن يطيل إجراءات الصفقة، و  المؤسسة الطاعنة إذ أن إعلان جديدو ، الصفقة خطأ
من المؤكد أن و  ،(3)في حين أن المسألة لا تهم في واقع الأمر إلا هاتين المؤسستين ،إنجاز المشروع

قدمة حين البت في الطعون الم إلىلها  كبح  فهو بمثابة   ،ؤجل المنح النهائي للصفقةت الإجراءات ههذ
نتهاء ابعد  يإ ،أيام (10) عشرة ، فبدل أن يصدر المنح النهائي بعدام الآجال القانونيةاحتر و 

هذا يعطي  ،دون شكة يؤجل لمدة شهر لدراسة الطعون والبت فيها، و الطعون، في هذه الحال
 .النهائيالقرار النهائي قبل الإعلان عن المنح  اتخاذالمصلحة المتعاقدة مزيدا من الوقت للتريث في 

للصفقة على نفس أوعية النشر التي ضمنت نشر الإعلان  النهائيويتم نشر الإعلان عن المنح 
ا في يوقد كان أجدى أن يكون النشر إلزام ،، كلما أمكن ذلك حسب تعبير التنظيمالصفقةعن 

، إلا أنه لا عنيهميي ذال بالمشروعدف تسهيل متابعة المتنافسين للشؤون المتعلقة به ،نفس الأوعية
كما يمكن المصلحة في فقرتها الثالثة: " (80يمكن إعادة النظر في شروط المنافسة، حسب المادة )

المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية، أن تضبط الصفقة وتحسن 

                                                           

  (1) عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص 86، أنظر أيضا النوي خرشي، المرجع السابق، ص 213.
  .621 نفس المرجع، ص ،النوي خرشي )2(

 - BOULIFA Brahim, marchés publics manuel méthodologique, Berti Edition, Alger, 2013, p 

129. 
  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص217.
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عرضه، غير أن ه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، هذه العملية أن تعيد النظر في شروط 
.(1)"المنافسة

                                                           
 .28 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)
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ية الاقتصادل تلك الفترة حدث العديد من التطورات ، وخلاةالعمومي الصفقات انونبإصدار ق
فافية مثلا مبدأ الش ،التي كثر فيها الحديث عن مبادئ هامةو  ،خاصة في السنوات الأخيرةو في العالم 

الذي نحن  ،يالعالم الاقتصادغيرها من المبادئ التي أصبحت عرفا مستقرا في والعلانية والمساواة، و 
تشجيع  إلىته الدولة من سياسات ترمي انتهجما  إلىذلك بالإضافة بتغيراته، و به و  نتأثرمنه  جزء

ات تقدمت الحكومة بإصدار قانون عتبار لكل هذه الاو  ،الحر الاقتصادوإرساء  القطاع الخاص
منها  العالمية أو  ء  ية سواالاقتصادبحيث يساير تلك التطورات  ،جديد ينظم الصفقات العمومية

لسمات من أهم ا، و ت التطبيق العملي للقانونثغرايحاول جاهدا القضاء على و  ،الداخلية
ق عليها فلسفة القانون ما يلي: تحقيق مبدأ الشفافية لنط التي يمكن أنو  ،الأساسية للقانون الجديد

 .    (1)المتعاقدينمراعاة حقوق و ، يق مبدأ المساواة بين المتعاقدينالعلانية، تحقو 
، أنه على الإدارة أن لصفقات العموميةمن المرسوم الرئاسي الخاص با (05)لقد ورد في المادة و 

لإعلان عن الطلب العمومي هذا المبدأ يتطلب أن يكون اتراعي حرية الوصول للطلب العمومي، و 
على  المنظمفي نفس المادة أكد و  ،جميع من يهمهم الأمر إلىنتشار، بحيث يصل العلم به واسع الا

بهذا يكون د الإجراءات السابقة على التعاقد، و وذلك بتوحي ،مع كل المتعهدينالتعامل بنزاهة 
ذلك بالحفاظ على المال و  ،يةالاقتصادوسيلة لتحقيق النجاعة  الصفقات العموميةالإعلان عن 
 .أفضل من جهة أخرىالمشاريع بشكل وتحقيق  ،العام من جهة

بالوقاية من المتعلق  06/01في القانون   الصفقات العموميةالجزائري على مبادئ  المنظمكما نص 
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها " :منه (09)، حيث جاء في المادة الفساد ومكافحته

 .(2)"على معايير موضوعيةفية والمنافسة الشريفة و في الصفقات العمومية على قواعد الشفا
 الأمرفي  ، والمتمثل أيضاى هذه المبادئ عل نص آخر زيادة  في التوضيح المنظمأضاف كما 

 تيطبق هذا الأمر على نشاطا" منه: (02)في المادة  ، حيث جاءالمتعلق بالمنافسة 03/03

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةكلوفي عز الدين،   )1(

 .66، ص 2011/2012العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .06، ص قاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليهو بالالمتعلق  ،06/01لقانون ا )2(
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إذا كانت لا  ،الخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميونالإنتاج والتوزيع و 
 . (1)"العامة أو أداء مهام المرفق العامالسلطة تندرج ضمن إطار صلاحيات 

كذا و  ،حتى لا يبذر اممع المال الع التنبيه لخطورة التعاملو  ءللإدلا المنظمهذه التأكيدات من و 
ومن جهة أخرى  ،ن نصيب أفضل العروض هذا من جهةم الصفقات العموميةلحرصه أن تكون 

الصفقات ضع ترسانة من القوانين الردعية التي تحمي المال العام عند التعامل به في موضوع و 
 ضمانالإشهار من خلال الفصلين التالين،  مما سبق سنناقش هذا البابو  .العمومية

 .، الإشهار ركيزة للوقاية من الفسادقتصاديةنجاعة الالل

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

. 

                                                           
 ،08/12رقم بالقانون والمتمم ، المعدل2003، سنة 43، ج ر ج ج عدد 19/07/2003 في بالمنافسة، المؤرخ ، المتعلق03/03الأمر الرئاسي رقم  )1(

، سنة 46، ج ر ج ج عدد 15/08/2010، المؤرخ في 10/05، المعدل والمتمم بالأمر الرئاسي 36ج ر ج ج عدد ، 25/08/2008 في المؤرخ
 .26، ص 2010
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  للنجاعة الاقتصادية ضمان شهارالإ :لفصل الأولا ..

 ،إن المنازعات الناشئة عن عقد الصفقات العمومية تدخل كأصل عام في ولاية القضاء الكامل
ولا يخرج عن هذه القاعدة سوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية 

فالطعن في القرارات الإدارية في إطار ، الطعن في ولاية قضاء الإلغاءا دخل هذيإذ  ،التعاقدية
 لى مخالفة المشروعية، في حين يكون مرجع الطعن في منازعات العقودعدعوى الإلغاء يؤسس 

أو  ،رتكبه أحد المتعاقديناأو خطأ  ،مخالفة بند من عقد الصفقة أو نص عقدي ،الإدارية غالبا
لى قيام عارض من عوارض التنفيذ، امات المتفق عليها، كما قد يرجع الطعن إلتز إخلال في الا

نفيذا لعقد من العقود ت التي تصدرها الإدارة تاالقرار ، ف(1)مثل القوة القاهرة والظروف الطارئة
أو  ،ن تعاقد معهاكالقرارات الصادرة بسحب عمل مم  ،نادا إلى نص من نصوصهاستالإدارية و 

القرارات الصادرة بمصادرة التأمين النهائي، أو إلغاء العقد ذاته، فهذه القرارات يختص القضاء 
 ،ذات الولاية الكاملة الإدارية هي المحكمة أنعلى أساس  ،الإداري بنظر المنازعات التي تثور بشأنها

 . (2)بنظر كافة النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية
الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة ضمن مجال و 

، إما المتعامل المتعاقد وإما الغير، ويقصد اثنينمنازعات الصفقات العمومية لا تخرج عن شخصين 
هذا بالغير في هذا المقام غير المتعامل المتعاقد، والشخص الخارج عن عقد الصفقة العمومية، ف

 وفت فيه الشروط القانونيةاستو  ،درته المصلحة المتعاقدةصنفصل أالغير إذا تضرر من قرار إداري م
كشرط المصلحة، فله الحق في الطعن في هذا القرار الإداري عن طريق دعوى الإلغاء، وليس له 

ولا يتمتع  ،أن يسلك طريق دعوى القضاء الكامل لكونه ليس طرفا في عقد الصفقة العمومية
أما المتعامل المتعاقد فلجوئه إلى  ،بأي حق من الحقوق الشخصية المترتبة عن العملية التعاقدية

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 75.
  (2) محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 175.
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، فليس له ساهمت في تكوين العقد هي محل نظرلغاء القرارات الإدارية المنفصلة التي إدعوى 
 . (1)لهااء إلى قضاء الإلغاء، فقد تحصل على الصفقة التي تنافس من أجلتجمصلحة في الا

إلا أن إلغاء القرار الإداري المنفصل لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد، بل العقد يبقى 
فيقدم عريضة حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضي العقد،  ،سليما ونافذا

القرارات المنفصلة التي نادا إلى إلغاء استوحينئذ يجوز لقاضي العقد الحكم بإلغائه بإلغاء العقد، 
 . (2)ساهمت في تكوين عملية التعاقد

بغية تغليب المنفعة  ،الصفقةحة المتعاقدة العدول نهائيا عن التعاقد بإلغاء لالقانون للمص خول
 اكم  ،لك  إذا ثبت لجهة الإدارة أن الأمر يتعلق بالنظام العامكذالعامة ورعاية خزينة الدولة، و 

بناء على توصية مقدمة من طرف لجنة  الطلب العموميأجاز المنظم للمصلحة المتعاقدة إلغاء 
ما هي إلا تمهيد  ،لفحصها وإرسائها روضفي السوق وتقديم الع الصفقةذلك أن طرح  ،(3)البت

للعقد الذي تبرمه الحكومة مع المتعهد، ومن ثم فإنها تملك كلما رأت أن المصلحة العامة تقضي 
 ،دون أن يكون لصاحب العطاء حق في إلزامها بإبرام العقد ،والعدول عنها الصفقةبذلك إلغاء 

قواعد والضوابط إنما في القانون من ال ذلك أن ما ورد ،أو المطالبة بأي تعويض عن عدم إبرامه
حتى يتم التعاقد على أساس نظام سليم يصون  ،على إبرام العقد هو مجرد تنظيم للمرحلة السابقة

 روضهمفيتم البت في ع ،يوفر ضمانات وفرص متكافئة للمتعهدينو  ،كومة من العبثأموال الح
الضوابط القواعد و لك ناد إلى تستمن ثم لا يسوغ للمدعي الاو  ،لا يشوبه ميل أو هوى في جو  
القرار الإداري المطعون فيه، لأنه لم يصدر من الجهة الإدارية وهي تعمل في مرحلة البت  لي عيب

وهي مرحلة تتمتع فيها بكل حريتها التي لم  ،تعمل في مرحلة التعاقد ذاتهاهي وإنما صدر منها و 

                                                           
                   .106، 105 ص ، صالمرجع السابقكلوفي عز الدين،   )1(
 ىذهب القضاء الفرنسي منذ أمد بعيد إلى أن إلغاء القرارات المنفصلة وحدها فقط، لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد، بل العقد يبق" (2)

لغاء القرار سليما ونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضي العقد، وحينئذ يجوز لقاضي العقد الحكم بإلغائه استنادا إلى إ
وأن إلغاء القرار تجاه الكافة، اأن حجية الحكم بالإلغاء يتمتع بالحجية المطلقة  عتبراالإداري المنفصل. وبعد ذلك تراجع مجلس الدولة الفرنسي و 

أنظر  "،وأن العلاقة التعاقدية تتأثر تلقائيا بذلك الإلغاء الإداري المنفصل يؤدي مباشرة إلى إلغاء العقد حتى ولو لم يتمسك به أطراف العقد أو الغير،
 .109، ص السابق كلوفي عز الدين، المرجع

  (3) محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 176.
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 وقصد بها ،سواءحد اد على قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفر فهذه ، (1)يضع عليها المنظم قيود
ثابة أحكام قانون وبذلك هذه القواعد بم ،ام مبدأ المساواة بين المترشحين جميعااحتر كفالة   م المنظ

وترتب على مخالفتها بطلان ما تصدره الإدارة من  ،الإدارة تلزم الصفقةالتعاقد في موضوع 
 .  (2)قرارات

في هذا الفصل إلى شفافية الإجراءات الخاصة بالطلب العمومي، من خلال الإعلان  وسنتعرض
الخاصة  روض، من أجل  دعوتهم لتقديم العمهور المستثمرينبكافة الطرق والوسائل التي تتصل بج

 ،في موضوع التعاقد الإداري، وبذلك تكون الإدارة قد عاملت كافة المتنافسين على قدم المساواة
 افالتساؤل الذي نطرحه في هذ ،ولم تنحصر على طائفة معينة ،ولم تفضل أحدهم على الآخر

الضمانات التي منحها المنظم للمتعامل الاقتصادي من أجل الحفاظ على ": الفصل يخص
مبدأ حرية الوصول  مبحثين، من خلالضاحه يإسيتم وهو ما  "حقوقه في الطلب العمومي

  والإشهار وسيلة لتحقيق النجاعة الاقتصادية.، للطلبات العمومية
  مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية :المبحث الأول

ويكون  ،يينالاقتصادحرص المنظم أن يكون إعلان واسع يغطي أكبر عدد ممكن من المتعاملين 
تقييد  أحجمت المصلحة المتعاقدة علىإذا ما  الصفقةلمن تتوفر فيه المصلحة الطعن بالإلغاء على 

 ،الذمة بقرارات مشبوهة بعدم المشروعية بريءعطاء د مقدم ابعاستأو  ،المنافسة بدون سند قانوني
ومن ثم يقدم الطعن بالإلغاء من المقاول أو المورد الذي  ،أو لمخالفة قوائم الأسعار عند إبرام العقد

فيقدم الطعن بالإلغاء ضد قرار الإرساء المؤقت، فهو قرار إداري صادر عن  الصفقة،ك في اشتر 
بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقا  ،جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون واللوائح

ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن في  ،لمصلحة عامة، وهو قرار منفصل يجوز الطعن فيه بالإلغاء
بنظر طلب الإلغاء والحال  ختصاصويكون الا ،قلالااسترية المنفصلة بالإلغاء ت الإدااالقرار 

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 182.
  (2)   كلوفي عز الدين، نفس المرجع، ص 336. 
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المتعلق بالوظيفة  ختصاصذلك أن المناط في الا ،كذلك معقود لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها
 من النظام العام.

لجوهرية تعد من الشكليات ا ،العامة الصفقةنشر الإعلان عن ضوابط مخالفة بعض إجراءات و ف
ام المبادئ الأساسية التي تخضع لها احتر قصد منها كفالة و  ،الأفراد معاالمقررة لصالح الإدارة و 

للوصول إلى أنسب الأسعار  ،العارضينوهي العلانية والمساواة وحرية المنافسة بين  ،العامة الصفقة
والعروض، بحيث يترتب على إغفال جهة الإدارة لهذه الشكليات بطلان الإعلان بدون حاجة 

بتقصير  قيامالإلى نص صريح يقضي بذلك، وكذلك إغفال الإدارة تحديد ميعاد المهلة المحدد أو 
باللغة العربية، مخالفة عدم الإعلان في صحيفتين وطنيتين إحداها ناطقة وكذا  ،(1)هذا الميعاد

نتهت إلى أن عدم مراعاة ابل و  ،جوهرية لا يرد عليها التصحيح إلا بإعادة الإجراء مرة أخرى
 . (2)ذلك يترتب عليه بطلان العقد

 ،قرارات المنح المؤقتفقرارات المصلحة المتعاقدة المتمثلة في قرار الإعلان عن الصفقة العمومية، و 
ت عدم جدوى الصفقة العمومية، فكل تلك القرارات ضرورية اوقرار إلغاء الصفقة العمومية، وقرار 

ومن ثم يجوز  ،لكنها غير مرتبطة به، فهي تعد قرارات منفصلةو  ،العمومية في تكوين عقد الصفقة
ت الصادرة عن المصلحة المتعاقدة، وذلك أن الطعن يتم من قبل كل من له االطعن في هذه القرار 

 (694)مصلحة، حسب ما جاء في المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويظهر أن  (3)

المنظم قد خول كل من له مصلحة في إبرام صفقة عمومية أو أي متضرر من تلك الإجراءات 
مع ملاحظة أن صاحب  ،يطعن فيهعجال الإداري و ستالا أن يلجأ إلى قاضي ،المتعلقة بالإبرام

ل إبرام الصفقة العمومية، فيكفي بالمنازعة يمكن أن تنشأ قلأن  ،لمصلحة أو المتضرر هو من الغيرا
فهذه المصلحة تتوفر بمجرد أن يمس القرار  ،في دعوى الإلغاء للادعاءتوافر المصلحة في الغير 

                                                           
، ص 2015 مصر، الإسكندرية، الجامعية، الفكر دار مقارنة، دراسة وفرنسا مصر في التعاقدية وغير التعاقدية الإدارية المسؤولية ،بلال أمين زين الدين )1(

96. 
  (2) بلال أمين زين الدين، نفس المرجع، ص 90.

يـــتم هـذا في فقرتها الثانية: " 946، نصت المدة 86 ص سابق الإشارة إليه، ،المعدل والمتمم الإجراءات المدنية والإدارية، المتضمن قانون 08/09قانون   (3)
 ...".الإخلالالإخطـار من قــبل كـل من له مــصــلـحــة في إبــرام الــعـقــد والـذي قــد يــتـضــرر من هــذا 
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ام المصلحة المتعاقدة لمبادئ حرية الطلب العمومي احتر قانوني أو فائدة، كعدم  الإداري بمركز
وبمجرد صدور حكم بإلغاء القرار الإداري  ،والمساواة في معاملة المترشحين  وشفافية الإجراءات

المعيب فإنه يأخذ الحجية العامة والمطلقة في مواجهة الكافة وجميع السلطات العامة في الدولة، 
 .(1)وصوف بالنفاذ المعجل، وغير قابل للمعارضةفهو م

ذلك في شفافية تامة، و  الصفقات العموميةالجزائري على أن تكون إجراءات  المنظملقد حرص 
قبال عروض عديدة، ستذلك لاو  ،نتشارواسع الا الصفقات العموميةعن طريق ضمان إعلان عن 

ون إجراءات ذلك عن طريق أن تكو  ،بنزاهة مع كافة المتعهدين على التعامل المنظمكما شدد 
ه في المطلبين لجما سنعا هذا، و ون أي محاباة لأحدهم على الآخرينبدالتعامل معهم موحدة و 

نزاهة المنافسة للوصول للطلبات و ، شفافية الإجراءات ركيزة للوصول للطلبات العمومية، التاليين
 العمومية.

 شفافية الإجراءات ركيزة للوصول للطلبات العمومية  :المطلب الأول
أن يكون إعلان  المنظمقبال طلبات عروض كثيرة عند طرح الطلب العمومي، حرص استمن أجل 

ضمان مدة كافية لهم من أجل تحضير يين، و الاقتصادكن من المتعاملين واسع يغطي أكبر عدد مم
يتسنى ذلك حتى و  ،الإعلان عن الطلب العمومي نص فيلغتين مختلفتين  عمالاست عروضهم، مع 

توحيد كافة الشروط ذلك بيتأتى و ، الصفقة العموميةطلاع على موضوع الاع الفهم و للجمي
سواء من حيث قيمة دفتر  ،والمواصفات الخاصة بالعملية المطروحة على جميع مقدمي العطاءات

وما  ،مغلقين للعرض الفني والماليفي ظرفين  روضأو من حيت تقديم الع ،الشروط والمواصفات
ن يتضمنه كل منهما، أم من حيث ميعاد سريان هذه العطاءات، وغيرها من الأمور التي أيجب 

ية والحفاظ الاقتصادحقيق الغاية من هذا الطلب بتحقيق النجاعة ، وذلك لتنص عليها المنظم
 .على المال العام

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 134.
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لابد  ،ختيارنادا إلى حريتها في الااستأن عدول الإدارة عن صاحب أفضل عطاء،  ومن الملاحظ
نحراف يخضع إلا كان تصرفا مشوبا بعيب الاو  ،أن يقوم على أسباب جدية تتصل بالصالح العام

نحراف، فالمعروف أن سلطة دة بعدم التعسف والايلرقابة القضاء الإداري، مما يعني أن الإدارة مق
 هااختيار في  تراعيالإدارة أن  على هلتالي فإنباتقديرية لا تحكمية أو تعسفية، و  سلطةالإدارة هي 

ضع للرقابة الإدارية، وللرقابة القضائية الموجودة، وهي في ذلك تخ ،معها الصالح العام للمتعاقد
تارة تلجأ مخ ، أي الإدارةوهذا مجرد تطبيق للقواعد العامة. كما أن الإدارة مقيدة برقابة الإدارة ذاتها

إلى طرق طلب العروض وفقا للقواعد التي يضعها المنظم، وهذا يعني أن الإدارة تلتزم بالقواعد 
طلب  الذين يسفر عنه المتعاقد اختيارمع بقائها في  ،والإجراءات المقررة للطريقة التي تتبعها

 ،ممارسة الدعوى في مجال القضاء الإداري من أجلها يتمكما أن هذا يتفق والغاية التي    ،العروض
القضائية المضمونة والأكيدة والموضوعية والعادلة للكشف عن الحقوق و فهي الوسيلة القانونية 

ان لإدارية، ولحماية حقوق وحريات الإنسلمواجهة السلطات العامة  والمصالح الجوهرية للأفراد في
الدولة، وهذا لا يمنع بأن تلجأ المصلحة المتعاقدة عتداءات السلطات الإدارية في انحراف و من الا
 .(1)تكون في مركز المدعي وهذا نادرأن فإن لها في ذلك كامل الحرية  ،للقضاء
ن المنظم ذا الإجراء مك  فبه ،الجهات المعينة ممارسة رقابتها قبل إبرام الصفقات العموميةوعلى 

أمام لجنة الصفقات المختصة  ن حقهم رفع تظلمم روضالذين قدموا عالجزائري المتعهدين المعنيين و 
أيام من نشر إعلان المنح المؤقت، لتمارس هذه الأخيرة رقابتها قبل توقيع ( 10) عشرة خلال

وتتولى لجنة الصفقات  ،وتصدر رأيها في الطعن ،الصفقة العمومية من جانب الجهة المختصة
دراسة الطعن  ،بالهيئة الوطنية المستقلة أو القطاعيةاصة أو الخ يةالولافي البلدية أو  في سواء ،المعنية

 ينو التنظيم أو صورة التمييز بأوعلى من رفع الطعن إثبات وجه خرق القانون  ،المرفوع أمامها
خاصة  ،مكافحتهوهذا  الإجراء يتماشى والقدرة المقررة في قانون الوقاية من الفساد و  ،المتنافسين

الإعلان في الفروع التالية،  سنقوم بمعالجته، وهذا ما (2)منه (09)تلك المنصوص عليها في المادة 
                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، نفس المرجع، ص 75.
  (2) عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص 136.
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 ،المدة الكافية لتحضير المتعاملين الاقتصاديين عروضهم، نتشار لاستقبال عروض أكثرالواسع الا
  مكان إيداع العروض، ولغة الإعلان.

 قبال عروض أكثر ستنتشار لاالإعلان الواسع الا :الفرع الأول
عدد الإعلانات في  ةدياز الها تفرض حالة  وفي ، صفقات الجماعات المحليةفي لتنظيم ا لقد خص 

التي بقي  ةلنشر إلزامية نشر إعلانات المنح المؤقت للصفقات في نفس ا رغم، الخاصة بالصفقات
 ،يعاب هذا الكم من الإعلاناتاستة على ر لم تعد هذه الأخيرة قاد حيث، وعاؤها على حاله

إصدار مذكرة  إلى ،، الشيء الذي دفع برئيس الحكومة آنذاكوضمان مواعيد معقولة لظهورها
 (43)مقتضيات المادة  إلىجمد بموجبها اللجوء 

لمنظم للصفقات ا 10/362من المرسوم الرئاسي  (1)
يعاب حجم ستنتظار توفير ظروف ملائمة لاانصت هذه المذكرة على أنه في  ،الملغى العمومية

كتفاء في حدود أسقف لا مما جعل إمكانية ا، رتم الإعلان في مختلف وسائل النشالإعلانات ي
تعليق  إلىإضافة  ،في جريدتين محليتين أو جهويتيننشر إعلان الطلبات العمومية ، ةمالية محدد

لبلديات التابعة للولاية المعنية، وفي مقرات في مجموع مقرات ا بتعليقهو  ،الإعلان في مقر الولاية
 في مقرات المديريات التقنية.وغرف الفلاحة و  ،ارة والصناعةالتجغرف 

بأن ، ناء الذي خص به الجماعات المحليةثست، أي خارج الافي الحالات العادية المنظمكما نص 
الوكالة الوطنية للنشر  تصدر عن ةهي نشر و  ،العموميصفقات المتعامل  ةيتم نشر الإعلان في نشر 

ر سواء في اليوميات أو في غير أنه يجب أن يتم النش ،لم يتم تحديد مدة النشر. ومع أنه شهارالإو 
المتنافسين المحتملين من  لتمكين، لمتعامل العمومي طيلة مدة معقولةالرسمية لصفقات ا ةالنشر 

 اختيارجابة إليه، حسب ستحيث الايختلف أثر الإعلان من و ، المنافسة إلىطلاع على الدعوة الا
قتراب مواعيد العطل اعند فادي ما أمكن تأخير القيام بذلك ـــت، و شرهــــلن ملائمةر ـــــالأكثنة ـــالأزم

 .(2)غير مجدية الصفقة يجعلالمنافسة أو  صالتقليل من فر  ذلك ، إذ من شأنالسنوية

                                                           
 .11 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،الملغى 10/236 المرسوم الرئاسي  (1)

  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 206.
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، من أجل  دعوتهم الجمهورلمستثمرين و باتصل الوسائل التي تومن خلال الإعلان بكافة الطرق و 
بذلك تكون الإدارة قد عاملت كافة المتنافسين وضوع التعاقد الإداري، و بماصة الخ روضلتقديم الع

لدعوة في تتم او  ، تنحصر على طائفة معينةلمولم تفضل أحدهم على الآخر و  ،واةعلى قدم المسا
والخبرة من ذوي الكفاءات الفنية  ك بدعوة أصحاب التخصصاتذلطلب العروض المحدود، و 

 .  (1)حسن السمعةوالمالية و 
، وأن والتأويل ختلافدة منعا للبس والار النشر بصيغة واحومن المهم نشر الإعلان عند تكرا

أما إذا رأت المؤسسة إجراء بعض  ،ممتدة طيلة فترة سريان الإعلانتبقى هذه الصيغة ثابتة و 
دار ــــم ذلك بإصـــاء، فينبغي أن يتـــالإلغ افة أوـــلإضبا قـــر اللاحــــالنشفي  ،التعديلات عن الإعلان

 .(2)التي تم فيها الإعلان الأصلي،  ائلـــــعلن بذات الوسق ي  ـــملح
أن ينشر الإعلان على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني حسب و 

تم نشر  نكون أمام وضعية مخالفة للنص لو من هنا، و الحاليمن المرسوم الرئاسي  (65)المادة 
هذا موجب للتوجه للمحكمة و  ،ر في جريدة محلية لا وطنيةش  ن   وأ ،الإعلان في جريدة واحدة

بما يعني ان الإجراء جوهري لا يجوز  ،"إجباريا"عملت مصطلح استلأن المادة المذكورة  ،الإدارية
جانب  إلى ،نتشارعلان بأية وسيلة إعلان واسعة الابإطلاق طريقة الإ المنظملقد قام ، (3)مخالفته

ي الاقتصادحول روح التل المنظمفي هذا مسايرة من و  ،الصحف اليومية يهالوسيلة التقليدية و 
إرساء مناخ تشجيع القطاع الخاص و  إلىته الدولة من سياسات ترمي انتهجما و  ،العالمي المعاصر

                                                           
 ، ص2013 مصر، الإسكندرية، القانونية، الوفاء مكتبة والكهرباء، الاتصالات مرفقي على تطبيقية دراسة الامتياز عقود الحرازين، ديب زهير جهاد )1(

117. 
كتفت في تحديد نشر الإعلان بما لا يقل ا عدم التوسيع في ذلك و ذهبت بعض التشريعات العربية إلى "، 92 محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص (2)

 عن النشر في صحيفة أو صحيفتين دون تكرارها، بينما نص التشريع القطري على لزوم النشر في صحيفتين محليتين و لمرتين على الأقل على أن
أما الأحكام التفصيلية للإعلان فقد "، 92 نفس المرجع، صمحمد سعيد الرحو، أنظر ، "يوم 14أيام ولا تزيد عن  07يفصل بينهما مدة لا تقل عن 
منها :" يجب للإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب في الوقائع المصرية كما ينشر عنها مرتين في  156وردت في اللائحة وفقا للمادة 

سليمان محمد أنظر "، مرات 03ألف جنيه فينشر عنها  50مة المناقصة تزيد عن نتشار إلا إذا كانت قيجريدة أو جريدتين عربيتين واسعتي الا
 .246 طماوي، المرجع السابق، ص

  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 251.
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امها احتر يجب على الإدارة و  ،ملزمة لصحة الإعلان المنظمالشروط التي وضعها و  ،الحر الاقتصاد
 .(1)ه على كافة العناصر للتعرف على موضوع العقداشتمالو  ،من حيث كيفية إجراء النشر

تحقيق هو تكريس لمبدأ الشفافية والوضوح و  ،المنظمإن الإعلان الصحيح وفق الشروط التي وضعها 
لأنه  الاتجاههذا  المنظم نىقد تبو ، آلية لحماية المال العاموهذه  ،عقود الإداريةللنزاهة بعملية إبرام ال

أفضل العروض في جو  اختيارحتى يتسنى  ،يكفل غاية الإدارة في تقدم أكبر قدر من المترشحين
الجزائري في قانون الصفقات العمومية على أن تتم كافة العقود  المنظم أمر ، إذ(2)من المنافسة الحرة

 ،المساواةنوع من الشفافية وتكافؤ الفرص و  في إطار ،والصفقات التي تبرمها الإدارة العمومية
لمتعاقد الذي ا اختيارتاح للإدارة ي  و  ،نجاعة الصفقةتحقق  حتىبالنسبة لكافة المتقدمين للعطاء 

من بين الشروط التي و  ،(3)حمايته من الهدرقق للإدارة صيانة المال العام و يحو  ،تتوفر فيه الشروط
على  ن يدور الإعلان باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدةأ ،في قانون الصفقات المنظمنص عليها 

لأقل في على االعمومي و  عاملالمتالرسمية لصفقات  ةالنشر تلتزم الإدارة بأن تعلن في و  الأقل،
 .يوميتين وطنيتينجريدتين 

مها طبقا أو العقود التي تود إبرا تلتزم الإدارة أن تعلن عن الصفقات ،بالنسبة للصفقات المحليةو 
البلديات و علانات الموجودة بمقرات الإدارة، ن تعلن عنها في لوحات الإبأ ،العامة الصفقةلقواعد 

، لايةالمديرية التقنية المعنية في الو و ، والفلاحة لحرفاو ، ارة والصناعةالتجغرف و التابعة للولاية، 
 نالذيو  ،علم جانب كبير من المواطنين إلىمما يؤدي  ،(4)أن تعلن في جريدتين محليتين أو جهويتينو 

 فنياالمواطنين يكونون قادرين ماديا و هؤلاء و  ،والتعاقد مع الإدارة المنافسة يمكن لهم خوض غمار
 ام بهذا العقد.لتز على الا

                                                           
 الإسكندرية، الحديث العربي المكتب الدولة، مجلس وقضاء الفقه في الإدارية العقود إلغاء مجال في وتطبيقها العامة النظرية عثمان، أحمد عباس جمال )1(

 .322، ص 2007 مصر،
 مبدأ الشفافية في العقود الإدارية، مقالة بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلة محكمة دولية علمية أكاديمية متخصصةشريفي الشريف،  )2(

 .90ص، 2017، جوان 18سداسية، المركز الجامعي تمنغاست، الجزائر، العدد 
  (3) المادة 05 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 05.

  (4) شريفي الشريف، المرجع السابق، ص 96.
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هنا لا يصعب على الإدارة أن و  ،لشروط وأفضل الأسعارفي التعاقد بأفضل ا ونالراغبوبهذا يتقدم 
لمن لا يمتلك القدرات  بالتالي تتحاشى منح الصفقةو  ،المتقدم بها روضلأحسن من العتار اتخ

نجازه دون الشروط إ عند المشروع وبدون ذلك يتم المنافسة،موضوع الفنية لإنجاز المشروع المالية و 
 ختيارلاابسبب  ،هدر للوقتبب للإدارة الخسارة في الأموال و المطلوبة أو التأخر في إنجازه مما يس

عدم تقدم بسبب ذلك أهل القدرات و  ،نقص الشفافية والإعلانعن دارة الناتج غير الموفق للإ
إبرام النزاهة في عمليات يضمن الحفاظ على  فالإعلان عن الصفقات العمومية ،اليةالفنية والم

، وقد أثبتت عملية الإبرام ءالذين ينهضون بعبموظفيها ة عن الإدارة و نع شبهة المحابايمو  ،العقد
 ،معها تعاقدالم اختيارالخبرات التاريخية أن فتح باب السلطة التقديرية أمام الإدارة لأجل ارب و التج

 ، التيإعطاؤهم كل الضماناتمصلحة المتنافسين أنفسهم تستلزم ، فكثير من الفساد  إلىقد أدى 
، فهي ية الموجودةالاقتصادرك كل القوى لأن الإعلان يح ،المنافسة إلىتتمثل في حرية دخولهم 

، الصغيرة بحسب شروط العطاءالطلب العام للكافة، ولاسيما المشاريع المتوسطة و  إلىتجيز الدخول 
 والفنية.حية المالية اويؤدي بذلك إلى حسن اختيار العرض من الن

طة الحي اتخاذ، تتمثل في بقواعد مستمدة من قانون المنافسةقد تم إثراء قانون الصفقات العمومية و 
هذا و  ،تعاقد لأسواق الطلبات العموميةحتكار المالمسهلة لابتعاد عن الحالات ذلك بالاو ، والحذر

(125)ما نصت عليه المادة 
تؤكد على إمكانية  التيو  ،الحالي من قانون الصفقات العمومية (1)

نح إذا اتضح لها أن المشروع م   ،اللجنة أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول
هدف استو  ،(2)ختلال المنافسة في القطاع المعنيايتسبب في قد المتعامل على السوق أو لهيمنة 
أوجب أن يكون و  ،المطلوبةالإجراءات التمهيدية ذات الصلة بالأعمال ، في ذلك النظام المنظم

على أساس دراسات واقعية  ،العمل ات الفعلية الضرورية لسيرحتياجالتعاقد في حدود الا
 ،المالي المقرر عتماددود الاعلى أن يكون الصرف في ح ،موضوعية تعهدها الإدارة المختصةو 

أنشطتها،  تستلزما الفعلية التي اتهاحتياجتعاقد جهة الإدارة تعبيرا صادقا عن ن يكون بأوذلك 
                                                           

 .31، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)
 .27المرجع السابق، ص  ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،03/03الأمر الرئاسي رقم من  07المادة  (2)
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 ،اماتها طبقا لأحكام العقدلتز بما يتيح لها الوفاء با ،عاقد في حدود إمكانياتها الماليةأن يجري التو 
هدف في ذات استو  ،فيعزفون عن هذا التعامل المالية ءتهاحتى لا تتزعزع ثقة المتعاملين معها في ملا

ة مع صاحب العطاء الأفضل شروطا يكون تعاقد جهة الإدار أن و  ،على المال العام فاظالحالوقت 
 . (1)الأقل سعراو 
بالتالي يكون إعلان الجهة  و  ،عوة للتعاقدإنما هو دصفقة العمومية لا يعتبر إيجابا و الإعلان عن الو 

أو النقل أو تلقي الخدمات  ،عمالأو مقاولات الأالإدارية عن حاجاتها لشراء المنقولات 
ئجار العقارات، أو بيع أو تأجير العقارات استأو شراء أو  ،نيةالأعمال الفشارية و ستوالدراسات الا

هو بمثابة دعوة للتعاقد  ،غلال العقاراتستأو با بالانتفاعأو الترخيص  ،المنقولات والمشروعاتو 
كتشاف من لديه ا بقصد ، رة عن رغبتها المجردة في التعاقدلأن وظيفته هي الإعلان من جهة الإدا

إعمالا بمبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ  ،ص بعينهكما أنه لا يكون موجها لشخ  ،رغبة مقابلة
جابة لهذه ست، كما أن الاعليها قانون الصفقات العمومية التي يرتكز ،حرية المنافسةالفرص و 

 . (2)د العقدنعقاإذا ما التقى به قبول الجهة الإدارية  ،إنما إيجابا الدعوة لا يعتبر قبولا
لأن ذلك ثناء عن مبدأ العلانية استلا يعد ذلك ، و مداولات لجنة البت تتسم بالسرية كما أن

نتهاك هذه السرية خاصة وأن كافة أعمال ا روضلا يجوز لمقدم الع، و يدخل في صميم عمل اللجنة
 الأظرفةجلسة فض  روضالعمقدمي  كما أن حضور  ،بهم كانت بصورة علانيةاللجنة المتعلقة 

(70) تنحصر العلة منه سماع قراءة محتوياتها طبق لنص المادةو  ،الفنية والمالية جوازي
من المرسوم  

نفسه أو شركته  يكفل القانون لكل من يرى فيو ، (3)الحالي نظم للصفقات العموميةالرئاسي الم
بحيث يتاح للجميع  ،أو الممارسة العامة المعلن عنها للصفقةالمالية أن يتقدم بعطائه الكفاءة الفنية و 

طالما توافرت  ،أو الممارسة على أي منهم الصفقة إرساء من أجلمتكافئة  فرصب روضهمتقديم ع
 . (4)فيهم جميع شروط العملية المطروحة 

                                                           

  (1) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص75.
  (2)  مال الله جعفر الحمادي، المرجع السابق، ص 122.

 .19 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (3)
  (4) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 46.
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حسب ما  ،ساواةعدم التمييز بينهم طبقا لمبدأ المو  روضن المساواة بين مقدمي العيكفل القانو 
، ولهم نين سواسية أمام القانونكل المواط" :التي جاء فيهاو من الدستور  (37)نصت عليه المادة 

أو  ،أو العرق ،المولد إلى، يعود سببه ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز الحق في حماية متساوية.
كما نصت عليه و  (1)"ياجتماعشخصي أو  ،شرط أو ظرف آخر ، أو أيأو الرأي ،الجنس
الحسن  عمالستلضمان نجاعة الطلبات العمومية والا" الحاليمن المرسوم الرئاسي  (5)المادة 

للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 
 ،(2)ام أحكام هذا المرسوم"احتر والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن 

، فلا محاباة لعرق أو جنس أو رأي إنما المساواة أمام القانونالمساواة المطلقة و صد بالمساواة لا يقو 
أي المساواة بين  ،(3)أو فكر كما نراه في الجهوية والعصبية المقيتة، التي عرفت طريقها إلى مجتمعنا

 ،ل توحيد كافة الشروط على الجميعمن خلا الصفقة،اك في شتر فيهم شروط الا جميع ما تتوافر
لأن  ،في حقيقتها أنها تخص شخصا أو شركة بعينهافي ظاهرها العموم و  فلا يجوز وضع شروط

المواصفات الخاصة بالعملية توحيد كافة الشروط و ف ،(4)من شأن ذلك الإخلال بمبدأ المساواة 
أو من  ،المواصفاتسواء من حيث قيمة دفتر الشروط و  ،روضالمطروحة على جميع مقدمي الع

، أم ن يتضمنه كل منهماأوما يجب  ،الماليمغلقين للعرض الفني و  في ظرفين روضتقديم الع ثحي
إعمال مبدأ و ، المنظمغيرها من الأمور التي نص عليها ، و روضذه العمن حيث ميعاد سريان ه

 ،تكفل ضمانات فعالة لحقوق الإنسانمن خلال حماية ، و ة لا يتأتى إلا في مناخ ديمقراطيالمساوا
وأساس  ،ث أنها أساس القاعدة القانونية، حين المساواة أساس العديد من القيمالمسلم به أمن و 

 .واة تتهاوى في المجتمع قيم كثيرةترم مبدأ المساإذا لم يح  و  ،وأساس العدل ،مبدأ الشرعية

                                                           
المعدل بالمرسوم  ،54، ج ر ج ج عدد 06/03/2016مؤرخ في  ،16/01المعدل بقانون رقم  ،08/12/1996الدستور الجزائري، الصادر بتاريخ  )1(

 .6ص ،82، ج ر ج ج عدد 30/12/2020، المؤرخ في 20/242الرئاسي رقم 
  (2) المرسوم الرئاسي247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 05.

 .152، ص 2017، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، 2016الجزائر رمضاني فاطمة الزهراء، دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في ( 3)
  (4) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 49.
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وعدم الخوف على حقوقهم  والاطمئناننفوس الناس الأمن  أهمية المساواة أنها تشيع فيو 
تعميق الشعور بالولاء للوطن والذود عنه والحفاظ على كرامته،  إلىؤدي هذا بدوره يو  مصالحهم،و 
يعد ركيزة أساسية للحقوق  ،هااختلافلذلك لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق العامة على و 

لتمييز مواجهة صور اي، لغاية صون الحقوق والحريات و جتماعوالحريات، وأساسا للعدل والسلم الا
تكافئة للحقوق جميعها بالإضافة الم، ويعد وسيلة لتقرير الحماية تقيد ممارستها والتي تنال منها أ

 تحقيق العدل في المجتمع.  إلى
أي عطاء لا تتوافر  هر المساواة في أنه على الإدارة أن لا تقبلظأما في مجال الصفقات العمومية ت
وفي المستندات الجوهرية تقديمه بعد الميعاد، أو لم يست، أو إذا تم فيه الشروط والمواصفات المطلوبة

تضع عقبات   الوقت ذاته لا يحق للإدارة أنفيو  ،ائي كاملابتدلم يرفق الضمان الا ، أو إذاالمطلوبة
من ثم لا يجوز لها أن و  ،(1)الصفقةبحيث تمنعهم أو تحد من مشاركتهم في  ،أمام بعض المتنافسين

، زات معينة دون البعض الآخرامتيا بعضهم ، أو تمنحالمتقدمين للتعاقد ن التمييز بينتخلق نوعا م
تنافس أن يقدم المهر المساواة في حق ظكما ت  ،(2)ض العقبات أمام بعض المتنافسينعأو أن تضع ب

 ،ر في قرارها بالمنح المؤقت لمتنافس آخرظمن أجل إعادة الن ،طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة
 . (3)ن عن المنح المؤقتأيام الموالية للإعلا (10) خلال عشرة على أن يقدم طلبه

 نتشار فوائد منها:واسعة الاتحقق العلانية و 

  يه في عملية إبرام العقودل النز الريبة في التعامتجنب الإدارة الشك و. 
 د غير محدود من بين عد ،تحقق المنفعة المادية من خلال خلق أجواء من المنافسة المشروعة

 ،أنسب العروض من حيث الأسعار إلىإحالة العقد  إلى، مما يؤدي غبين بالتعاقداالر 
 أفضل من الناحية الفنية.و 

                                                           
لك بأن يرى بعض الفقه بأن المساواة بين المتنافسين إيجاد نفس الفرص لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة دون تمييز بين واحد أو آخر، وذ" (1)

" أنظر مال الله جعفر حذفها أو تعديلها بالنسبة للبعض الآخر لمتنافسين من شروط معينة دون البعض الآخر أو إضافة شروط أولا يتم إعفاء بعض ا
 .116المرجع السابق، ص  الحمادي،

 .117ص  المرجع السابق، ، مال الله جعفر الحمادي،69ص  المرجع السابق، ،أبو بكر الصديق عمر )2(
  (3) مال الله جعفر الحمادي، نفس المرجع، ص 120.
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  غاية  إلىأن اللفظين يؤديان  اعتبار، على الوضوحعلانية تحقق بوجه آخر الشفافية و الو
 .  (1)عدم الثقةواحدة وهي المكاشفة والصراحة والوضوح وإزالة مناخ الضبابية والتعتيم و 

 يين عروضهم الاقتصاد: المدة الكافية لتحضير المتعاملين الفرع الثاني
كيفية الحصول على شروط إبلاغهم عن  و  ،جميع الراغبين بالتعاقد إلىيقصد بالعلانية إيصال العلم 

يستشف من هذا المعنى أن تكون المدة كافية لوصول العلم و  ،التعاقد ونوعية المواصفات المطلوبة
المصلحة المتعاقدة أثناء هذه   لدىإيداعها و أيضا لتحضير عروضهم و  ،الراغبين في التعاقد إلى

جب أن يتضمن الإعلان مدة كافية ولذلك يتو ، إتاحة الفرصة لجميع المشتركين في الصفقةلمدة، و ا
وتقديم عروضهم  ،ودراسة وتدقيق وثائقها وشروطها للصفقةالتهيؤ  المتنافسوننافذة لكي يستطيع و 

تنظيم  إلىلان على نحو واضح يؤدي على ضوء ذلك، ومن جهة ثانية فإن تحديد سريان الإع
بسبب  بالصفقةه أسهم الطعن توجي نم حدأبحيث لا يستطيع  ،جراءات التعاقد على نحو قانونيإ

تفصل ح المدة التي توضيو  ،تحديد مدة الإعلان إلىلذلك عمدت العديد من التشريعات  ،ذلك
   .(2)موعد غلق تقديم العروض المثبت في الإعلانبين الإعلان و 

بالعملية التعاقدية في الزمان والمكان  بنشر كافة القرارات المتعلقة كما أن المصلحة المتعاقدة ملزمة
، على غرار إعلان عدم جدوى أو إعلان المنح المؤقت أو المنح النهائي للصفقة المحددين لذلك

، للعارضين خلالها تقديم عروضهمية التي يمكن نيقصد بميعاد النشر تلك الفترة الزمو  ،العمومية
أوضاع السوق دراسة أوضاعهم و  ،الصفقة إلى هذه المدة يجب أن تكون كافية لتتيح للمتقدمينو 

 .(3)الوضوحعلى درجة عالية من الدقة و  ، وبعد ذلك تقديم عروضبروية وهدوء المشروعوموضوع  

                                                           

  (1) ريم علي إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص 39.
 (90تسعين ) من قانون المناقصات أن تكون مدة الفاصلة بين الإعلان وأجل إيداع العروض لا تزيد عن 33المنظم البحريني أوجب في المادة " (2)

من قانون المناقصات فترك الأمر للإدارة ان تضع المدة التي تراها مناسبة، وكذا المنظم الأردني ترك الأمر  15في المادة  ، أما المنظم الكويتي ايوم
ج /18 جاء في المادة ابتداء من نشر الإعلان حسب ما ،أيام( 7) سبعة للمؤسسة العمومية لتحديد الأجل المناسب مع تقييده بأن لا تقل المدة عن

حسب ما  ،إضافية عند الاقتضاء ايوم( 15) خمسة عشرة مع إمكانية تمديدها لمدة ا،يوم( 30) ثلاثينظم التونسي مدة تحضير العروض ب، وحدد المن
 .92 ، أنظر محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص"من قانون المناقصات التونسي 63جاء في المادة 

  (3) خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص 56.



دمحاربة الفساشهار ركيزة للنجاعة الاقتصادية و الإ                                         الباب الثاني         

149 
 

 إلى الصفقة، حيث أسند ما يتعلق بمدة الإعلان عن (1)الجزائري جاء بنص عام  المنظمنجد أن 
فبعض العقود تتطلب آجالا  ،أهميتهحسب طبيعة العقد و  المدة الكافية لتحديد ،المصلحة المتعاقدة

ضير واسعا أمام المتنافسين من أجل تح دا على أن يفتح المجالؤك  م  ، أطول من غيرها من العقود
ومهما يكن من " :في فقرتها الرابعة الحاليمن المرسوم الرئاسي  (66)دة افقد جاء في الم، عروضهم

عا لأكبر عدد ممكن من أمر، فإنه يجب أن تفتح المدة المحددة لتحضير العروض، المجال واس
 ".المتنافسين

، حتى يتسنى روضهمداع عييتم خلالها إضرورة تمديد الفترة التي  العارضينقد يرى عدد كبير من و 
هذا ، و الصفقةللشروط والمواصفات المدرجة في وثائق بالصورة المطلوبة التي تستجيب  هالهم إعداد

على طلب عدد كبير منهم،  دة بناءالم تم تمديدطالما  المستثمرين،إجراء لا يخل بمبدأ المنافسة بين 
 روضبر عدد من العالحصول على أكما يمثله ذلك من  إلى، إضافة ولما يحن بعد موعد فتح الأظرفة

 . (2)بأسعار تنافسيةوفق الشروط والمواصفات و
كما لا   ،إذا تم تقديمه بعد الميعاد ،عطاءأي  على هذا الأساس أيضا لا يجوز للإدارة أن تقبلو 

 (10) بعد المدة المحددة بعشرة ،ر في قرار المنح المؤقتظا قبول أي طعن من أجل إعادة النيجوز له
يوما للجنة  (30) ثلاثين أجل المنظمقد منح ف ،الإعلان عن الفائز بالصفقة مؤقتاأيام من نشر 

في  المنظمطلبها المسلم به أن الشروط التي ي منو  ،ات المختصة للبث في هذه الطعونالصفق
، اام أوضاع الإعلان من حيث المدد، وكيفية إجراءاتهاحتر ، فينبغي عليها الإعلان ملزمة للإدارة

كذلك هو الشأن إذا لم تحترم الإدارة المدة المقررة و  الصفقة،وإلا ترتب على ذلك بطلان 
دة التي تفصل بين فتح الأظرفة هي المو   ،ابهميجهناك مدة بقاء العارضين على إو  ،(3)للإعلان

                                                           

  (1) المادة 66 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.
  .96مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص   )2(

  (3) سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 249.



دمحاربة الفساشهار ركيزة للنجاعة الاقتصادية و الإ                                         الباب الثاني         

150 
 

رورة القصوى التي تحتمها طبيعة إلا في حالات الض مدة ممكنة أقل تكون، و الصفقةوالبت في 
  .(1)روضنتهاء مدة صلاحية سريان هذه العاقبل ه يكون البت في، و المشروعوظروف موضوع 

لم إن و التي و هذه المدة متروكة للإدارة و  ،رضون من عروضهمات هذه المدة تحلل العانقضفإذا 
هذه المدة أطول من المعقول سوف ، لأن كون يجب أن تكون معقولة الصفقةلان ضمنها إعتي

مما  ،الأجور في هذه الفترةسعار و ، فقد تتغير الأضو ية للعر الاقتصادالناحية ير في التغي إلىيؤدي 
دة بشرط موافقة يجوز زيادة هذه المو  ،ب إرادتهتعيأن  إلىيؤدي قد يوقع العارض في غبن واضح 

لذا يجب على جهة الإدارة  ،وظروف التعاقدمها طبيعة وجود حالة ضرورة تحتو  ،صةختالسلطة الم
دة سريان العطاء معقولة من حتى تكون م ،ظروفها جيدادرس ملابسات العملية التعاقدية و ن تأ

إذا  ، و ية للعرض من جهة أخرىالاقتصادات حتى يتجنب العارضون احتمالات التقلبو  ،جهة
في العمليات و  ،الحدوددم إلا في أضيق أرادت الإدارة الزيادة في هذه المدة فإنه يجب أن لا تستخ

  . (2)لاسيما من الناحية الفنيةو  ،لب فحص العروض فيها إطارا خاصاالتعاقدية التي تتط
إلا و  ،المدة المحددة في شروط العطاء نهاية إلىعلى مقدم العطاء أن يلتزم بعطائه وقت تصديره و 

العطاء يظل ملتزما به ولا يكون له  على ذلك مقدمجزاء مصادرة التأمين المؤقت، و  إلىتعرض 
قبل الموعد المحدد  على ان يتم ذلك في الحالتين ،العدول عنه كلية، أو يخفض ما ورد به من أسعار

لو كان و  ،يزيد عن الأسعار التي تقدم بها، فإنه لا يكون له أن يعدل عطاءه بما لفتح الأظرفة
 . (3)ذلك قبل الموعد المحدد لفتح الأظرفة

، الهيئاتالإدارات و ق على جميع ل  واحد يطبجلم يتشدد من جهة في وضع أ المنظمان إن كو 
الأجل  اختيار، وأعطى الجهة المعنية سلطة تقديرية في موضوع كل صفقة عمومية اختلافبحكم 

معينة مثل تعقيد موضوع  الذي تراه مناسبا، غير أنه ألزمها عند وضع الأجل بمراعاة عناصر
 (66)وهذا ما نصت عليه المادة   ،التقديرية لتحضير العروض المدةو  ،الصفقة

من المرسوم  (4)
                                                           

  (1) سليمان محمد الطماوي، نفس المرجع، ص 247.
  (2)  محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص 376.

  (3)  محمد ماهر أبو العينين، نفس المرجع، ص 377.
 .18 ، صالإشارة إليه سابق ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 15/247المرسوم الرئاسي   (4)
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 يحدد أجل تحضير العروض تبعا لعناصر" :الأولىفي فقرتها  المنظم للصفقات العموميةالرئاسي 
معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة  المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض 

على أن  ،عندما أجاز للإدارة المعنية حق تمديد أجل المنافسة المنظمحسنا فعل و  ،(1)وإيصالها"
به ذات المادة في هذا ما قضت و  ،بإخطار المترشحين بكل الوسائلتلتزم أيضا في هذه الحالة 

 اللازمة لتحضير العروض وإيصالها. وفي هذه الحالة، تخبر التقديريةوالمدة ..." :ةفقر نفس ال
 . (2)"بذلك بكل الوسائلالمتعهدين 

 : مكان إيداع العروضالثالثالفرع 
يجب أن :" في المطة الأولى (3) فقات العموميةمن المرسوم الرئاسي المنظم للص (62)ذكرت المادة 

تسمية المصلحة المتعاقدة  -يحتوي إعلان طلب العروض على البيانات الإلزامية الآتية : 
هي غير كافية لإعلام مكان ايداع العروض و  إلىهذه إشارة و ، "وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي
لأنه يقع أحيانا أن يحدد مكان سحب هذه الدفاتر من  ،الشروط المتنافسين بمكان  سحب دفتر
سحبها من أماكن متعددة أو يعهد ب ،مبعثرةأو تكون مصالحها  ،غير عنوان المصلحة المتعاقدة

وتمكين المتنافسين  ،دفتر الشروط دراسات يتولى تحضيرأو يعهد بذلك لمكتب  ،قريبة من المتنافسين
 . (4)في كل الحالات من الضروري إعلام المتنافسين بمكان سحب دفتر الشروطو  ،من سحبه

فإنه يستحسن  ،هعمالاستتعميق  إلىيتجه الإلكتروني و  الاتصالص يشجع على لما كان النو 
لتمكين المتنافسين المحتملين  ،العنوان الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة ضمن الإعلان إلى الإشارة

الصفقة من شأنه تحريك الجانب الإلكتروني في و  ،سرع والأسهلفساراتهم بالطرق الأاستمن توجيه 
 بةفتأسيس البوا ،ويوسع من الدائرة الإعلامية ،أن يعزز جانب الشفافية في الصفقات العمومية

شراف مشترك لكل من وزارة إتحت  ،الإلكترونية للصفقات العمومية كبوابة مركزية واحدة

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.

  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.
 .17 ، صالإشارة إليه سابق، تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن 15/247المرسوم الرئاسي  (3)

  (4) النوي خرشي، المرجع السابق ، ص 213.
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مواكبة ت هذا المبدأ في الواقع العملي و من شأنه تثبي ،وزارة الماليةو  والاتصالتكنولوجيا الإعلام 
(204)جاءت المادة قد و  ،(1)التطور التكنولوجي

فقات المنظم للصمن المرسوم الرئاسي  (2) 
المنافسة تحت تصرف   إلىتضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة " :في فقرتها الأولى العمومية

لكترونية، حسب جدول زمني يحدد الإ للصفقات العمومية، بالطريقة المتعهدين أو المرشحين
بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومية على 

 .(3)"المنافسة بالطريقة الإلكترونية، حسب الجدول الزمني المذكور سابقا إلىالدعوة 
ما و  ،الإلكتروني من جانب المتعهدالرد الهندسي للبوابة الإلكترونية و  إشكالية التصميم إلىنشير و 

مام ما نشهده من تطور أ، خاصة يثيره من مخاطر تسرب المعلومة وتعرضها للقرصنة الإلكترونية قد
، في مجال المعلوماتية وأنظمة الحماية الاختراعاتنه كلما تطورت أويبدو  ،رهيب في هذا المجال

ب العادي للمنافسة و فالأسل ،للقرصنة من الصعب النجاة منها وتفاديها كلما ظهرت أساليب
، يكتب عليه عبارة "لا وجود ظرف مغلق بإحكام  لكل عارض في شكل طلب عروض، يفرض

فكيف يمكن أن تكفل ضمانة سرية  ،ة فتح الأظرفة وتقييم العروض"لا من طرف لجنإيفتح 
لا شك  (4)بالطريق الإلكتروني ؟ (204)د في المادة العرض إن كان المتعهد يجيب أو يرد كما ور 

 ،رصنةالقو  للاختراقغير قابل جود نظام معلوماتي قوي يفرض و  الانشغالالإجابة على هذا أن 
وبذلك فتح القانون الجزائري سبل ، دينه  سرية الردود وحماية المتعمن شأنه ضمان سرية العروض و 

ل بها المقاييس المعمو  محترما بذلك ،فيهم الشروط المعلن عنهاالمشاركة لكل العارضين الذين تتوافر 
للطلبات العمومية حرية الوصول في معظم الأنظمة القانونية، مكرسا في ذلك مبدأ الشفافية و 

 .(5)المساواة بين العارضينو 

                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 255.
 .46، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 31.
  (4) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 255.

  .256نفس المرجع، ص  ،عمار بوضياف )5(
- BONNARD Roger, Précis De Droit Administratif, 3é Edition, Dalloz, Paris, 1988, p159. 
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  : لغة الإعلانالفرع الرابع
، وتعتبر اللغة أهم وسائل المعرفة هي نسق من الإشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات اللغة

وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس  ،التفاهم والاحتكاك بين أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة
ومن  ،لغوي فأفكار الإنسان تصاغ دوم ا في قالب ،بالتفكير ارتباط ا وثيق اترتبط اللغة و  ،المعرفي

الأشياء المنعكسة فيها،  إلىكما ترمز اللغة   ،خلال اللغة تحصل الفكرة فقط على وجودها الواقعي
وخاصة قدرة الإنسان على  ،نظام معقد للتواصل خداماستكتساب و ا فاللغة هي القدرة على 

من هذا النظام، وتسمى الدراسة العلمية للغة بعلم القيام بذلك، واللغة هي أحد الأمثلة المحددة 
  .(1)اللغويات

عرف القدماء الل غة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وأن تعريف الل غة بوظيفتها وقد 
فالل غة هي الإنسان، وهي الوطن والأهل، والل غة  ،يختلف عن تعريفها بحقيقتها وعلاقتها بالإنسان

عر ف علماء كما ،  وهي ثمرة العقل ،وهي ما يتميز بها الإنسان عن الحيوان ،هي نتيجة التفكير
النفس الل غة، فرأوا أنها مجموعة من إشارات تصلح للتعبير عن حالات الشعور، أي عن حالات 

أنها الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل أية صورة أو فكرة   الإنسان الفكرية والعاطفية والإرادية، أو
أجزائها أو خصائصها، والتي يمكنها تركيب هذه الصورة مر ة أخرى بأذهاننا وأذهان  إلىذهنية  

والإفصاح عن  ضاحي، وغاية اللغة الإ(2)غيرنا، وذلك بتأليف كلمات  ووضعها في ترتيب  خاص  
وعن نظم تكوين الجمل بالحالات المختلفة لها والبحث في  ،صلات الكلمات بعضها ببعض

  .  (3)الدلالات العديدة التي تحملها
ا عن غيره، أو مجموعة من البلاد عن غيرها مثل اللغة العربية، فاللغة العربية  يز بلد  فاللغة هي التي تم 

لغة الأصلية نتيجة في مستواها الفصيح تمي ز هوية البلاد العربية، أما اللهجات فتنشأ عن ال
تختلف عن  زائريةجات البلاد العربية، فاللهجة الجلانحرافات تصيبها عبر الزمن، ومثال ذلك له

                                                           

  http/ar.m.wikipedia.org  (1)، معلومات محينه بموقع ويكيبيديا بتاريخ 2020/02/20، على الساعة 18 و39 دقيقة.  
  http/ar.m.wikipedia.org  (2)، نفس المرجع، معلومات محينه بالموقع بتاريخ 2020/02/20، على الساعة 20 و20 دقيقة.

 .78رمضاني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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، وقد تختلف اللهجات أيض ا داخل البلد الواحد، ومثال ذلك اللهجة  المصرية والأردنية مثلا 
تختلف عن  الجزائر، واللهجة في شمال الجزائر شرقتختلف عن لهجة  الجزائر العاصمةفي  الجزائرية

، الجزائرلهجة أهل  إلىإشارة  الجزائرية، ومن الأخطاء الشائعة قولهم اللغة الجزائراللهجة في جنوب 
، وتجدر والفرق بين اللغة واللهجةوقد اتضح من خلال الفقرات السابقة ما هو مفهوم اللغة، 

، وإنما هي قيمة حضارية ينبغي الاهتمام بها ورعايتها أن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل إلىالإشارة 
امها، فالأمة التي لا تحترم لغتها لا تحترم هويتها وإرثها، واللغة هي وعاء المعرفة، والركن احتر و 

 .(1)الأساسي للتفكير

في فقرتها الأولى الحالي  المنظم للصفقات العمومية من المرسوم الرئاسي (65)لقد جاء في المادة و 
"يحرر إعلان طلب العروض : لغة ثانية أجنبية إلىأن لغة الإعلان هي اللغة العربية بالإضافة 

، في النشرة الرسمية ة، على الأقل. كما ينشر، إجبارياباللغة العربية وبلغة أجنبية واحد
وطنيتين )ن.ر.ص.م.ع( وعلى الأقل، في جريدتين يوميتين  لصفقات المتعامل العمومي

 . (2)موزعتين على المستوى الوطني"
أن تكون إحدى الجريدتين ناطقة باللغة العربية  ،يفهم من النص أن النشر في جريدتين وطنيتينو 

وهذا ما يثبته الواقع  ،للغة الأجنبية هي اللغة الفرنسيةدون شك تكون هذه او  ،وأخرى بلغة أجنبية
 ،فرنسيعمار الستهذا طبعا موروث عن الالا وجود لجرائد ناطقة بلغة أخرى، و  ، إذفي الجزائر

 ،هذه اللغة في الثقافة الجزائرية غرس هذه المدة طاع خلالاست، سنة 132الذي مكث بالجزائر 
انونية نجدها باللغتين حتى النصوص القتتعامل بهذه اللغة في مراسلاتها، بل و  فلا زالت الإدارة

تستعمل لغتين في معاملاتها ن إثراء للثقافة الجزائرية أوهذا  ،فرنسية في الجريدة الرسميةالعربية وال
 .يينالاقتصادممكن من المتعاملين  سيما في ميدان الصفقات العمومية، لجلب أكبر عددلا

                                                           

  http/ar.m.wikipedia.org  (1)، المرجع السابق، معلومات محينه بالموقع بتاريخ 2020/02/20، على الساعة 20 و20 دقيقة.
  (2) المرسوم الرئاسي247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.
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، المنظمام لغة النشر التي ذكرها احتر بطلان الإجراءات عند عدم  إلىذهب جانب من الفقه  وقد
ام بما ورد بها من لتز من ثم يتعين عليها الاللإدارة، و  ةفي الإعلان ملزم المنظمطلبها يفالشروط التي 

تعد  ،أخرى بلغة أجنبيةالعربية و  لغتين إحداها اللغة، فإن عدم الإعلان عن العملية بإجراءات
 إن عدم مراعاة ذلك بل و  ،خرىأبإعادة الإجراءات مرة  مخالفة جوهرية لا يرد عليها التصحيح إلا

 .(1)صفقةبطلان ال يهيترتب عل
يمكن إعلان طلبات عروض " :الحاليقد جاء في ذات المادة في الفقرة الثالثة من المرسوم الرئاسي و 

الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات 
أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري، على التوالي، مائة 

أو  (دج 50.000.000)أو يقل عنها وخمسين مليون دينار ( دج 100.000.000)مليون دينار 
 :محلي، حسب الكيفيات الآتية إشهاريقل عنها، أن تكون محل 

 ،نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين 
  لان طلب العروض بالمقرات المعنيةإلصاق إعو: 

 للولاية ، 
 لكافة بلديات الولاية، 
  ارة والصناعةالتجلغرف، 
 والفلاحة للولايةفقليدية والحر والصناعة الت ،، 
 "(2)للمديرية التقنية المعنية في الولاية  . 

لجريدتين المحليتين أو الجهويتين، وذلك تخفيفا على ذكر لغة النشر في ا المنظمالنص أهمل  افي هذ 
ها في أسقف لتعام دعن وذلك ،المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهاالولايات والبلديات و 

                                                           

  (1) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 96، محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 41.
  (2) المرسوم الرئاسي247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.
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، فالمهم في هذه الحالة أن جنبية أو بهما معاأ، فيمكنها الإعلان بلغة عربية أو بلغة مالية محددة
 .علان كافيا لتبليغ أكبر عدد ممكنيكون الإ

الداخلية أو  عند الإعلان عن الصفقات العمومية تستعمل لغة واحدة العربية بعض التشريعات
بذلك هي تستهدف و  ،(1)بينما تستعمل لغة أجنبية في الصفقات العمومية الدولية ،الوطنية

ذه ه الجزائري عن المنظموقد تميز  ،تكون الصفقة العمومية دولية ماالمستثمر الأجنبي عند
كانت   سواءأخرى أجنبية صفقات العمومية بلغتين العربية و إذ أقر بالإعلان عن ال ،التشريعات

  .الصفقة العمومية داخلية أو دولية
حفاظا وحماية  ، على طلب العروض الدوليقتصر تطبيق شرط اللغتيناكان من المفروض لو و 
في  ا في الدستورمالمنصوص عليه ،اللغة الأمازيغيةو اللغة العربية  ة  ، وخاصلوطنيةدعما للثوابت او 

"تمازيغت : كذا في المادة الرابعةو  ،"...الرسميةالوطنية و للغة العربية هي اللغة "ا :المادة الثالثة منه
تنوعاتها اللسانية المستعملة تطويرها بكل تعمل الدولة لترقيتها و . هي كذلك لغة وطنية ورسمية

كجزء من الهوية   وهذا ترسيم للعمل على صيانة الثقافة الأمازيغية ،(2)"...التراب الوطني عبر
وتجدر الإشارة إلى أن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، وإنما هي قيمة حضارية  ،(3)الجزائرية الثقافية

امها، فالأمة التي لا تحترم لغتها لا تحترم هويتها وإرثها، واللغة احتر ينبغي الاهتمام بها ورعايتها و 
ما تسنده نصوص أساسية أخرى في النظام  هذاو   ،هي وعاء المعرفة، والركن الأساسي للتفكير

"يجب أن تتم   :الإداريةنة من قانون الإجراءات المدنية و مثل المادة الثام ،القانوني الجزائري
 . باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول مذكراتالإجراءات والعقود القضائية من عرائض و 

                                                           
منها "يجب الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب في الوقائع المصرية، كما ينشر عنها 15التنفيذية بمصر وفي المادة  ةاللائحفقد ورد في  (1)

التنفيذية بمصر "ويتم الإعلان عن المناقصات الدولية في  ةاللائحمن  12كما جاء في المادة   نتشار"مرتين في جريدة أو جريدتين عربيتين واسعتي الا
 .246أنظر سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  مصر وخارج مصر باللغتين العربية والإنجليزية ..."

 .70المرجع السابق، ص ،الدستور الجزائري (2)
 .79رمضاني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  (3)
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اللغة العربية  إلىبترجمة رسمية المستندات باللغة العربية أو مصحوبة يجب أن تقدم الوثائق و 
 .(1)"ت طائلة عدم القبولتح
د جرائد وجو ب، إذ اسع للإعلان عن الصفقات العموميةنتشار الو الا المنظمهدف استلكن ربما و 

، مما يجعل الإعلان عن الصفقة يرة من المجتمع تقرأ هذه الجرائدفئة كبكثيرة باللغة الفرنسية و 
على الجرائد الناطقة  قتصر الأمرابخلاف لو  ،من الجمهورأكبر عدد ممكن  إلىالعمومية يصل 

، العمومي طلبنوني للحضار الجانب التقني أو القااستإذا كان من المعتاد و ، العربية فقطباللغة 
لكي  هي ذات أهمية كبرى اللغة في الواقعفالجانب الأكثر عملية،  إلىفمن الضروري أيض ا النظر 

المرجع اللغوي هو مرجع اللغة  ،يجب كتابته بلغة مشتركة للممثلين الحاضرينف، يتم فهم العرض
، ولكن يبدو في ية فيما يتعلق بالمشتريات العامةوغني عن القول أن هذه القاعدة ضمن ،الرسمية

في  ،ددةاللغة تحكمه لوائح مح خداماست لاحظ أنوي ،أن العارض ينتقص منها إجراءات معينة
 المنظم للصفقات العمومية 15/247، وهو المرسوم الجزائر على سبيل المثال، هناك قانون يشير إليه

 .الحالي
غير الجزائر  (2)عربية دولة 21مع العلم أن اللغة العربية ليست للإعلان الداخلي فقط فهناك 

، دية، السودان، السعو الأردن، الإمارات، البحرين" :وهي، تستعمل اللغة العربية كلغة رسمية
، سوريا، عمان، ، جيبوتيغرب، اليمن، تونس، جزر القمر، المالصومال، العراق، الكويت

يمكن لمؤسسات هذه الدول التي تتوفر فيها و  ،"، موريتانيا، ليبيا، مصر، لبنانفلسطين، قطر
 ،الإعلان المنشور باللغة العربية إلىناد ستبالا ،الشروط  الدخول في صفقات عمومية في الجزائر

أما بالنسبة للتوحيد اللغوي  ،اللغة مصدر الجدل في المشتريات العامة خداماستيمكن أن يكون و 
إذا كان من الضروري مراجعة  ،، فهي مفهومة تمام االتي يقدمها العارضون لنظام عام للوثائق

                                                           

  (1) قانون 09/08، الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص04 .
  http/ar.m.wikipedia.org  (2)، معلومات محينه بموقع ويكيبيديا بتاريخ 2020/02/20، على الساعة 18 و39 دقيقة.  
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 خدامستبا، في هذا الصدد ،توفير ترجمة مخلصة، فيجب د بلغة غير تلك المستخدمة رسمي امستن
 .(1)مترجم محلف لديه المهارات اللازمة لترجمة الوثيقة والمصادقة عليها على أنها مطابقة للأصل

 : نزاهة المنافسة للوصول الطلبات العمومية المطلب الثاني
لقد حرص النص المنظم للصفقات العمومية على أن تكون إجراءات الطلب العمومي موحدة 

زيادة على ميع، و ـــدة أيضا للجـــوبة موحـــــق المطلــــأن تكون الوثائيين، و الاقتصادلكافة المتعاملين 
بأنفسهم على نزاهة وا ـــ، ليقفجلسة فتح الأظرفةعملية ور ــــدين من حضــــالمتعه المنظمن ــــذلك مك

  .هذه الإجراءات
، نوعيهالعروض بأنواعه والتراضي بحصر أساليب التعاقد وهي طلب  الصفقات العمومية قانونإن 

، ومن ثم يكون لكل الأخذ بهتقتضي والإجراءات التي  ،ورسم لكل أسلوب منها حدوده وحالاته
من حيث خلاله بغيره من الأساليب، و هذه الأساليب مجال أعماله الذي لا يجوز أن يختلط من 

، فإنه مما يتعارض مع على أساس مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة قائمطلب العروض  أن
 ،ن تعلقت حقوقهم بطلب العروضبعد أ ،على الدخول في التراضي العارضينإجبار  ئهذه المباد

والصالح  الدولة هو تحقيق النفع العامهدف ف ،(2)يجب أن يكون الأساس في التعاقد الإداري ذيال
 ،وأموال الدولة هي أموال عمومية وليست خاصة، يحدد القانون كيفية إدارتها وإنفاقها ،العام

 .(3)والقضائية داريةين الإوأصول الرقابة عليها من الناحيت ،وإجراء الصفقات وتنفيذ الأشغال العامة
الرئيسية للوصول إلى التعاقد الإداري، إذ تمثل هذه تعد مرحلة فتح العروض إحدى المحطات 

بينما قد يحظى البعض  ،ستبعد بعض العروضفمن خلالها  ت   ،المرحلة مفترق الطرق لتلك العروض
وتتسم  ،وربما يحالف أحدها الفوز في النهاية ،الآخر منها بالمضي قدما تجاه الدراسة والتحليل

ام لتز الاالتي توجب  ،عملية فتح الأظرفة بضوابط دقيقة وعناية حقيقية من حيث الإجراءات المتبعة
وإذا وجدت اللجنة أن ملف أحد المتنافسين قد  ،بمبادئ الشفافية والحياد والمساواة عند الفتح

                                                           

  www.marchespublicspme.com (1) ، معلومات محينه بالموقع بتاريخ 2020/05/25، على الساعة 18 و50 دقيقة. 
  .  560، ص السابق المرجع ،حسين عثمان محمد عثمان )2(

  (3) جورج سعيد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2006، ص 229.

http://www.marchespublicspme.com/
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لا تؤثر على  التي ،اه بعض أوجه النقص أو الغموض أو الأخطاء في المسائل القانونية البسيطةاعتر 
أو عدم ذكر التاريخ أو لم  ،الصفقةمثل عدم التوقيع على كافة وثائق  ،الأمور الجوهرية في العطاء

 ،فلها أن تستدعي المتنافس ومطالبته بإيضاح أو تصحيح أو إكمال تلك المسائل ،يقدم براءة ذمة
، الفروع التاليةوبهذا نقوم بإيضاح ذلك في  .متثل لذلك وقدم ما هو مطلوب قبل ترشحهافإذا 

   .حضور المتعاملين الاقتصاديين عند فتح الأظرفةالإجراءات الموحدة، الوثائق الموحدة، 

  : الإجراءات الموحدةالفرع الأول
العراقيل التي يمكن أن  إزاحة كلإجراءات سحب ملف الصفقة العمومية، و على الإدارة تسهيل 

، أو تنقص من حجم المنافسة أو الذين يتقدمون لسحب دفاتر الشوط شخاصتعترض الأ
ى الأمر اقتضإن علان مكان سحب دفتر الشروط بدقة، و يحدد في صلب موضوع الإو  ،ستواهام

يتم في الإعلان أيضا تبيان الوثائق الواجب إدراجها من قبل المتنافسين ضمن و ، مواعيد ذلك
، لأن تمادي المصلحة المتعاقدة الوثائق ما هو ضروري فعلاعروضهم، فيجب أن يراعى في تلك 

يصعب على المتنافسين يسهم في تقليل هامش المنافسة، و  ، قدبفي طلب وثائق أكثر مما يج
يحدد مكان إيداع العروض بدقة في شكل عنوان  يشير إكمال عروضهم في الآجال المفتوحة، و 

يحدد أجل و  ،داع العروض ما يضمن أمانة الحفظيمكان إ اختياريراعى في المكتب، و  إلىأيضا 
        الساعة، التي هي ساعة فتح العروض. الجديد باليوم و لمرسوم الرئاسي إيداع العروض، وفقا ل

، ربط أجل الإيداع بأجل فتح العروض، محاولا بذلك ما أمكنهعندما  وقد أحسن التنظيم فعلا
ل من ، مستهدفا التقليشرعي على محتوياتهاال غير طلاعمنع كل فتح مسبق للعروض أو الا

هم في جعل اما يسفي مسألة تسيير ملفات المناقصات، و  التنظيماتإمكانيات مخالفة القوانين و 
ض الظروف تمديد أجل إيداع قد تقتضي بعو  ،سين في مأمن من الفتح قبل الأوانعروض المتناف

يقع على الإدارة حينها أن تقوم بإشعار المتنافسين الذين سبق لهم أن سحبوا دفتر و ، العروض
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قيام بالإعلانات اللازمة في نفس أوعية النشر التي تكفلت بنشر ال بفضلا عن وجو  ،الشروط
 . (1)ولالأالإعلان 

، أن العروضصدور الإعلان ونهاية أجل إيداع بين في الفترة ما ، يقع على المصلحة المتعاقدةو 
ات ذلك بما يكيف  تدد   ح  و  ،تي يمكن أن تصدر عن المتنافسينال فساراتستتجيب على كل الا

تنافسين الذين سحبوا دفتر الشروط، يجب أن تعمم إجاباتها على كافة المو  ،مبدأ الشفافية يقتضي
المتنافسين ، يلزمها بإشعار قدة على إدخاله على ملف المناقصةكل تعديل تضطر المصلحة المتعاو 

يتم الإعلان عن المنح كما ،  سحب دفتر الشروط أم لم يسحبه بعدمنهم من سبق له  ء  ابه سو 
التي  ختيارعلان كل معايير الامع تضمين الإ ،ختيارعليه الا يسم الذي رسالاعن  ،لمؤقتا

قاط المتحصل عليها بشأن كل معيار، لاسيما السعر النو  ،تتطابق مع محتويات دفتر الشروط
كما يتضمن الإعلان ما يشير   ،كل عوامل الأخرى التي سمحت بإسناد الصفقةوآجال الإنجاز و 

ن هذا الإجراء المتنافسين من التأكد من صحة المقارنات ك   يم  و  ،اللجنة المختصة لدراسة الطعون إلى
ذلك و  ،المؤقت ختيارعليه الا يض من رسعر بين عرض كل منهم و  ،لحة المتعاقدةالتي أجرتها المص

فتح المجال فضلا عن  ،عروض منافسيهملت إليه عروضهم و لتمكين المتنافسين من معرفة ما آ
أخيرا و  ،رأوا في ذلك ضرورة كلما ،   ات المصلحة المتعاقدةاختيار شأن ب أمامهم لتقديم طعون

 .وإنجازها للمشاريعيتعلق بإنفاقها للمال العام  ما إضفاء شفافية على أعمال الإدارة في
، حيث أجل الطعون ون بإجراءات موحدة ومواعيد موحدةتتعامل المصلحة المتعاقدة مع الطعو 

 ،يوما للبت في الطعون المقدمة (30) ثلاثين نح المصلحة المتعاقدة مدةتم  ، و أيام (10) عشرة  هي
على و  ،تعاقدة إجراء التصحيحات اللازمة، يقع على المصلحة المتأسيسهالة قبول الطعن ووفي ح

لأن المسألة لا تهم في واقع  ،المؤسسة الطاعنةخطأ و  سندت لها الصفقةالأقل إبلاغ المؤسسة التي أ  
  .(2)الأمر إلا هاتين المؤسستين

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 206.
  (2) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 216.
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المصلحة  ، بسبب عدم تلقينظمه المرسوم الرئاسي الجديد الصفقة عدم جدوىإعلان إجراء و 
أو عندما لا يمكن ضمان ، لعروض لا تتطابق مع دفتر الشروط المتعاقدة أي عرض أو تلقيها

المدة، يلزم مراعاة كما   ،(1)المناقصة إلىهو أمر موحد بالنسبة لجميع من تقدم ويل الحاجات، و تم
، كما أن على الإدارة أن توا هذه المددإذا ما فوَ  الصفقةاك في شتر إلا سقط حق الأفراد في الاو 

 .(2)المدة المحددةتقبل كل طلب يصل خلال 
 ،، ما دامت لا تعفي منها الآخرينافسين من شروط معينةفلا يجوز للإدارة أن تعفي بعض المتن

أن تقبل منه كفالة بأقل مما  وأ ،ام من تقديم الكفالة المالية، ولا تعفي غيره منهكأن تعفي أحده
لنسبة لبعض تعدل فيها بالا يجوز لها أن تضيف شروطا أو تحذفها، أو ، كما تقبلها من غيره

كما لا يجوز للإدارة أن تطلب من المتنافسين تقديم مستندات لا تتوافر   ،المتنافسين دون غيرهم
 ،نتخابيةأو طلب تقديم البطاقة الاكطلب تقديم  البطاقة العسكرية   ،إلا لدى أحدهم أو بعضهم

يود الواردة على يتجاوز الق بما لا ،لا يسوغ للإدارة أيضا أن تستبعد بعض عروض المتنافسينو 
للإدارة إبلاغ أحد المتنافسين  لا يجوزو  ،ة أو فرديةــــــــــــآنفا، بقرارات عامه يالمشار إلمبدأ المنافسة و 
ستندات، أو غير مكتمل الم ، أو قبول عرضتعديلات الطارئة على دفتر الشروطدون غيره بال

 . (3)بالنسبـــــة لغيره كمال عرضه ورفض ذلكاستالسماح لأحد العارضين 
طلاع على ملف المناقصة دون بقية المتنافسين، كما لا يجوز السماح لأحد المتنافسين الا كما لا

مساومات مع أحد المتنافسين في أي أمر من الأمور التي تتعلق يجوز للإدارة أن تقوم بمفاوضات و 
يحرص دائما على  المبدأ هقرر هذالقضاء الإداري الذي فالعامة أو شروط التعاقد،  بالصفقات

 .(4) اامهاحتر ضرورة 

                                                           
 . 022نفس المرجع، ص  ،النوي خرشي )1(

- BENNADJI Cherif, L’évolution De La Réglementation Des marches Publics en Algérie, T1, 

Université Alger, 1991, p 44. 
  (2) حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2006، ص605. 

  (3) عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص 41.
  (4) عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج02، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2019، ص205.
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حالة  اعتماديمكن  ،حالة تواطؤ المتعاهدين المتنافسينفي ويقترح بعض الفقه حالة عدم جدوى 
 .(1)ختلال مبدأ المنافسةإعادة إجراءات طلب العروض، لاالإعلان عن عدم جدوى، و 

  : الوثائق الموحدةالفرع الثاني
(62)من البيانات الإلزامية التي أشارت إليها المادة 

 قائمة موجزة ،الحاليمن المرسوم الرئاسي (2)
مة تفصيلية قائ إلىمع الإحالة  ،الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحينمستندات و لل

 منها:و  هذه القائمة من المستندات والوثائق تكون موجزةو  ،واردة في دفتر الشروط

 صي أو ممنوع ـير مقغه ـارض أنـيه العــد فـيشه وزاريـوذج الـق للنمــح وفــح بالترشــــــتصري
(75)كام المادتين ـبقا لأحـــط ،وميةـاركة في الصفقة العمــن المشـم

(89)و (3)
من المرسوم  (4)

نشر في و ، 19/12/2015وفق نموذج صدر بشأنه قرار وزير المالية بتاريخ  ،اليـالحالرئاسي 
2016 من الجريدة الرسمية لسنة 17العدد 

(5). 
  يتم أيضا وفق النموذج الذي صدر بشأنه القرار الوزاري بتاريخكتتاب و التصريح بالا 

  المذكور. 19/12/2015
 كل وثيقة مطلوبة لأحكام و  ،: مذكرة تقنية تبريريةالتقني كل وثيقة تسمح بتقسيم العرض

(78)المادة 
 .الحاليمن المرسوم الرئاسي  (6)

  (125)كفالة التعهد حسب الشروط المبينة في المادة
 .الحالي من المرسوم الرئاسي (7)

 " تقدير الخصوصية  مع  ،" قبلقرأ و دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة
(67)بموجب المادة  المنظمأجاز  ،كل صفقة عموميةل

 الحالي من المرسوم الرئاسي (8)
                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص153.
 .17، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (2)

 (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 21.

 (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 25.
 (5) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص262.

 (6) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 22.

 (7) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 31.

 (8) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.
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العمومية التي تنفذ  سيما الصفقةلا ،أن تكيف محتوى الملف الإداري للمصلحة المتعاقدة
 . تبرم مع فنانين أو مؤسسات مصغرة التيفي الخارج و 

 19/12/2015: وفق النموذج الذي صدر بشأنه القرار الوزاري بتاريخ رسالة التعهد 

 المذكور.
 جدول أسعار الوحدات. 
  والكميالتفصيل التقديري. 
 تحليل العرض الإجمالي والجزافي . 

 : أن تطلب الوثائق التاليةمبلغها حة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة و يمكن للمصلو  
 التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة. 
 التفصيل الوصفي التقديري المفصل . 

عندما ينص على ذلك  اء  ثناستإلا  ،طلب من المتعهدين وثائق مصادق عليها طبق الأصللا ت  و 
، وثائق أصليةطلب ر على المصلحة المتعاقدة عندما يتحتم الأمو  ،مرسوم رئاسي وأنص تشريعي 

أفضل  تسييرمن كل هذا يدخل ضو  ،الصفقة العمومية حائزفإنه يجب أن يقتصر ذلك على 
 . للصفقة العمومية وتبسيط الإجراءات

(68)يمكن طبقا للمادة 
أن تطلب المصلحة المتعاقدة  تنظيم الصفقات العمومية، رسومممن  (1)

ية عينجراء مقارنة ميدانية و بغرض إ ،تدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم ،من المتعهدين
كل ليبادر  شريطة أن يتم  النص عليها في دفتر الشروط  ،المقدمةو نافسة تعروض المالمجسدة بين 

 ،الخصائص الخاصة بالصفقةدفتر الشروط كونه يتضمن الشروط و ف ،(2)عارض تقديم عينته الخاصة
ترط أن يكون ويش ،الإدارةالمتعهد و لأهم الذي يقتضي العودة إليه في العلاقة بين االمستند  وفه

ية العامة، ويتضمن القانونالمبادئ فقا مع تمو  ،منطبق على الأحكام والقوانين والأنظمة النافذة
 . ،ةــــالصفق هاــــيعاالتي تر و معظم الأحكام 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 19.  
  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص274.
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 .(1)غموض أو نقص أو تناقضبدون 
 ،الي هي جزء لا يتجزأ من العقدبالتو  ،أنها أساس التعاقد  الشروط الواردة في دفتر الشروطتعتبرو 
 .(2)للمتعاقدين مع جهة الإدارة يةأساس تعتبر شروطهاو 

 مستند كفالة نظامي يضمن جدية العرض، و  ،يجب أن يرفق بالعرضإذ ، كفالة مؤقتة
هو محدد القيمة و  ،رفض العرض إلىيعتبر من المستندات الأساسية التي يؤدي إغفالها 

نها قيمة النفقات تنزع مبعد أن  ،من القيمة المقدرة للصفقة  (%1) واحد في المائة بنسبة
المصلحة المتعاقدة جدية العرض  بذلك تضمنو  ،غير المتوقعة ونفقات أشغال الأمانة

تفادي تهرب كل من تجنح نفسه و  ،مة قصد العارض في تنفيذ العقدتتحقق سلاو 
 .(3)عليه عطاؤها يعن العملية إذا ما رس للانصراف

والتي يحتوي على طبيعة العملية  ،ة بخصوص موضوع الصفقة العموميةدفتر الشروط تقدره الإدار ف
ومكان فتح  ،روضلتقديم العمن ضمن ذلك الإعلان عن الموعد النهائي و  ،وإطارها الزماني

د السعر من حدَ ملات التي سي  العالتي يجب أن تنعكس في الأسعار و  العناصرالأظرفة وزمانه و 
إمكانية تقديم بدائل، كما الفائز و  المستثمر اختياروأسلوب التقييم و  روض، ومعايير العخلالها

الشكل و  ،أو غيره لتأمين المؤقت إن وجدمقدار او  روضصلاحية العتر الشروط مدى يحدد دف
تضارب المصالح وبقواعد مكافحة الضوابط الخاصة بالإعلان عن و  ،المقبول لهذه التأمينات

ط كلما كانت الشرو و   ،هة الإدارة ضرورة النص عليهاأي أمور أخرى ترى جو  ،حتيال والفسادالا
أ المنافسة في إجراءات الصفقة، مجردة كان ذلك تطبيقا عمليا لمبدالواردة في دفتر الشروط عامة و 

ما يتضمنه من بيانات يمثل أهمية في تشكيل موقف المقاول أو المتعهد ولا شك أن دفتر الشروط و 

                                                           
  .183عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص )1(

- RICHER Laurent, Droit des contrats Administratifs, L G D J, Paris, 1995, p 219. 
  (2) عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص186.

  (3) عامر نعمة هاشم، نفس المرجع، ص196.
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لا بد من توفير دفتر الشروط لكل المتعهدين ما لم  التقدم للتعاقد مع الإدارة، و الذي يرغب في
  .(1)بعادستالحرمان أو الايكونوا خاضعين لقرار 

بيانات الفنية عن العرض المقدم وطريقة التنفيذ والبرنامج الزمني تعكس جميع ال المطلوبة الوثائقف
لمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة البيانات الخاصة السرية و  النشراتللتنفيذ، و 

 ،الإشراف على العمليةالتي سيستند إليها  الموظفينخبرات المعروضة، وبيانات عن أسماء ووظائف و 
 ،وثائق التي تبين الوضع الضريبي والفني والقانوني للجهة العارضةجميع الوبيانات عن الشركات و 

قيمة طرق السداد، و أيضا قوائم الأسعار و يتضمن العرض لتأمين المؤقت، و ثيقة اوذلك فضلا عن و 
غيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض و  ،، ومستلزمات التشغيلالصيانة وقطع الغيار

 . (2)شروط الطرح هتتطلبوفقا لما 
ذلك ، لدى من ستتعاقد معهم و ةالفنيالمالية و فمن حق الإدارة أن تتأكد من توافر بعض الصفات 

ه من تقرير لسلامة ما قام بعن  هذه الوثائق تعبر، و ة لحسن تنفيذ المرفق موضوع العقدمراعا
الوثائق التي وهذا ما يستشف من الشهادات و  ،حتيال والإفلاسأعمال، ونزاهته من الغش والا

نتسابه او  ،وصنفه بين مراتب المقاولين ،يةار التجللغرفة نتساب تطلبها الجهة المتعاقدة كهوية الا
 ،بأعمالهاسم القائم اا و وانهتقدم وثيقة تأسيس الشركة وعن ،شركة إذا كانتلإدارة ضريبة الدخل، و 

  .(3)المنظم للصفقات العمومية 15/247غير ذلك مما تضمنه نص المرسوم الرئاسي و 

الشهادات مل تلك المكونات من الوثائق و يتبين أن مج ،الترشحمحتويات ملفات  إلىبالرجوع و 
ة الأنشط المتعلقة بممارسةامه للقيود احتر مدى باشر بالوضعية القانونية للمترشح، و تتعلق بشكل م

تعهم بالقدر الكافي من الكفاءة ضمان تمو  ،مؤهلاته الفنية والتقنيةبقدراته و و  ية،الاقتصادارية و التج
ا يتناسب شكل طلب العروض بم اختيار إلى، لذلك تعمد منذ البداية قانونيالتأهيل الوالخبرة و 

                                                           

  (1) ريم علي إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص75.
  (2) محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص 69.

  (3) محمد خلف الجبوري، المرجع السابق، ص 69.
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قد ذكرت المادة و  ،(1)عليه يتم إعداد دفتر الشروط على النسق المذكورالغايات المشار إليها، و مع 
(67)

قد سبق ذكرها و  ،، مكونات ملف الترشحمن المرسوم الرئاسي الجديد، في فقرتها الثانية (2)
والخلو من  العارضون في ملحقات عروضهم الصحةيعتد في الوثائق التي يقدمها  ،هذه الرسالة في
 ،بصحة الوثائق أو المعلومات المتعلق للتضليلكتشافها ا يحق للمصلحة المتعاقدة حال و  ،ويرالتز 

التوقف عن التعامل معه واتخاذ ، أي مرحلة من مراحل تنفيذ الصفقة في العارضالتي أدلى بها هذا 
 ما تراه مناسبا من إجراءات.

ض النظر عن المتابعات القضائية ، بغعقوبات إدارية اتخاذيسمح ذلك للسلطات الإدارية و 
لما أن ع ،أو الإدلاء بالمعلومات المغلوطة ويرالتز و  تدليسالعمال أرتكاب اعن  المقررةالعقوبات و 

يفرض دعوة المعني تقديم ملاحظاته بصدد الشبهات  ،يبقى مقيدا بشرط شكليتسليط العقوبة 
ده السلطة ذلك خلال أجل تحدو  ،ه من معلوماتالمثارة بشأن ما قدمه من وثائق أو أدلى ب

 . (3)الإدارية
 إلىأن تتخذ عقوبات قد تصل  ،الإدارية في حالة تصريح شرفي كاذبكما يمكن للسلطة 

الوثيقة النموذجية التي  بكتتاويعتبر التصريح بالا  الصفقات،المؤقت أو الدائم من بعاد ستالا
 الصفقة،ام بمقتضيات لتز يصرحوا بموجبها بصحة المعلومات والوثائق، والايقدمها المتنافسين لكي 

 إلى ، فإن المؤسسات العريقة يجب أن تنظرجسامتها تالزجرية مهما كانعقوبات غير أن هذه ال
إن تحقق تجعل من نجاحها و وتشوه تاريخها و  ،س بسمعة المؤسسةى أساس أنها تمالجرائم هذه عل

تصرفات غير الأخلاقية يكون مبررا للو ، (4)ستقبلها في السوقتضر بمبالتالي بالشبهات، و  مثارا
، غير أن الأمثلة كثيرة في نتشار الداءهم عوائقها التحجج باالتطهير من أ ، لأن عمليةللمتعاملين

                                                           
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم  ،لنيل شهادة الماجستير على صفقات الجماعات المحلية، رسالة القبلية الرقابةعباس،  يصادق )1(

 .52ص  ،2016/2017السياسية، 
  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 18.

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 513.
  (4) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 513.
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كتفائها بالحصول ا نتهاج هذه المسالك العفنة، و اعن لدى مؤسسات تعالت  ،نجاحات مبارك فيها
 .(1)على نجاحها بطرق سليمة

(75)وفقا للمادة و 
الإدارة  فإن ،(07)، (06)، (05)طة لاسيما الم الحاليمن المرسوم الرئاسي  (2)

إفلاسه، في هذه الحالة لا تملك الإدارة عند رتكب المتعاقد معها غشا أو املزمة بفسخ العقد متى 
متعاقد للغش  عمالاستفي حالة ثبوت ف ،ة في الفسخ حيث يقع بقوة القانونأدنى سلطة تقديري

ثناء التنفيذ يتعين فسخ في التعامل مع الإدارة المتعاقدة أ ،أو التلاعب بنفسه أو بواسطة الغير
وهو  ،يا مقررا في كافة أنواع العقودهو ما يجد مبرره في أن المتعاقد بهذا يفقد شرطا أساسالعقد، و 

فسخ العقد  إلىوإذا كان الغش أو التلاعب في مرحلة التنفيذ يؤدي  ،تنفيذ العقد بحسن نية
هاتين الوسيلتين في سبيل الحصول  إلىوجوبا، فإنه يكون الأولى إيقاعه متى ثبت لجوء المتعاقد 

على العقد، كتقديم بيانات مزورة عن إمكانياته أو سابقة أعماله أو مركزه المالي، بحيث ما كانت 
 .ت المضللةالإدارة لتتعاقد معه لولا هذه البيانا

ة تلاعب في معاملته مع جهغاش أو المللمتعاقد ال ،مصادرة التأمينالعقد و  عجعل جزاء من المنظمف
ارة، أو متى أخل بأي شرط من جهة الإد وظفيمشوة أحد أو الذي يثبت شروعه في ر  ،الإدارة
صول على جميع ما تستحقه من غرامات من الححق جهة الإدارة في  إلىإضافة  ،العقد شروط

أي  اتخاذ إلىدون الحاجة  ،سواء كانت لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى ،مستحقات المتعاقد
خطار الهيئة إو  من سجل الموردين،سم المتعاقد اشطب كما يجوز لجهة الإدارة   ،إجراء قضائي

 .رار الشطبخدمات الحكومية لنشر قالعامة لل
مرار استنظيره في حالة في حالة فسخ العقد و  ،لصالح العامإذا توازن حجم الضرر الذي يلحق او 

شروطه، فتدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل على النحو العقد بالرغم من مخالفة المتعاقد لشرط من 
من خلال الإبقاء على العقد متى كانت مخالفة شروط التعاقد وذلك  ،الذي يحقق الصالح العام

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 513.
  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 21.
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عن  مرار تنفيذه تقلاستكانت أضرار الإبقاء على العقد و   أو ،لا تشكل خطورة على تنفيذ العقد
 .(1)هذه الحالة يتعين أن يدور في الصالح العامقرارها في الأضرار الناتجة عن الفسخ، و 

انون الأساسي للمؤسسة المتعهدة ، كالقةكل الوثائق الأخرى المطلوبة من المصلحة المتعاقدو 
تخرج من سجل البطاقة المهنية للحرفي أو مسو  ،والمراجع المصرفية ،اريالتجالمستخرج من السجل و 

 المجال في المرسوم الرئاسيفتح أمامهم يما يخص الفنيين الحرفيين الذين ف ،الحرفالصناعة التقليدية و 
 ، ومن هذه الوثائق:الطلبات العموميةراتهم في تنفيذ لإثبات قد ،المنظم للصفقات العمومية

  بالنسبة للمتعهدين الجزائريين  ،يجتماعشهادات هيئات الضمان الاالشهادات الجبائية و
 . سبق لهم العمل بالجزائرالذين المتعهدين الأجانب و 
 لمسير أو لإذا كان شخص طبيعي و  ،ئية للمتعهدمستخرج من صحيفة السوابق القضا

لا ينطبق هذا الشرط على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة و  ،المدير العام للمؤسسة
 بالجزائر.

  للقانون ارية الخاضعة التجفيما يخص الشركات  للإيداع القانوني لحسابات الشركةشهادات
 .الجزائري

 ويمثل شرط لضمان منافسة شريفة ونزيهة بين  ،نزاهة وفق نموذج تسلمه الإدارةتصريح بال
 إلىالذي يلزمهم بعدم اللجوء  ،د التصريح بالنزاهةنعتتجسد بعد توقيعهم و  ،المتنافسين

ض على حساب المنافسة تسهيل أو تفضيل دراسة أحد العرو  إلىأي فعل أو مناورة ترمي 
لعون عمومي  ،تقديم وعدأو مناورات هدفها  فعل إلى ام بعدم اللجوءلتز كذا الاالنزيهة، و 

 . ز بمناسبة تحضير صفقة أو ملحقامتيابمنح أو تخصيص مكافأة أو 
 المتعهدين الأجانب الذين سبق لهم لنسبة للمتعهدين الجزائريين و رسم التعريف الجبائي با

 . (2)العمل بالجزائر

                                                           

  (1) محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص161.
، 2008/2009بحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر،  (2)

 .30 ص
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من القواعد الأساسية عتبرها وا ،إعطاء الأفضلية للمواطنين في التعاقد مع الإدارةقد خص المنضم و 
 اختيارأن يراعى مبدأ  ،لوازمهاالحكومة و  روضلأنظمة الخاصة بعالتي يجب أن تستند إليها ا

ربما و ض هذا يقتضي إعطاء أفضلية للمواطنين عندما تتساوى العرو لمناسب، و المقاول أو المورد ا
 ،ات تتعلق بطبيعة العقدعتبار لا هذا يحقق أهداف متعددةو  ،عندما تتفاوت في الجودة والسعر

 ،ربيالحسياسي و الطابع البالنسبة للعقود ذات خاصة و  ،ما يخوله للمتعاقدين من سلطات مدىو 
ية الجزائري على أهم المنظمقد أكد و ، حماية صالح المواطنين لإيجاد فرص عمل لهم إلىكما يهدف 
، حيث عندما يتعلق بالأشغال الحالي قات العموميةفالمنظم للص لمرسوم الرئاسيا في هذه القاعدة

تنفيذ الأشغال بالمقاولين الجزائريين إذا توافرت فيهم الشروط  رحص ،أو الخدمات الحكومية
المواد الصناعية المحلية في الأشغال مادامت مطابقة  عمالاستعلى  المنظمكما نص   ،المطلوبة

الحكمة من تطبيق و  ،ارية لأي صناعةالتجللمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الأسماء 
دول سواء كانت هو أمر تحرص عليه كل الو  ،مثل في تشجيع الصناعات الوطنيةهذه القاعدة تت

تقرير و مشترياتها نظرا لحجم المشروعات الحكومية و  الناميةهو أولى في الدول و  ،نامية أو متقدمة
  ،(1)يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتشجيع الصناعة المحليةو  ،الصناعية المحلية للمنتجاتية أولو 

مهنية من بعض فقد تكون شهادات  ،تأهيله بوسائل عديدةإثبات خبرته و المستثمروبوسع 
شابهة مصادق عليها من أرباب بأعمال م لقياماخبرة  تكون له شهاداتقد المعاهد المهنية، و 

 . (2)سابقين، كما له إبراز الشهادات العلمية في مجال تخصصه ...إلخعمل 
يجب أن يراعي في من قبل المتنافسين ضمن عروضهم، و يضمن الإعلان الوثائق الواجب إدراجها 

مما يجب،  ثرفي طلب وثائق أك صلحة المتعاقدةلأن تمادي الم ،تلك الوثائق ما هو ضروري فعلا
يصعب على المتنافسين إكمال ملفات عروضهم في الآجال في تقليل هامش المنافسة، و هم اقد يس

 . .(3)المفتوحة

                                                           

  (1) نواف كنعان، المرجع السابق، ص 339.
  (2) محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 71.

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 204.
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(53) تانالماد في وقد جاء
(54)و (1)

 التأكيدالمنظم للصفقات العمومية من المرسوم الرئاسي  (2)
هو  ،المنظمالحكمة من تدخل و  ،المالية"والمهنية و ن التقنية المتعهديقدرات المترشحين و " :على
في كل بشأن كل الصفقات العمومية، و  تهاتوحيد عمليو  ،ص العروضء تفاصيل دقيقة تخإعطا

دأ الحياد حال دراسة تجسيد مبلتنظيم الإدارة العمومية من جهة، و  القطاعات المهنية بالخضوع
فساد المالي والمسارات السلبية مجالات السد كل و  ،ملف الصفقة من قبل الجهات المخولة

لا لكن في كل الأحوال يجب أن و ، (3)يينالاقتصادالمتعاملين قبل ن مالمشبوهة من جهة أخرى، و 
دون بعض اليحصرها عند و منافسة الحرة، عن الشروط السوية لل الانحراف إلىيؤدي هذا المبدأ 

ام  شهادات الخبرة أو الأهلية، على نظ عتمادثبات الكفاءة الفنية للمتعاقد يمكن الاولإ غيرهم،
ذلك عن طريق إلزام المتعاقد بإبراز شهادات تثبت أهليته الفنية في الأعمال السابقة التي قام و 

 .(4)بها

  يين عند فتح الأظرفةالاقتصاد: حضور المتعاملين الفرع الثالث
التعاقد الإداري، إذ تمثل هذه  إلىتعد مرحلة فتح العروض إحدى المحطات الرئيسية للوصول 

بينما قد يحظى البعض  ،المرحلة مفترق الطرق لتلك العروض فمن خلالها  تستبعد بعض العروض
وتتسم  ،ا يحالف أحدها الفوز في النهايةربمو  ،منها بالمضي قدما تجاه الدراسة والتحليلالآخر 

ام التز وجب ت التي ،جراءات المتبعةعناية حقيقية من حيث الإبضوابط دقيقة و عملية فتح الأظرفة 
قد أجاز للمتنافسين  ،الجزائري المنظمالمساواة عند الفتح، ولذا نجد أن بمبادئ الشفافية والحياد و 

من المرسوم الرئاسي في فقرتها الأولى  (70)حضور جلسة فتح الأظرفة حسب ما جاء في المادة 
تم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية في جلسة ي" التي تنص على أنه:

 66علنية، خلال نفس الجلسة، في تاريخ وساعة فتح الأظرفة المنصوص عليهما في المادة 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.

  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.
  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 262.

  .80 سامان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص )4(
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ل المرشحين أو المتعهدين لحضور جلسة فتح كمن هذا المرسوم. وتدعو المصلحة المتعاقدة  
ن المنافسة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحين أو الأظرفة، حسب الحالة، في إعلا

إذ في هذه المرحلة  ،تقييم العروضهذه العملية لجنة فتح الأظرفة و  تتولىو  ،(1)"المتعهدين المعنيين
إذ تباشر وظيفتها بفتح العروض  ،يتحدد نطاق عملها في الجانب الشكلي دون الموضوعي

العروض  بالتالي قبولو  ،ها الجوانب الشكليةءفااستمدى  لبيان ،تدقيقها من الناحية الإجرائيةو 
عروض المخالفة بعاد الاستو  ،للدراسة من الناحية الموضوعية إحالتهاو  ،المستوفية لهذا الجانب

تتمثل بحضور اللجنة بكامل  ،في تنفيذ إجراءات الفتحالخطوة الأولى و  ،للقواعد الشكلية والإجرائية
د مسبقا في الموعد المتفق عليه والمعلن عليه مكان حفظ العروض المحد إلى ،أعضائها المتفق عليهم

تفحص اللجنة العروض للتأكد من سلامة  ،بعد إحصاء العدد الإجمالي للظروفو  ،مسبقا
أو الشطب أو الحذف أو التلاعب بها سواء بالفتح  إلىما يشير  إلىوعدم وجود  ،تغليفها

لحضور بالذات أو بواسطة أو من يرغب منهم ا المستثمرينتمارس اللجنة عملها بحضور الإضافة، و 
    .(2)ممن يتم فتح عرضه العارضينتبدأ الإعلان عن أسماء وكيله، و 

انونية التي يجب تباشر اللجنة بعد ذلك فحص العروض المقدمة للتأكد من توفر الشروط القو 
ة ذمة المتنافس من إدارة براءمستند و  ،تها وجود مستند التأمين المؤقتفي مقدمو  ،توفرها فيها

فإن على  ،المستندات الضرورية إلىإذا رأت اللجنة أن ملف المتنافس يفتقد و  ،وغيرها الضرائب
كنقص أهلية   ،قق بعض الشروط الجوهرية فيهتحبعاد العروض التي لم تاستاللجنة رفضه ولها 

أو كان على المتنافس من المؤشرات  ،لقوانين النافذةلالمتنافس أو كونه أجنبيا غير مسجل وفقا 
كأن يكون مفلسا أو على وشك ذلك أو كان   ،عرضه إلى الالتفاتالسلبية  مما يوجب عدم 

أو كان قد قدم رشوة  ،أو كان قد نفذ بعض المشاريع السابقة تنفيذا معيبا ،ضمن القائمة السوداء

                                                           
 .91، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (1)

  (2) محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 112. 
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ظر على المتنافس التقدم تي تحبعض الموظفين، أو أي سبب آخر من الأسباب ال إلىأو إغراءات 
 . (1)بتحقق إحداها شروعللم

اه بعض أوجه النقص أو الغموض أو الأخطاء اعتر للجنة أن ملف أحد المتنافسين قد إذا وجدت او 
مثل عدم التوقيع على  ،لا تؤثر على الأمور الجوهرية في العطاء ، التيفي المسائل القانونية البسيطة

مطالبته فلها أن تستدعي المتنافس و  ،أو عدم ذكر التاريخ أو لم يقدم براءة ذمة الصفقةكافة وثائق 
 . قبل ترشحه قدم ما هو مطلوبمتثل لذلك و افإذا  ،ل تلك المسائلبإيضاح أو تصحيح أو إكما

التقييم التحليل والدراسة و  إلى ،تختم لجنة فتح الأظرفة أعمالها بإحالة العروض المستوفية الشروطو 
يتم هذا في جلسة واحدة بحضور المتنافسين أو طبعا و  ،المعلومات الضرورية التي نظمتها كافةمع  

(56) مع الإشارة أن المادة ،من ينوب عنهم
لم تلزم  ،لدى تناولها الإعلان عن طلب العروض (2)

وكان  سة فتح الأظرفة ضمن الإعلان،المصلحة المتعاقدة بنشر إمكانية حضور المتنافسين لجل
لسة فتح الأظرفة، كل المرشحين أو المتعهدين لحضور ج  فيه أن تدعو المصلحة المتعاقدة توجبي

 ،لمرشحين أو المتعهدين المعنيينإعلان المنافسة أو عن طريق رسالة موجهة ل حسب الحالة، في
 .(3)يمكن أن تدرج هذه الإمكانية ضمن دفتر الشروط ،تفاديا للإنفاق فيما لا ضرورة فيه وأ

(71)المادة ونصت 
اء كتابيا عن قتضتدعو المترشحين أو المتعهدين عند الا" :(05)المطة في  (4)

كمال عروضهم بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة است إلىطريق المصلحة المتعاقدة 
مهما من تاريخ فتح الأظرفة، و  ابتداءأيام  10ثناء المذكرة التقنية التبريرية في أجل أقصاه ستبا

المتعلقة بتقييم ال الوثائق الصادرة عن المتعهد و كمستيكن من أمر، تستثنى من طلب الا
ثائق الناقصة كمال عروضهم بالو است إلىتدعو اللجنة المتعهدين وحسب هذه المادة "، العروض

صالحة والتي كانت ضمن عروضهم،  استظهارها تم  يين وثائقتح إلى، كما تدعوهم أو غير الكاملة

                                                           

  (1) محمد سعيد الرحو، نفس المرجع، ص 111.
  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 228.
  (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 20.
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تستثنى من طلب و  ،محينهلا قد قدمت ضمن عروضهم غير انتهت صلاحيتها بعد ذلك، أو أصو 
عتقد أن المقصود هي ي  كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض، و كمال  ستالا

وهذا  ،(1)ملف العرض احتواهاليس كل الوثائق التي تي أثرت في تقييم العرض المعني و الوثائق ال
فمهمة لجنة فتح  ،بمبادئ الشفافية والحياد والمساواة الالتزام التعامل مع المتنافسين يكون ضمن

ام مواعيد ذلك، احتر ن صحة التسجيلات المتعلقة بسحب وإيداع العروض و الأظرفة التأكد م
لمة تسجيل العروض المستة الأظرفة المحتوية على العروض وعدم تعرضها للفتح المسبق، و كتامو 

 .(2)ما تتضمنه من معلوماتبتعداد ما تحتويه من وثائق و 
 يةالاقتصادوسيلة لتحقيق النجاعة  شهار: الإالمبحث الثاني

ذلك بالحفاظ على ية و الاقتصاديلة لتحقيق النجاعة وس الصفقات العموميةالإعلان عن  يعتبر
ادفة، هدقيقة و  اختيارأفضل العروض، وذلك بوضع معايير  اختيارتحقيق  إذا تمَ  ،المال العام

كون الحرص أن تو  ،ية بدفتر الشروط للطلب العموميمنها العناو  ،ووسائل بناءة لتحقيق ذلك
المميز للمصلحة  والأداءذلك كله يصب في المصلحة العامة العروض المقدمة مطابقة له، و 

 المتعاقدة.
وشرع النص التفاوض مع العارض المختار، وهذا التفاوض ليس من شانه أن يعدل من مسألة 

وهذا التفاوض من  ،ختلال في قواعد المنافسةاذلك حتى لا يكون هناك و  ،هذا المتعامل اختيار
ا ـــيضد أـــــاوض مقيـــا أن التفـــشأنه تحسين العرض المقبول بقدر ما يرغب هذا المتعامل المختار، كم

روط، بحيث لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح للمتعاقد ما لم يجعل دفتر ــــحتواه دفتر الشاا ــــبم
 اختيارتفرض قواعد المنافسة النزيهة والشريفة وجوب توضيح معايير كما   ،منحه ممكنا الشروط

وهذا في المرجع العام للصفقة وهو دفتر  ،وقيمة كل معيار اعتبارص يخفيما  ،المتعاقد بشكل دقيق

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 229.
  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 84 .
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على الوثيقة  وشهد بذلك ،عالما بمضمونه وقرأ محتوياته صارعمله كل عارض و استالشروط، الذي 
 بنفسه. اووقع عليه ذاتها

راعى عند تنفيذ العقد، لذا اطات التي يجب أن ت  شتر تتضمن كراسة الشروط جميع المواصفات والاو 
 الصفقةبخصوص موضوع  ،ه الإدارةعد   يحيل إلى دفتر الشروط الذي ت   الصفقةفإن الإعلان عن 

والتي تحتوي على طبيعة عملية الشراء وإطارها الزمني، ومن بين ذلك المواصفات الفنية، والشروط 
 روضعليمات الخاصة بإعداد العالتعاقدية، والمعلومات الخاصة بزيارة الموقع في المقاولات، والت

ومكان فتح الأظرفة  ،ومن ضمن ذلك الإعلان عن الموعد النهائي لتقديم العروض ،وتقديمها
حدد السعر من خلالها، والعناصر التي يجب أن تنعكس في الأسعار والعملات التي سي   ،وزمانه

 اختياروأسلوب التقييم و  ،روضستخدم في مقارنة ومعايير العوتاريخ معدل صرف العملة الذي سي
 العروض. وتقديم بدائل المواصفات الفنية وكيفية تقييم هذه ،الفائز العارض

إن خصوصية العقد الإداري قائمة في أن هذا العقد محكوم بمفهوم المرفق العام، حيث أن العقد 
المصلحة  ةبمراعاوذلك  ،عمل المرفق العام لالإداري يهدف إلى تأمين المتطلبات اللازمة لتسهي

ثنائية عند إقدامها ستوخاصة وأن القانون منح جهة الإدارة سلطة وضع الشروط الا ،(1)العامة
 ،تقديم المشارك في طلب العروض كفالة تعهد ،ثنائيةستومن أمثلة تلك الشروط الا على التعاقد،

الطلب العمومي، وهذا ما يصب في أن المنظم يريد الحفاظ  اه للإقدام على هذللتدليل على جديت
الميزة الاقتصادية لاختيار ، ، وسيتم معالجة هذه المعطيات في المطلبين التاليينالعامة على المصلحة

 ، اختيار العروض بمراعاة المصلحة العامة.أفضل العروض

. 

                                                           
، ص 2004 مصر الإسكندرية، الجامعية، الفكر دار مقارنة، تطبيقية دراسة الإداري والقانون الإدارة علم بين الإدارية الرقابة محمد، العال عبد حسين (1)

 ، 313، نواف كنعان، المرجع السابق، ص 337عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص ، أنضرا أيضا، 35
- GAUDEMET Yves, Droit Administratif, Des biens, T2, 12é Edition, L G D J, Paris, 2002, p 

159. 
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  أفضل العروض ختيارية لاالاقتصاد: الميزة المطلب الأول
تصب  ختيارعلى أن تكون معايير الا ،الجزائري المنظملتتحقق الغاية من الطلب العمومي حرص 

على ف، فتر الشروط المقدم في هذه الصفقةووفقا لد ،يةالاقتصادفي قبول أفضل عرض من الناحية 
التأكد و عدالة بين المتنافسين، ال، ومدى توفر ختيارالتأكد من وضوح معايير الاالمصلحة المتعاقدة 

العروض، عن طريق عدم ذكر  اختيارمن عدم خلق غموض مقصود في مسائل تتعلق بمعايير 
بعض الشروط العامة، أو عدم تحديد درجة الجودة أو النوعية المطلوبة، عندما يقتضي موضوع 

على أسلوب  عتماد، إذ أن الاختيارعلى طريقة التنقيط لمعايير الا عتمادأولوية الاو  ،الصفقة ذلك
وتفرض قواعد المنافسة  ،التنقيط يعتبر ضروريا للتمييز بين مختلف العرض بصورة محايدة وعالية

وقيمة كل  اعتبارص يخفيما  ،المتعاقد بشكل دقيق اختيارالنزيهة والشريفة وجوب توضيح معايير 
عالما عمله كل عارض وصار استوهذا في المرجع العام للصفقة وهو دفتر الشروط، الذي  ،معيار

أن  فتح الأظرفة وتقييم العروض لجنةعلى و  ،بمضمونه وقرأ محتوياته وشهد بذلك على الوثيقة ذاتها
وذلك عن طريق  ،صاحب العطاء الأقل للنزول بسعره إلى مستوى أسعار السوقتطلب من 

وقبول الإدارة لهذا السعر الجديد لا يعتبر تعديلا لاحقا لأسعار العطاء، لأن  ،السلطة المختصة
 الصفقةالمفاوضة لا تتناول فئات الأسعار بالتعديل، بل تهدف إلى جعل العطاء متفقا مع شروط 

 .بقدر الإمكان

للتحقق من  وإجراء المفاضلة فيما بينها بمعايير موضوعية ،اليةدراسة كافة العروض الفنية والمفيتم 
بعد توحيد أسس المقارنة  الصفقة،مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المطروحة على أساسها 

 ،اتعتبار ن يوضع في الاأ ولا يعد إخلالا بهذا المبدأ ،فيما بينها سواء من الناحية الفنية أو المالية
ط السداد، وغيرها العروض التي توفر الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشرو 

وذلك كله بحسب ظروف  ،روضتحديد القيمة المقارنة للع من العناصر التي من شأنها التأثير في
اختيار أفضل عرض من الناحية عين التاليين، ما سنتطرق له في الفر  ، وهذاوطبيعة موضوع التعاقد

 طابقة العروض لدفتر الشروط.م، و الاقتصادية
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  يةالاقتصادأفضل عرض من الناحية  اختيار: الفرع الاول
على ملاحظات  ة من قبل المصلحة المتعاقدة بناءعن طريق منح الصفق الصفقةيتم البت في نتائج 
إن كان يقع ، و الملاحظاتأن تكون مضطرة للأخذ بهذه ، دون وتقييم العروضلجنة فتح الأظرفة 

لكل تتويجا  للصفقة المنح المؤقتيأتي و ،ها في هذا الخصوصاختيار لك تبرير عليها بعد ذ
تعيين  إلى، وصولا ا من تحديد الحاجة ومرورا بإجراءات المنافسةقانطلا ،التي سبقته الإجراءات

لصفقة بني على النتائج المؤقتة وفقا لشكليات هذا الإرساء المؤقت لو  ،(1)حائز مؤقت للصفقة
 ،النقاط المتحصل عليها بشأن كل معيارفتر الشروط، و تتطابق مع د اختياربمعايير  ،وأطر معينة

 كل العوامل التي سمحت بإسناد الصفقة.وآجال الإنجاز و  لاسيما السعر
دل من مسألة هذا التفاوض ليس من شانه أن يعنص التفاوض مع العارض المختار، و شرع الو 

هذا التفاوض من و  ،ختلال في قواعد المنافسةاذلك حتى لا يكون هناك و  ،هذا المتعامل اختيار
يدا أيضا ، كما أن التفاوض مقيرغب هذا المتعامل المختارشأنه تحسين العرض المقبول بقدر ما 

، بحيث لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح للمتعاقد ما لم يجعل دفتر حتواه دفتر الشروطابما 
   .(2)الشروط منحه ممكنا

، أما خارج تلك ام سابق ضمن العرضالتز كانت محل   يكون هذا التفاوض متعلق بالمسائل التيو 
إلا إذا أثبت أحدهما أنه تضمنها العرض فتعتبر المفاوضات غير ملزمة للطرفين، التي امات لتز الا

قة السببية إثبات العلاو  الضرر ء قطع التفاوض، ويجب عليه إثباتيتعرض لضرر جرا تعرض أو
  .(3)الضرربين إنهاء التفاوض و 

، الة بين المتنافسينعدال توفرمدى ، و ختيارالتأكد من وضوح معايير الاوعلى المصلحة المتعاقدة 
طريق عدم  ، عنالعروض اختيارض مقصود في مسائل تتعلق بمعايير التأكد من عدم خلق غمو و 

درجة الجودة أو النوعية المطلوبة، عندما يقتضي موضوع ، أو عدم تحديد ذكر بعض الشروط العامة

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 213.
  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 295.

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 219.
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على  عتماد، إذ أن الاختيارالا عندطريقة التنقيط  على عتمادلالأولوية إعطاء و  ،الصفقة ذلك
 .عاليةبين مختلف العرض بصورة محايدة و  أسلوب التنقيط يعتبر ضروريا للتمييز

الآجال ك  أخرى ، على حساب معاييرثانوية الأهمية التأكد من عدم تضخيم نقاط معاييروكذا 
بالضرورة في حين أنه لا يقع  ،كفة عارض عل حساب آخر بصورة غير موضوعيةا يرجح  ، مممثلا

عرفة قدرة المتعامل إنما يعتمد معيار الأجل كمعيار لم، و الأسرع إنجازااختيار  على المصلحة المتعاقدة 
طريق عدم  ، عنالعروض اختيار سائل تتعلق بمعاييرالتأكد من عدم إدخال غموض في مو  ،فقط

هو ما يلاحظ أحيانا و  ،أو النوعية المطلوبة، أو عدم تحديد درجة الجودة ذكر بعض الشروط الهامة
هامش الأفضلية الممنوح  جنسيان إدرا أو  ،بجميع أصنافهاقتناء المواد الغذائية افي صفقات 

 ،شروعالم عليه نصتأهيل أعلى مما واط درجة تصنيف اشتر أو  ،لمتعامل الخاضع للقانون الجزائريل
 .(1)بها التنظيم الحرفيين لتشجيع هذه الفئة أسقف مالية خص  لاسيما بصدد أصناف خدمات و 

عدم تطبيق هامش الأفضلية أو ، التنقيط أو تطبيقه بطريقة خاطئة عدم تطبيق أسلوبوكذلك 
فقا للسعر الجزافي الإجمالي بصدد مقارنة الأسعار و أو  ،قانون الجزائريالممنوح للمتعامل الخاضع لل

المستهلكة من كل  تختلف أهميتها ضمن الصفقة حسب الكمياتسلع ذات أسعار وحدوية، 
مثل  ،ة في تحديد السعرارنة مجمل المصاريف الداخلقأثناء م عتبارعدم الأخذ بعين الا ، أومنها

و الذاتية وضوعية أالمالغير  للآراءنتباه الاو  ،وغيرها ، ...الشحنو  التخزينو  الجمركةو  لتأميناو  قلالن
إلغاء عرض بحجة ك  ،(2)اللجان التحضيريةنوعية تقارير والتأكد من سلامة و  ،لأعضاء لجان التقييم

دراسة ردوده ر صاحبه كتابيا، و فسااست، قبل سعار منخفضة بدرجة غير معقولةالأن كو 
 ملاحظاته.و 
نتقاء أحسن عرض بالنظر اتتولى اللجنة مهمة  ،الحاليمن المرسوم الرئاسي (3) (72) حسب المادةو 

 :ية المتمثلة فيالاقتصادفي المزايا 

                                                           

  (1) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 401.

  (2) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 404.
 .20، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (3)
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  عندما يسمح موضوع الصفقة الأقل ثمنا بين العروض المالية للمرشحين المختارين
في هذه الحالة يستند تقييم العروض لمعيار السعر المقترح في العرض دون و  ،بذلك
 المالي أي العرض الأقل.  عتبارفتقوم المنافسة في هذه الحالة على الا ،سواه
 في هذه الحالة و  ،ر بالخدمات العاديةالأقل ثمنا بين العروض المؤهلة تقنيا إذا تعلق الأم

 عدة معايير من بينها معيار السعر. إلىيستند تقييم العروض 
  يير من بينها معيار السعرترجيح عدة معا إلىنادا استالذي تحصل على أعلى نقطة، 

تستطيع اللجنة بعد  ،قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات ختيارإذا كان الاف
رض إذا لم أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض الع ،تلقي الإجابة من العارض

التعليل هنا يشكل ضمانة و  ،ويتم رفض العرض بمقرر معلل ،تقتنع بالرد المقدم
 . (1)المالياحب العرض صل

أن اللجنة تضم عدة خبراء وخاصة و  ،ل أشكال المنافسة غير المشروعةالهدف هنا هو محاربة كو 
هو تكريس و  ،ويدخل هذا طبعا ضمن الهدف العام ،ارسات السلبيةبإمكانها كشف كل المم

 قواعد النزاهة التي ينبغي أن يتصف بها كل عارض. 
لمصلحة المتعاقدة أن تعلن ا ، علىالمرسوم الرئاسي الحاليمن  (2) (73)المادة وحسب ما جاء في 

أو تعلن عن إلغاء المنح المؤقت  ،عن إلغاء الإجراء قبل الكشف عن نتيجة العروض المتنافسة
الصالح العام  هذا لدواعي المصلحة العامة أونتيجة، و المية في حالة الإعلان عن للصفقة العمو 

في  ،طبقا لذات المادة لا يجوز للمتعهدين المطالبة بالتعويضو  وفي هذه الحالة ،كما جاء في النص
 . (3)أو حالة إلغاء الإجراء أو حالة إلغاء المنح المؤقت ختيارحالة عدم الا

فيما  ،المتعاقد بشكل دقيق اختيارالشريفة وجوب توضيح معايير المنافسة النزيهة و  تفرض قواعدو 
عمله استالشروط، الذي  هو دفتروقيمة كل معيار وهذا في المرجع العام للصفقة و  اعتبارص يخ

                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 292.
 .12، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 292.
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هو و  ،على الوثيقة ذاتها، ووقع عليه شهد بذلككل عارض وصار عالما بمضمونه وقرأ محتوياته و 
العرض الأفضل  اختيارويتم  ،(1)الفقرة الأولى من ذات المرسوم في (78)ما شددت عليه المادة 

إذا كانت طبيعة  نادا للمعيار المالي وحدهاستأو  ،نادا لمجموعة معاييراستية الاقتصادمن الناحية 
 الصفقة تفرض ذلك.

نها ستبادر لأ ،كل لجنة تقييم  تواجههاالتقييم على أساس عدة معايير، هذه لا شك مهمة صعبة 
( 2) (78)ورد ذكر البعض منها في المادة  ،ترتيب العروض المتنافسة على أساس معايير كثيرة إلى

 : هيعلى سبيل الذكر لا الحصر و  1تحت رقم من نفس المرسوم 
 الترتيبفي الترجيح و لجنة في المفاضلة و قدرة التبرز  بها، النوعية. 
 عنصر الزمن جزء من المنافسةذلك أن  ،آجال التنفيذ أو التسليم.  
  هو أيضا معيار هذا جانب مالي و ، و عمالستوالا للاقتناءالإجمالية  الكلفةالسعر و

 تنافسي.
  ت عديدة خاصة عقد الأشغال العامةيبرز في صفقاالطابع الجمالي والوظيفي، و. 
 ة في رومالأشخاص المحو  ،ي لترقية الإدماج المهنيجتماعالنجاعة المتعلقة بالجانب الا

جزئي يتعلق  وهذا معيار ،النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامةو  ،سوق الشغل والمعوقين
صريح العبارة مع تسجيل ملاحظة أن النص لم يورد ب ،تسييربالي و جتماعبالجانب الا

 كتفى بذكر مصطلح التنمية المستدامة.ا المعايير البيئية و 
 القيمة التقنية. 
  المساعدة التقنيةو الخدمة بعد البيع. 
 ل التي تمنحها المؤسسات للتحويتقليص الحصة القابلة و  ،اءقتضشروط التمويل عند الا

 .الأجنبية

                                                           

  (1) عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 292.
 .22، ص الإشارة إليه سابق المرفق العام،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 15/247المرسوم الرئاسي  (2)
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ايير تنافسية بالسلطة التقديرية للإدارة المتعاقدة في إضافة ما تراه مناسبا من مع المنظمف اعتر و  
 المنظمحسنا فعل م بها كل عارض و ليعل ،التنويه عليها في دفتر الشروطشريطة ذكرها و  ،أخرى
 .(1)ذلك

ده إذا سمح عبارة معيار السعر وح إلى (2)تحت رقم  المرسوم من ذات (2) (78)المادة  تهنا أشار 
ما  منتجمثلا  هذه الحالة إذا كان موضوع طلب العروض تتحققعمليا موضوع الصفقة بذلك، و 

ا من اعتبار معيار السعر الأقل  حفيرج ،متوفرة لدى مجموعة كبيرة من العارضينبمواصفات عادية و 
موضوعها خدمة عادية غير معقدة وذات  الجانب التقني، لأنبنى كثيرا على أن الصفقة لا ت  

بمال بصفقة عمومية و  يتعلق الأمرو فلا يمكن  ،هي حالة موضوعيةتقنيات معينة وشروط محورية، و 
 أن نرجح معيار السعر الأعلى. ،سيدفع من الخزينة العامة

ط فرت فيهم الشرو الذين تو و  ،ها وفقا للمعايير المعلن عنهاالمتعاقد مع اختيارللإدارة الحق في و 
، طر قانونيةغير أن هذه الحرية محددة بأ   ،طبقا لدفتر الشروطالمحددة في إعلان طلب العروض و 

فضل أحدهم عن فتميز بين العارضين أو ت ،وحتى لا تحيد الإدارة المتعاقدة عن الإطار القانوني
فتر علام المتنافسين بواسطة دبإ ،ملزمة للإدارةمن ذات المرسوم  المادة  نفس ، جاءتالآخر

فيكفي  ،ليصير كل متنافس على علم بمعايير التقييم ،قيمة كل معيارو  ختيارالشروط عن معايير الا
نتقاء المتعامل العمومي أو اة المقاييس التي سيتم على إثرها طلاع على دفتر الشروط لمعرففقط الا

 . (3)العرض المختار
فإذا  ،لول ميعاد فتح الأظرفةبح الصفقةأنه يقفل باب المنافسة بين المقاولين في  إلىتجدر الإشارة و 

لو كان ولا يجوز قبوله و  ،يعتبر عطاؤه غير قانوني بعد الميعاد المذكور م أحد المقاولين عطاء  قد
انا لسرية المنافسة في الأسعار والشروط التي يتقدم بها كل ذلك ضمو  ،ابقةالس روضأنسب الع

 ،ةتحقيقا للغرض أن تكون الأظرفة مقفلة بإحكام حتى يتقدم كل مقاول بشروطه الخاصو  ،منهم

                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 295.
 .22، ص الإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3)عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 296.
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كما أنه بميعاد حلول فتح الأظرفة   ،مستوحيا في ذلك قدرته الفنية وإمكانياته الخاصة في العمل
بالنسبة للجهة الإدارية، فلا يجوز العبث بالنسبة للآخر و  روضأصحاب الع يتحدد مركز كل من

 .ل منهم بحلول الميعاد المنوه عنهكتسبها كا  أهدرت المراكز القانونية التي المراكز وإلابهذه 
 إلىصاحب العطاء الأقل للنزول بسعره أن تطلب من  فتح الأظرفة وتقييم العروض لجنةعلى و 

قبول الإدارة لهذا السعر الجديد لا و  ،وذلك عن طريق السلطة المختصة ،مستوى أسعار السوق
يعتبر تعديلا لاحقا لأسعار العطاء، لأن المفاوضة لا تتناول فئات الأسعار بالتعديل، بل تهدف 

 بأنه العطاءللشك  مما لا يدع مجالا  بقدر الإمكان، و  الصفقةع شروط جعل العطاء متفقا م إلى
بما سمح  ،" يةالاقتصادأفضل عرض من الناحية  اختيار"دأ ـــــــــيصطدم هذا المبو   ،(1)صلح الأ
أو أنه  ،يكون كذلك إذا تقدم مقاول وحيد للمنافسةفتح العطاء الوحيد في المنافسة، و ب المنظمبه 
جوهرها  الصفقةحينئذ تفقد و  ،ين في المنافسة بمخالفتهم الشروطبعاد باقي المقاولين المشتركاستتم 

بينما ليدنا عرض  ،إذ أن المنافسة تعني التسابق للحصول على الصفقة ،الذي يقوم على المنافسة
فلا  ،إذ ليس أمامها إلا عرض وحيد ،للعرض الأفضل ختيارفقد اللجنة ميزة الاكما ي     ،وحيد

المهمة التي  غيرها من الأمورو  ،واد أو المدد الزمنية للإنجازتستطيع مقارنة الأسعار أو جودة الم
ط أن يكون مناسبا من حيث قبول العطاء الوحيد على شر  المنظمقد أجاز و  ،تقوم بها اللجنة

؟ بالتعاقد مع المتقدم بأفضل عطاء يثور التساؤل هل الإدارة ملزمةو  ،مطابقا للشروطالسعر و 
 الصفقةالعدول عنه بإلغاء و  ،تمام التعاقدإالجهة في عدم  حق هذه تتمثل فيفللإدارة سلطة تقديرية 

هذا القرار تتعلق  اتخاذفرض عليها التعاقد مع شخص لا تقبله، أو إذا تبينت ملائمة حتى لا ي  
 .(2)ذلك في الحالات التي بينها القانونو  ،ة المالية أو المصلحة الإداريةبالمصلحة العامة أو المصلح

في جميع الأحوال  الصفقةأجاز إلغاء  المنظمأن  (3)المرسوم الرئاسي الحالي من (40) المادة من نصو  
سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك، إلا أنه في حالة الإلغاء قبل البت يجب أن يكون سبب الإلغاء 

                                                           

  (1) سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 299.
  (2) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 313.

  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 12.
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أن يحصل على الإلغاء بقرار مسبب من رئيس المصلحة ، و الصفقةغناء نهائيا عن ستهو الا
 ،التي ذكرتها المادةفي الحالات ت في المنافسة فإن الإلغاء جوازي أما إذا كان قد ب   ،المتعاقدة

ذلك  ،على رأي لجنة البت رار منه بناءبقو المتعاقدة صلحة يكون الإلغاء في هذه الحالة لرئيس المو 
إرسائها على صاحب أفضل عطاء، عنها وفحصها و  العروضفي السوق وتقديم  الصفقةأن طرح 

من ثم فهي تملك و  ،المصلحة المتعاقدة مع المتعهد تمهيد للعقد الذي تبرمه إلىكل ذلك ما هو 
صاحب لالعدول عنها دون أن يكون ، و الصفقةذلك إلغاء كلما رأت أن المصلحة العامة تقضي ب

العطاء أي حق في إلزامها بإبرام العقد، أو المطالبة بأي تعويض عن عدم إبرامه، ذلك أن ما ورد 
مرحلة السابقة على إبرام العقد، حتى هو مجرد تنظيم لل في القانون من إجراءات قبل التعاقد إنما

الفرص المتكافئة ويوفر الضمانات و  ،وال الحكومة من العبثيتم على أساس سليم يصون أم
إيجاد قيود  يقصد منها لملا يشوبه ميل أو هوى، و  في جو   روضهم، فيتم البت في ع(1)للمتعهدين

ار المصلحة المتعاقدة صدر قر ، و عروضعملية البت في الإتمام على حرية المصلحة المتعاقدة بعد 
 المنظمهي مرحلة تتمتع فيها بكل حريتها التي لم يضع و  ،لة التعاقد ذاتهاهي تعمل في مرحمنها و 

 . (2)قيودا عليها
تأخر في إيداع التأمين النهائي خلال المدة المحددة له بالإخطار، خطر المقاول بقبول عطائه وإذا أ  و 

 إلىاء لتجللمصلحة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الافيجوز 
 ،على حساب صاحبه تصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذه كله أو بعضهو  ،القضاء، أن تلغي العقد

يكون لها الحق في أن تخصم أي مبالغ تكون مستحقة أو و  ،روضأو بواسطة إحدى مقدمي الع
كل   ،جهة إدارية أخرىأو لدى أي  ،حقاق لدى الجهة المتعاقدةستسبب الاتستحق له أيا كان 

يفائه من حقوق استالقضاء بما لم تتمكن من  إلىاظها بحقها في اللجوء احتفمع  خسارة تلحقها
  .(3)بالطريق الإداري

                                                           

  (1) مازن ليليو راض، المرجع السابق، ص 134.
  (2) مازن ليليو راض، نفس المرجع، ص314.
  (3) مازن ليليو راض، نفس المرجع، ص318.
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أنه للجنة فتح الأظرفة  إلىأشارت  ،من المرسوم الرئاسي الحالي(1) (71)المادة  تجدر الإشارة أنو 
من (2) (40)حسب شروط المادة عدم جدوى على المصلحة المتعاقدة تقترح  وتقييم العروض أن

عندما يتعلق الأمر التي أكدت أنه  ،من نفس المرسوم(3) (73)المادة وكذا  ،الرئاسي ذات المرسوم
 (72)المادة كما أن   ،المنح المؤقتإلغاء يمكن للمصلحة المتعاقدة إلغاء الإجراء أو  بالصالح العام

قترح على أن ت ،أنه بإمكان لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض إلىتشير من ذات المرسوم  (4)
غير مبرر  المقاول جواب أو أنوضعية الهيمنة،  في حالة المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول

ترفض المصلحة المتعاقدة و في حالة تقديم عرض منخفض عن سعر السوق، ية الاقتصادمن الناحية 
غير مبرر  ي المختار مؤقتاالاقتصادإذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل و  ،هذا العرض بمقرر معلل

مبالغ فيه إذا أقرت أن العرض المالي أو  ،ترفض هذا العرض بمقرر معلل ،يةالاقتصادمن الناحية 
 .أيضا ترفض هذا العرض بمقرر معلل ،الأسعاربالنسبة لمرجع 

ينتقد بعض الفقهاء إجراء اللجنة المتمثل في المفاوضات مع صاحب العطاء الأقل حول السعر 
وفي مقدمتها المنافسة  للصفقةضه مع المبادئ العامة ذلك لتعار مستوى السوق، و  إلىلينزل به 
ف من المنصه فإن ،القبول ضمن المنافسةمؤهلا للترشح و  المستثمرعتبر عرض ا  دام  فما ،والمساواة

لإلغاء مع ترك المجال للمصلحة المتعاقدة ل ،(5)بتزازهامحاولة عدم الضغط عليه بأكثر من ذلك و 
 ،ر إلغاؤه مع تثبيت ذلك في محضرفلها أن تقر  ،رتفاع سعر العروض على نحو مبالغ فيهابسبب 

 الموافقة من المراجع العليا للمؤسسة على إصدار القرار بالإلغاء. على لو صالحو 
غناء ستثم الا ،موضوعها إلىنتفت الحاجة اقبل البت فيها إذا بعد الإعلان عنها و  الصفقة ىلغقد تو 

يمكن الإعلان عنها و  ،بذلك العارضينبشرط إعلام كافة  ،ت المصلحة العامة ذلكاقتضعنها إذا 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 20.

  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 12.

 (3)  المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 21.

  (4)  المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 20.

  (5) محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 125.
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بعادها استإذا لم يقدم إليها أي عرض أو قدم لها عروض عديدة تم أو  ،إليهاإذا تجددت الحاجة 
 . قد فقدت مقوماتها وفي مقدمتها المنافسة الصفقةكون جميعها، ففي هذه الحالة ت

 ،قبل الإعلان عن العطاء الفائز هقد يكون انسحاب، و المستثمرنسحاب قد تلغى الصفقة عند او 
، ففي الحالة الأولى إذا ما انسحب عطاء الفائزالب حاصعلى  الصفقة قد يحصل بعد إحالةو 

 عارضمقتصرة على  الصفقةفإذا بقيت  ،فعليه أن يخسر تأميناته الأولية الصفقةمن  العارض
على  نسحب بناءاالفائز قد  المستثمرإذا كان  ،الصفقةواحد فعندئذ تقرر الجهة المختصة إلغاء 

هنا يكون اماته، و التز ذر يكون قد تخلى عن نسحب بدون عا، أما إذا ذر مشروع تقبله الإدارةع
 ،سبل أخرى غير الإلغاء اختيارللمؤسسة يمكن أحد الخيارات لدى المؤسسة هو الإلغاء، كما 

 المنسحب. المستثمرحتل عطاؤه المرتبة الثانية بعد االذي  لعارضل الصفقةفلها إمكانية إحالة 
فيما بينهم في سبيل  قاموا بتواطؤ مإذا ما تبين أنهف المستثمرين،طؤ تواالإلغاء بسبب وقد يكون 

، (1)مجددا  الإعلان عنهو  المشروعفإن للمؤسسة إلغاء  ،لىبالسعر الأع إلى أحدهم الصفقةإحالة 
"لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا : من المرسوم الرئاسي الحالي (04)المادة فحسب 

 : دناه، حسب الحالةالسلطة المختصة المذكورة أوافقت عليها 
 الهيئة العمومية، مسؤول 
 الوزير، 
 الوالي، 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي، 
 .المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية 

                                                           

  .142 نفس المرجع، صمحمد سعيد الرحو،  )1( 
- GASTON jèze, Les Principes Généraux Du Droit Administratif, Dalloz, T4, Paris, 1936, p 

911. 
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 ينالمسؤول إلىيمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال 
لتشريعية والتنظيمية المكلفين، بأي حال، بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام ا

 .(1)"المعمول بها
تتعلق بكل ات التي عتبار لااالمتعاقد معها وفقا للمعايير و  اختياريعود للجهة الإدارية المختصة 

لعامة لمقتضيات الو  نصوص عليها خاصة في دفتر الشروط، وفي الإعلان عن الصفقة،المو ، ةقصف
أي سلطة   هاكل رقابة تمارس  دنع ختيارالا المرفق العام، مع ضرورة تعليل وتسيير لحسن إدارة

رقابة ، ك(2)المنظم للصفقات العمومية 15/724لمرسوم الرئاسي اطبقا للقواعد الواردة في  ،مختصة
، حيث الصفقات العموميةفي مجال  هي رقابة خارجية على أعمال المصلحة المتعاقدةية، و الوصا

تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة " :علىمن نفس المرسوم  (164)تنص المادة 
الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة 

الصفقة  ، والتأكد من  كون العملية التي هي موضعالاقتصادالمتعاقدة لأهداف الفعالية و 
 (3)تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع"

، على إخضاع الصفقات العمومية المبرمة (4)الحاليمن المرسوم الرئاسي  (165)كما نصت المادة 
يدخل عمل اللجان المختصة في و ، ذ للرقابةتعاقدة  قبل دخولها حيز التنفيمن قبل المصلحة الم
فقات العمومية تنظيم الصبكفل تتإذ ، صفقات العموميةعلى إبرام الالسابقة حيز الرقابة الخارجية 

 التقدير المالي إلىونسبة  ،اللجنة يحدده المبلغ المالي للصفقة اختصاصبذلك فإن و  ،تحديدهاو 
حتى تلك و  ،قابة لجنة الصفقاتر لضع دفاتر الشروط ، إذ تخالإداري بالنسبة لدفاتر الشروط

لقد جاء المرسوم  .(5)من نفس المرسوم (52)حسب ما جاء في المادة  شارةستالمتعلقة بصيغة الا
أعمق تكريس بشكل  المنظمالذي حاول من خلاله و  نظم للصفقات العموميةالم 15/247الرئاسي 

                                                           
 .5 ، صالإشارة إليه سابق المرفق العام،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 15/247المرسوم الرئاسي  (1)

 )2( .024محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص  
 .40، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (3)
 .40، ص الإشارة إليه سابق ،المرفق العام، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 15/247المرسوم الرئاسي  (4)

  (5) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 401.
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(85)أو أدوات الإنتاج الوطني من خلال المادة  ،ترقية الإنتاج الوطنيالمحافظة على المال العام و 
 

عندما يكون الإنتاج الوطني أو أداة الإنـتـاج الوطني قادرين على " :ولىفي فقرتها الأ (1)،همن
للمصلحة المتعاقدة، فإن على هـذه الأخيرة أن تصدر جابة للحاجات الواجب تلبيتها ستالا

ثنــاء المنصوص عليها فــي أحكام هذا ستالا دعــوة للمنافسة وطنيــة مع مراعاة حــالات
 الاقتصاد"تعطي الأفضلية للاندماج في  :في المطة الثانية وقد جاء في ذات المادة ،المرسوم "

 ،الوطني وأهمية الحصص أو المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية"
"تنص في دفتر الشروط، في حالة المؤسسات  :المطة الرابعة من نفس المادة علىقد نصت و 

حال ذلك وكان مبررا كما ينبغي، بوجوب مناولة استالأجـنـبـيـة التي تتعهد لوحدها، إلا إذا 
على الأقل، من مبلغ الصفقة الأصلي للمؤسسات الخاضعة للقانون  %(30)ثلاثين في المائة 

  .لمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري ةلكمناو %(30)هامش النص يمنح  وبالتالي، الجزائري"
 على منح الحرفيين بعض الخدمات لأدائها في مجال الصفقات العمومية حسب المنظمنص قد و 

"تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية  :من ذات المرسوم (86)جاء في المادة  ما
حالة المبررة ستماعدا في حالة الا للحرفيين، كما هم معرفين في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

ثناء الخدمات المسيرة بقواعد خاصة. تحدد كيفيات تطبيق ستقانونا من المصلحة المتعاقدة، با
 أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".

عندما على تكليف المؤسسات المصغرة بتنفيذ الخدمات  من نفس المرسوم (87)المادة نصت و 
"عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل  :فيها جاءيكون ذلك ممكنا، إذ 
المعمول بهما، فإنه يجب على المصالح  والتنظيم كما هي معرفة في التشريع  المؤسسات المصغرة،

المبررة قانونا كما ينبغي، تخصيص هذه الخدمات لها ثنائية ستالمتعاقدة إلا في الحالات الا
 . حصريا مع مراعاة أحكام هذا المرسوم

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 24.
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على الأكثر من  %(20)يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه، في حدود عشرين في المائة 
الطلب العام، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص، 

وهذا مسلك نبيل من ، (1)من هذا المرسوم" 27بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 
الوطني في ظل منافسة شرسة لا تسمح حتى بنشوء هذا  المنتجمن أجل التكفل بتشجيع المنظم، 

يتعين استغلال بعض مواد النص لاستهداف مكافحة ما يتعرض له إذ فضلا عن تطوره،  المنتج
كميات   اثلة، وكذا ظواهر إغراق السوق، باستيرادمستوردة مم منتجاتالمنتج المحلي من منافسة 

جنبية يمكن أن تنتج محليا لو وجدت مشاريعها الحماية في مراحل انطلاقها الأ المنتجاتكبيرة من 
 .الأولى

 : مطابقة العروض لدفتر الشروط الفرع الثاني
أنه من مهام لجنة فتح الأظرفة  ،الرئاسي الحاليمن المرسوم ( 2) (72)حسب ما جاء في لمادة 

لجهة المعد مسبقا من طرف ا ،تقييم العروض إقصاء العروض غير المطابقة لمحتوي دفتر الشروطو 
بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض  أولىتقوم في مرحلة إذ  ،المختصة و/أو لموضوع الصفقة

م أي حال تقو  ىوعل ،مة المنصوص عليها في دفتر الشروطالتي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللاز 
 . (3)يةالاقتصادض من حيث المزايا نتقاء أحسن عر ، بااللجنة وفقا لدفتر شروط الصفقة

(46)ذكرت المادة و 
فيما يخص العروض التي " :في فقرتها الأولى الحاليمن المرسوم الرئاسي  (4) 

ن تطلب كتابيا، بواسطة المصلحة المتعاقدة، من المرشحين أتراها مطابقة لدفتر الشروط، 
رد في ينصب حول ما و إن تقييم العروض ، و تفصيلات بشأن عروضهم"أتقديم توضيحات 

شكل طلب وبدائل وتصورات، تبعا لموضوع الصفقة و قتراحات االعروض ذاتها، من معطيات و 
إقصاء العروض المقدمة للعارضين، لذلك فإن قبول و  تر الشروطافي دفتفصيلا العروض المحددين 

                                                           
 .22، ص الإشارة إليه سابق، المرفق العام، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 15/247المرسوم الرئاسي  (1)
 .20 ، صالإشارة إليه سابق ،، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3) فاتح خلاف، المرجع السابق، ص 56.
  (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 7.
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تحقيقا للحاجات  الأكثرو  ،وصاف المحددةالأقدرة مقدميها على تحقيق الشروط و مرتبط بمدى 
على إثر هذه المرحلة، على المصلحة " :ذات المادةوقد جاء في الفقرة الثانية من  ،(1)المعلن عنها

أو فون متطلبات البرنامج الوظيفي و/المتعاقدة إقـصاء عروض المرشحين الذين لا يستو 
 ".المواصفات التقنية الـمنصوص عليها في دفتر الشروط

بمعايير إجراء المفاضلة فيما بينها و  ،دراسة كافة العروض الفنية والمالية لمقدمي العطاءهذا بو 
بعد  ،الصفقةالمواصفات المطروحة على أساسها للتحقق من مدى مطابقتها للشروط و  ،موضوعية

ن أ ولا يعد إخلالا بهذا المبدأ ،توحيد أسس المقارنة فيما بينها سواء من الناحية الفنية أو المالية
ومستلزمات التشغيل  ،ات العروض التي توفر الضمان والصيانة وقطع الغيارعتبار يوضع في الا

 ،روضتحديد القيمة المقارنة للع غيرها من العناصر التي من شأنها التأثير في، و وشروط السداد
طة تر ل هذه الامور الغير مشمث ن تكونأ، شريطة وذلك كله بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد

ن لأ ،توالمواصفا طه دفتر الشروطاشتر  امور تزيد عمأا أنه، اي صفاتفي دفتر الشروط والموا
عرض يجعله غير ي أوتخلفها في حق  ،مور في دفتر الشروط والمواصفاتاط مثل هذه الأشتر الا

فضل من حيث الشروط في النهاية على صاحب العطاء الأ رساءتم الإي، لكي بداءة   ا  مقبول فني
 .(2)والماليةلجميع النواحي الفنية  روضسس المقارنة بين جميع العأبعد توحيد  ،قل سعراوالأ

يكون  روضفإن ترتيب أولوية الع ،دفتر الشروط قد تضمن تقييم العروض بنظام النقاط ذا كانإو 
، لتحديد أفضل اصل عليهابقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الح

الإشارة  رتجدو ، (3)الحاليمن المرسوم الرئاسي  (78)المالية طبق للمادة الناحيتين الفنية و من عرض 
لكن له الحق و  ،المواصفات الفنية أو تعديلهو  لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من  البنودأنه 

                                                           

  (1) صادقي عباس، المرجع السابق، ص ص 51، 53.
  (2)  حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 47.

 .23 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (3)
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دعاء ا، كما لا يعتد بأي فنية بكتاب مستقل يودعه بظرف فنيفي إبداء ما يراه من ملاحظات 
  .(1)طأ في عطائه بعد فتح الأظرفة الفنيةخمنه بوجود 

، لذا تي يجب أن تراعى عند تنفيذ العقدال اطاتشتر الاو تتضمن كراسة الشروط جميع المواصفات و 
 ذيالو  ها،الإدارة بخصوص موضوع هد  ع  دفتر الشروط الذي ت   إلىيحيل  الصفقةفإن الإعلان عن 

من بين ذلك المواصفات الفنية، والشروط عملية الشراء وإطارها الزمني، و  عةتوي على طبييح
 روضعليمات الخاصة بإعداد العالتاصة بزيارة الموقع في المقاولات، و ، والمعلومات الخالتعاقدية
ومكان فتح الأظرفة  ،من ضمن ذلك الإعلان عن الموعد النهائي لتقديم العروضو  ،وتقديمها
د السعر من خلالها، يحدَ التي س  و  ،ملاتالعالتي يجب أن تنعكس في الأسعار و  العناصروزمانه و 

 اختياروأسلوب التقييم و  ،روضستخدم في مقارنة ومعايير العالعملة الذي سيتاريخ معدل صرف و 
تر د دفد  كما يح    ،(2)كيفية تقييم هذه البدائلوتقديم بدائل المواصفات الفنية و  ،المناقص الفائز

وغيره من التأمينات والشكل المقبول  ،ومقدار التأمين إن وجد روضالشروط مدى صلاحية الع
حتيال الا ةبقواعد مكافحالضوابط الخاصة بتضارب المصالح و الإعلان عن و  ،لهذه التأمينات

 نص عليها.الأخرى ترى الجهة الإدارية ضرورة أي أمور و  ،والفساد
كان ذلك تطبيقا   ،مجردةط الواردة في دفتر الشروط عامة و كلما كانت الشرو إلى أنه   ةوتجدر الإشار 

تضمينه من بيانات تمثل أهمية كبرى أن دفتر الشروط و و  ،الشراءعمليا لمبدأ المنافسة في إجراءات 
 .(3)لتعاقد مع الإدارةللتقدم في االذي يرغب  ،ول أو المتعهدافي تشكيل موقف المق

  ض بمراعاة المصلحة العامةو العر  اختيار: المطلب الثاني
زات لا يتمتع امتيابوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق و  ثنائية التي تضعها الإدارةستإن الشروط الا

الشروط و  ،أو مصلحة مرفق من المرافق العامةذلك بقصد تحقيق نفع عام بها المتعاقد معها، و 
كحقها   ، ثنائي إزاء المتعاقد معهاستوى والاالأكثر أهمية تمييزا هي تلك التي تمنح الإدارة المركز الأق

                                                           

  (1) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 100.
  (2) ريم علي إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص 74.

  (3) ريم علي إحسان محمد العزاوي، نفس المرجع، ص 74.
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ودون خطأ  ،القضاء إلىاء لتجالا إلىدون حاجة  اط لنفسها حق الفسخشتر الاالعقد و في تعديل 
وهذا يستلزم  ،تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العامة إلىفالإدارة عند تعاقدها تسعى  ،المتعاقد الآخر

مراعاة  مع ،الضمانات الماليةدم الشروط و يق المتعاقد الذي اختيارام جهة الإدارة التز بداهة 
دمة تار أكفأ المتعاقدين لأداء الختخن الجهة الإدارية من أن ك   يم  طبع ذلك بال، و العامةالمصلحة 

بمراعاة تعاقد بمراعاة المصلحة العامة، و المتعامل الم اختياريكون و ، (1)رص هي على تحقيقهاالتي تح
كفاءة عند طرحها المتعاقدة في جدية و كون الإدارة أيضا أن تة والعمل المتقن، و الأسعار العادل

ي، فالإدارة جتماعكنظام مبني على التضامن الا  ،تحقيق غاية المصلحة العامةذلك لو  ،المشروع
من  اقانطلاو  ،والقانون ينظم هذه الإرادة بما ينسجم وصالح المجتمع ،لها إنشاء الروابط القانونية

 ،المصلحة العامة حاول المنظم توجيه أو دفع النشاط التعاقدي بوجهة أكثر نفعا وفائدة للمجتمع
من مفهوم الحماية لفئة من الأشخاص إلى مفهوم أوسع هو حماية المنفعة  قَ انطلم فالمنظ

 .يةجتماعالا
هداف متعددة أيحقق  من أجل أن ،إعطاء الأفضلية للمواطنين في التعاقد على محرص المنظ كما

وخاصة بالنسبة للعقود  ،ومدى ما يخوله للمتعاقدين من سلطات ،ات تتعلق بطبيعة العقدعتبار الا
إلى حماية مصالح المواطنين بإيجاد  ذات الطابع السياسي والحربي، كما يهدف من ناحية أخرى

 الأنظمة فنص عليها صراحة في ،وقد أكد المنظم الجزائري على أهمية هذه القاعدة ،فرص عمل
التي تحكم إبرام الصفقات العمومية، حيث نص المرسوم الرئاسي الجديد على أن تراعى عند طرح 

حصر تنفيذ الأشغال بالمقاولين الجزائريين إذا  ،دمات الحكوميةأي عطاء يتعلق بالأشغال أو الخ
 الشروط المطلوبة. توافرت فيهم

 المشترياتنونية السابق الإشارة إليها بشأن حضر المشاركة في اوالمتأمل في النصوص الدستورية والق
وأعضاء المجالس المحلية وموظفي  ،الحكومية، بالنسبة لأعضاء مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

                                                           
محمود فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص و ، 150عمار بوضياف، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 95عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص  (1)

62.  

 - EMERI Claude, La Responsabilité De L’administration A L’égard De Ses Collaborateurs, L 

G D J, Paris,1966, p144. 
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 ، سواءالحكومة، يلاحظ بأنها وإن كانت نصوص قانونية تمنع الشكوك والشبهات التي قد تظهر
كومي، إلا أنها في الوقت ذاته تشكل ضمانات لجهة الإدارة، أو الموظف الح دارةضد جهة الإ

المتعاقد الذي تنطبق عليه الشروط وصاحب العطاء المناسب والسعر الأقل،  اختيارمن حيث 
ذا ما سنعالجه في الفروع ، وهأو مجاملة لأي كان بما يعود بالنفع على المرفق العام ذاته ةمحابادون 

من المشاركة في الصفقات والعروض  نو العارض واستبعاد حرمان، و العامةمعيار المصلحة التالية، 
 .العمومية

 العامة: معيار المصلحة الفرع الأول
حتى ولو  فيما بينهم، تكافؤ الفرصو  العدلو  بين المتعهدين، صلحة العامة في المساواةالمتكمن 

 وذلك، ممن فاتهم موعد إيداع العروض مثلا ،نتج عنها إرساء على شخص أقل كفاءة من غيره
نظام مبني على ك  ،تحقيق غاية المصلحة العامةل ،تقويض حق الفرد وإرادته لصالح إرادة المجتمعب

ون ينظم هذه الإرادة بما ينسجم القانو ، ة لها إنشاء الروابط القانونية، فالإدار يجتماعالتضامن الا
نشاط التعاقدي بوجهة أو دفع ال توجيه المنظممن المصلحة العامة حاول  اقانطلاو  ،صالح المجتمعو 

مفهوم  إلىمن مفهوم الحماية لفئة من الأشخاص   المنظمقَ انطلو  ،أكثر نفعا وفائدة للمجتمع
ن طبيعي الذين ية كقانو الاقتصادمتجاهلا أنصار الحرية ، يةجتماعوسع هو حماية المنفعة الاأ

هذا يعني إطلاق ، و المنظمليفتحوا باب المنافسة الحرة بعيدا عن تحكم  ،الطلبمبدأ العرض و  اطرحو 
إرادة  إلىآثارها إلا ي، فالعقود لا تخضع في تكوينها و الاقتصاددة لتسيطر على الميدان الإرا

 .(1)المتعاقدين
امات التز في إنشاء حقوق و  أنه إذا كانت الغاية من العقد تتمثل إلىوعموما فإن الفقه يتجه 

، أما إذا كانت هذه البقاء على إرادة الأطراف الحرة إلىنادا است، فإن ذلك يجب أن يتم شخصية
يمكن و  ،الإرادة غير حرة فإننا نكون حينئذ أمام حالات من الخضوع لا أمام تصرفات تعاقدية

من  د إليهعهَ ت  ات التي ختصاصالشخص المعنوي العام التعاقدية من خلال الاخلاص حرية است
                                                           

  (1) علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص 71.
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ات هي جوهر الشخصية ختصاصهذه الاة العامة، و جانب القانون في سبيل تحقيق المصلح
بذمة بإرادة و وي العام يتمتع بأهلية قانونية وفالشخص المعن ،القانونية لهذه الأشخاص العامة

لتعاقد في حدود نظامه على او  ،اماتلتز كتساب الحقوق وتحمل الاا يجعله قادرا على مما  ،مالية
 .(1)هص  ص  تخَ القانوني و 

، حيث أن العقد العقد محكوم بمفهوم المرفق العامإن خصوصية العقد الإداري قائمة في أن هذا  
المصلحة  ةذلك بمراعاو  ،عمل المرفق العام لللازمة لتسهيتأمين المتطلبات ا إلىالإداري يهدف 

ثنائية عند إقدامها ستالشروط الاأن القانون منح جهة الإدارة سلطة وضع وخاصة و  ،(2)العامة
ثنائية تقديم المشارك في طلب العروض كفالة تعهد ستمن أمثلة تلك الشروط الاو  ،قدعلى التعا

يريد الحفاظ  المنظم، وهذا ما يصب في أن الطلب العموميا ه للإقدام على هذللتدليل على جديت
المتعاقد مع الإدارة تراعي هذه الأخيرة أفضل العروض من  اختيارعند و ، (3)على المصلحة العامة

اقد ــوضعهم في فرص متكافئة للتععد تأمين المساواة بين الأفراد و ، بالمالية تكاليفة الشروط والجه
لال غاستبين  اك صلةــية، وأن هنـــلا لعقود مدنـون محـلا يك العامالمال أن ذلك و  ،(4)مع الإدارة

بلا شك على يؤثر  ،امـعالــال ــــالمغلال ـــستراد باـكين أحد الأفـ، لأن تملمرافق العامةواام ـال العـالم
 .(5)ذا المال العامـدم هـــالتي تستخ، ق العامةــــــر المرافـــسي

ات تتعلق بطبيعة عتبار الاهداف متعددة أإنما يحقق  ،إعطاء الأفضلية للمواطنين في التعاقدكما أن 
سبة للعقود ذات الطابع السياسي خاصة بالنو  ،دين من سلطاتما يخوله للمتعاقمدى و  ،العقد

قد أكد و  ،مصالح المواطنين بإيجاد فرص عمل حماية إلى والحربي، كما يهدف من ناحية أخرى

                                                           

  (1)  مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  2013، ص 33.
حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص و ، 313نواف كنعان، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 337عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص  (2)

35. 
  (3) نواف كنعان، المرجع السابق، ص319.

  (4) عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص 345.
إذا قدرت أنه  ،أجاز القضاء الإداري المقارن للإدارة أن تقرر حرمان أحد الأشخاص من التعامل معها"، 320نواف كنعان، المرجع السابق، ص  (5)

 من مظاهر السلطة العامة في وهو مظهر ،غير جدير بالثقة، وذلك تطبيقا لمبدأ عام يقضي باشتراط حسن السمعة فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة
ن لا يتمتعون بحسن السمعة، وهو إجراء تقديري تمارسه الإدارة إذ من حق الإدارة استبعاد من ترى استبعادهم من قائمة عملائها ممِ  ،العقود الإدارية

 .338المرجع، ص  نفس ، أنظر نواف كنعان،"بسلطتها التقديرية لتحقيق الصالح العام
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لتي تحكم إبرام الصفقات الجزائري على أهمية هذه القاعدة فنص عليها صراحة في الأنظمة ا المنظم
، حيث نص المرسوم الرئاسي الجديد على أن تراعى عند طرح أي عطاء يتعلق بالأشغال العمومية

حصر تنفيذ الأشغال بالمقاولين الجزائريين إذا توافرت فيهم الشروط  ،دمات الحكوميةأو الخ
فقد نص  ،المحلية في التعاقد مع الإدارة والمنتجاتوكذا إعطاء الأفضلية للصناعات  ،(1)المطلوبة

النص في شروط  ،لحكوميةعلى أن تراعى عند طرح عطاء يتعلق بالأشغال أو الخدمات ا المنظم
ما دامت  ،المنتجات الصناعية المحلية في الأشغالالمواد و  عمالاستوالمواصفات على  روضالع

أن تعتمد و  ،ارية لأي صناعةالتجيد الأسماء مع وجوب تحد ،مطابقة للمواصفات المعتمدة
، (2)المنتجات الصناعية المختلفةعند المقارنة بين أوصاف المواد و الجزائرية المواصفات القياسية 

أمر تحرص عليه  هوتتمثل في تشجيع الصناعات الوطنية، و الحكمة من تطبيق هذه القاعدة و 
نظرا لحجم مشروعات  ،ميةهو أولى في الدول الناو كانت نامية أو متقدمة   أغلب الدول سواء
فعالة في  يكون وسيلة نالصناعية المحلية يمكن أ للمنتجات، وتقرير أولوية الحكومة ومشترياتها

النفع الصالح العام و  إلىزدهار الصناعة الوطنية يؤدي اتشجيع الصناعة المحلية، فبلا شك تطور و 
 . (3)العام

التعاقد مع الإدارة هو من القواعد الأساسية  الجودة المناسبة فيمراعاة الأسعار العادلة و كما أن 
المواد تعاقدة على الحصول على الأعمال و حرص المصلحة المفت، لتي تحكم إبرام الصفقات العموميةا

غلال ستهو ضمان للاتطبيق هذه القاعدة إذ  ،اللازمة بأقل تكلفة ممكنة مع توافر الجودة المناسبة
هاز داء لخدمات الجأضمان في نفس الوقت و  ،دون تبذيرهارد المالية للدولة ي للمواالاقتصاد

إذا تبين للمصلحة المتعاقدة أن الأسعار المعروضة مرتفعة أو و  ،الإداري على أفضل مستوى ممكن
الشراء عن  إلىأو أن تلجأ  ،فلها أن تعيد العطاء مرة ثانية ،غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة

                                                           

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي  85المادة ، أنظر 339المرجع، ص نفس نواف كنعان،  )1( 
 .24، صالإشارة إليه سابق

 ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،15/247من المرسوم الرئاسي  85، أنظر المادة 339، ص السابق المرجع ،نواف كنعان  )2(
 .24، ص الإشارة إليه سابق

 للنشر، الجديدة الجامعة دار مقارنة، دراسة والتنفيذ الانعقاد مرحلتي في الإدارية العقود على القضائية الرقابة المعمري، حمد بن سعيد بن محمد )3(
 .340، ص 2011 مصر، الإسكندرية،
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من أمثلة ذلك لا يجوز التفضيل بين العروض وضة وفقا للتشريع، و عروض أو بالمفا دراجاستطريق 
جانب نوع السيارة  إلىبل يجب أن يراعى السعر  ،فقطعلى أساس سعر السيارات المعروضة 

      .(1)أي تحقيق الجودة المناسبة ،الشروط الصادرة في العرضو  اوقودهمواصفاتها و و 
 الهاأعم سابقو  المؤسسة أو الشركة وسمعة مكانة من روضالع تقييم أثناء التأكد دارةالإ على  كما

 رتفعام يكون عندما خاصة ،قبلها من المقدم السعر معقولية مدى تدقيقو  المهنية،و  المالية امواردهو 

 حبذا الصدد هذا فيو  ،عامة بصفة السائدة السوق وأسعار للمشروع التقديرية التكلفة إلى بالقياس

 ومن ،ةيالإدار  لجهاتا مع تتعاقد التي المؤسساتو  الشركات أداء لتقييم معينة ارةماست اعتماد تم لو

 الإدارية الجهات مع بالتعاون رةاالإد  تستطيع بذلك حيث ،بها المجلس ةوافابم الجهات هذه قيام ثم

 تفادي على يساعد الذي الأمر ،المؤسساتو  الشركات تلك أداء مستوى على وفالوق الأخرى،

 ،المقدمة روضالع أفضل صاحب مع دعق بإبرام المتعاقدة المصلحة امالتز  يعد ،(2)مستقبلا المشاكل
 ،العام المرفق سير وحسن العامة المصلحة اتعتبار لا ضعيخ حيث ،المالية أو الفنية الناحية من ءسوا
 .(3)نتظامبا العام المرفق سير حسن يكفل بما ،الأفضل العطاء اختيار في مثليت يذوال

الصفقات من المشاركة في والعروض  نو العارض واستبعاد : حرمانالفرع الثاني
  العمومية

قائي لكي ، أو بمثابة إجراء و الإدارية على المورد أو المقاول الحرمان بمثابة جزاء توقعه الجهة عتبري
كون هذه في هذه الحالة تتنافسي مناسب، و ءاتها تمضي في سياق إجراالعامة و  الصفقةتجعل 

الحرمان ف ، إذ تبعد العارضين غير القانونيين،(4)المقاولين وأللموردين للإدارة و الخطوة ضمانة 
امات لتز إخلاله باذلك نتيجة اء يصدر بقرار منها على المتعاقد، و ئي الذي توقعه الإدارة هو جز االجز 

                                                           
، ص 2009 مصر، الإسكندرية، الجديدة الجامعة دار الإدارية، العقود الحلو، راغب ماجد، 341نفس المرجع، ص  المعمري، حمد بن سعيد بن محمد )1(

70. 
  (2)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 188.

  (3) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 152.
  (4) مفتاح خليفة عبد الحميد، نفس المرجع، ص 137. 
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أحد القيود المفروضة على مبدأ المنافسة الحرة  بحد ذاته يعتبر هذاتعاقدية بينه وبينها في السابق، و 
 فقاتـــالصاك في ر ــشتالا نـقاولين مــن أو المــورديـنظرا لخطورة منع أي من الملعامة، و ا الصفقةفي 

وز ــيجم لا ـن ثـمو  ،اءـرقابة القضــع لـذه تخضــالحرمان ه راراتـــفإن ق ،وميةــات الحكــالمشترية و ــالعام
يتعاقد مع الإدارة على توريد كمن   ،ذلكــاب الموجبة لــوافر الأسبـع جزاء الحرمان إذا لم تتا إيق

لمطلوبة وغير صالحة أصناف غذائية دأب على توريد هذه الأصناف بأقل من الكميات ا
، للتلاعب والغش مبيتهالا للشك عن نية هو أمر يكشف بما لا يدع مجو  ،(1)دميللاستهلاك الآ

هة الإدارية أن توقف التعامل من ثم حق للجو بهدف الحصول على الأموال العامة بدون وجه حق، 
 ،رى تكون مسرحا لغشه وتلاعبهخود توريد أ، وأن تجنب المصالح الحكومية التورط معه في عقمعه

 ،سجيله في السجل الخاص بالمقاولينعلى إحداث تغيير في بيانات شهادة ت المستثمرو إقدام أ
أو التلاعب في  تاريخ صلاحية  ،(2)من شأن ذلك إدخال الغش على الهيئة يستوجب شطبه منه

وبالتالي  ،سم الشركة من سجل المورديناشطب  يعد غشا يوجب ،المواد بكشط التاريخ الحقيقي
قد ذهب جانب من و  ،ش لا يمكن أن يقع تحت جزاء الشطبالغكل ما يخرج عن التلاعب و 

خطاء تعاقدي كجزاء عن أي   ،تحاذ قرار الشطب من السجلاأنه بإمكان جهة الإدارة  إلىالفقه 
في ، والرشوة وردت طأ في حق المتعاقد معها، وأن حالتي الغش والتلاعبجسيم إذا ثبت هذا الخ

 .(3) من المرسوم الرئاسي الحالي (75)، حسب المادة ل المثال لا الحصريالنص على سب
ا ممن لا يتمتعون بحسن بعادهم من قائمة عملائهاستبعاد من ترى استللإدارة حق أصيل في و 

 عمالاستلا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة  ،تقدير في مباشرة هذا الحقلها مطلق الالسمعة، و 

                                                           
أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر:" إن مجرد مخالفة المواصفات المتفق عليها لا يشكل "، 150نفس المرجع، ص  ،الحميدمفتاح خليفة عبد  (1)

نطوي هذا غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب المتعهد، إذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة، بما ي
المسلم، من حيث نوعه أو طبيعته أو صفاته الجوهرية التي جرى التعاقد عليها، ففي هذه الحالة  الشيءداع من جانب المدعي بحقيقة لخالعلم من ا

ا إلى يتوافر سوء القصد الدال على استعمال الغش المبرر للشطب، كذلك أن مجرد مخالفة المواصفات في الكمية القليلة التي قام المدعي بتسليمه
ها التسليم لا يعد تلاعبا، ذلك أن التلاعب الذي يجاوز الإهمال يفترض إتيان المتعهد أعمال تتم عن عدم العمال في محله، وفي الظروف التي تم في

، "بتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة التي يستهدفها العقد الإدارياالتزامه، ومحاولته إيجاد الثغرات للتحلل منها 
 .152لك الحمادي، المرجع السابق، ص أنظر مال الله جعفر عبد الم

 (2) بن دعاس سهام، جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2019، ص 49.
 (3) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 155.
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إذا ، و اعتبارة يجب أن تعلوا فوق كل أن المصلحة العام عتبارهذا الرأي با إلىونميل  ،(1)السلطة
 ، بما فيها الشطبالقرارات اللازمة اتخاذرة ما قام المورد أو المقاول بأي خطأ تعاقدي جسيم فللإدا

الغش أو التلاعب هو فقط  ةمطلقا بأن ما ورد في النص في صور لا يمكن التسليم و  ،من السجل
أو  الصفقةليشمل جميع الأفعال التي من شأنها التأثير على نتائج  ،(2)الذي يرتب عقوبة الشطب

ير بطرق غ الصفقةالحصول على معلومات عن  إلىإضافة  ،بهدف إزالة المنافسة رساءقرار الإ
 إلىالقيام بأي ممارسات تؤدي الموردين المشاركين في المناقصة، و  ، والتواطؤ مع المقاولين أومشروعة

ورد كان على أن المغشا ما لم يثبت  من جهة أخرى أن مخالفة المواصفات لا تعتبرو  ،(3)حتكارالا
يجعل من المتعذر  أتى من الأفعال ما يخفي هذه المخالفة عن جهة الإدارة أوو  ،علم بهذه المخالفة

 .كتشافهاا عليها 
قاول من المشاركة في تصدر الإدارة قرارا بحرمان المورد أو الم عندما ،وقائيالكما قد يكون الحرمان 

 ،قدراتهنظرا لتحريها عن إمكانياته و  كةنتيجة تقديرها بأنه غير جدير بالمشار  ،المشتريات الحكومية
مقدرته  عام نتيجة ضعفبالتالي تعطيل المرفق الو قد يتسبب نقصها في عجزه عن تنفيذ العقد، ف

هذه الأسباب تقدرها الإدارة أنها و  ،سبق تعامله مع الجهة الإداريةعدم  إلى، إضافة المالية والفنية
التي تعتبر أحد بل الأفراد و تتمتع بها الإدارة ق  كذا للسلطة العامة  التي و  ،لق بالمصلحة العامةتتع

 .  (4)زاتها في مجال العقود الإداريةامتيا
في الدستور أو  ذلك صراحة، سواء المنظميكون الحرمان الوقائي نتيجة نص قانوني عندما يقرر و 

 إلىذلك إذا ما قدر أن هناك بعض الأشخاص بصفتهم يتحتم منعهم من الدخول القانون، و 

                                                           

  (1) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 151.
  (2) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 156.

  (3)  بن دعاس سهام ، المرجع السابق، ص 50.
 وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن للإدارة كامل السلطة التقديرية في تقدير"، 158، ص السابق المرجع ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي (4)

نعدام الأسباب، انحراف بالسلطة والثانية دخول مناقصة، ولا يجوز للقاضي التعقيب على هذا القرار إلا في حالتين الأولى الاحرمان شخص من 
بحرمان المورد أو المقاول من دخول المناقصة التي تطرحها وزارته وفقا لسلطته التقديرية، طالما لم يقصد  وبالتالي فإن من حق الوزير أن يصدر قرارا

المرجع، ص نفس . أنظر مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، "تحاذ إجراء تطلبه مصلحة المرفقايع جزاء على المورد أو المقاول المحروم، وإذا قصد توق
161. 
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درء لأي شبهة مجاملة من الجهة الإدارية و  ،لعامةات المصلحة اعتبار الحكومية، مراعاة لا المشتريات
مجلس الأمة لس الشعبي الوطني و من أمثلة ذلك أعضاء المجو  ،تقدم من هؤلاء المحرومينيلمن س

 .والموظفين العموميين يةالس البلدية والولامجضاء وأعوالوزراء 
عهدة تي جاء فيها: "الو  المعدل والمتمم 1996 من دستور سنة (125)في الجزائر تحضر المادة و 

 ،(1)النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى"
أو يستأجر شيئا من أموال  عضويته أن يشتريمة أثناء مجلس الأعضو مجلس الشعب و على 
من المرسوم الرئاسي (2) (92)المادة  ، كما تحضرعها عقدا بوصفه ملتزما أو مقاولا، أو يبرم مالدولة

التقدم بالذات أو بالواسطة  ،الحالي على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام القانون
ما ، ما عدا منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال كما لا يجوز شراء أشياء  ،عروض لتلك الجهاتب

، أو شراء أو تكليفهم بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها، يتعلق بشراء الكتب من تأليفهم
  .(3)المصلحةعمال لفنية منهم إذا كانت ذات صلة بأهذه الأعمال ا

، التعاقد بالذات (5)من قانون الولاية (56)المادة و  (4)من قانون البلدية (60)كما حضرت المادة 
ثنت من ذلك حالة استلكنها و بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجالسها الشعبية، و أ

المحلي  س، شرط موافقة أغلبية أعضاء المجلوجود مصلحة محققة للوحدة المحلية، وحالة الضرورة
 . (6)صفة المتعاقد مع الإدارةالوظيفية و ادة الجمع بين رت المظفقد ح ،المعني

ر ظتح ،القانون أحكاماواد الدستور و على تضمين م المنظميتبين بجلاء مدى حرص ومن هنا 
ضمانا لنزاهة  ،تلفةالتي تطرحها الجهات الإدارية المخ الصفقاتمشاركة بعض فئات الشعب من 

مجلس الشعبي الوطني و ر أعضاء مجلس ظشمل الحو  ،قا لمبدأ تعارض المصالحتطبيعمليات الشراء، و 

                                                           

  (1) الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص 29.
  .26 ، صالإشارة إليه سابق العام، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 160.
  (4) قانون 10/11، المتعلق بالبلدية، سابق الإشارة إليه، ص 12.    

  (5) قانون 07/12، المتعلق بالولاية، سابق الإشارة إليه، ص 26.
  (6)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 160.
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عليهم التفرغ لعملهم التشريعي والرقابي على  ، حيث يجبنظرا لطبيعة عمل هؤلاء الأعضاء  الأمة
لتي قد تحوم حولهم من ناحية أخرى إبعادهم عن الشبهات اهذا من ناحية و  ،السلطة التنفيذية
كذلك و  ،من مشترياتها أو مبيعاتهاأن أي في حالة تعاقدهم مع الحكومة بش، و من ناحية أخرى

ات سكان هذه المناطق التي احتياجبالنسبة لأعضاء المجالس المحلية، فإن تلبية متطلبات و  الشأن
، يجب أن تكون في منأى عن أية مساومة ومنشآتمرافق رف عليها المجالس من بنى تحتية و تش

من أعضاء واحد أو أكثر نفيذية و لتي تبرم بين السلطة التأو شبهات قد تظهر نتيجة الصفقات ا
كما أن   ،(1) السماح لأي منهم بالتعاقد مع أي من الجهات الإداريةتمفيما لو  ،تلك المجالس

الربحية ارية و التج، ويبتعد عن الأعمال أداء واجباتهالموظف الحكومي يجب أن يستغل جل وقته في 
هدف الحضر هنا في و  ،مع الحكومة أو مع غيرها ارض مع طبيعة تلك الواجبات، سواءتي تتعال

ملين بها بعطاء في الوقت ذاته يدرأ شبهة أي مجاملة من قبل الجهة الإدارية لمن يتقدم من العا
الحضر هنا و  ،حماية المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الشخصية إلى، إضافة طرحتها صفقة

، إلا إذا ء العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارةنهاهو إبيعة الحال مؤقت يزول بزوال سببه، و بط
 . (2)نص القانون على خلاف ذلك

 المشترياتنونية السابق الإشارة إليها بشأن حضر المشاركة في االقوالمتأمل في النصوص الدستورية و 
موظفي أعضاء المجالس المحلية و و  ،الأمةمجلس سبة لأعضاء مجلس الشعبي الوطني و الحكومية، بالن

 ، سواءكانت نصوص قانونية تمنع الشكوك والشبهات التي قد تظهرإن  ، يلاحظ بأنها و الحكومة
، ت ذاته تشكل ضمانات لجهة الإدارة، إلا أنها في الوقأو الموظف الحكوميجهة الإدارة ضد 

، صاحب العطاء المناسب والسعر الأقلالشروط و  المتعاقد الذي تنطبق عليه اختيارمن حيث 
ود بالنفع على المرفق العام ذاته، الذي تديره تلك الإدارة، بما يع أو مجاملة لأي كان ةمحابادون 

 . (3)من ثم المصلحة العامة للدولةو 
                                                           

  (1)  بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 51.
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 15/247من المرسوم الرئاسي  92، أنظر المادة 162، ص السابق المرجع ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي )2(

 .26، ص الإشارة إليه سابق وتفويضات المرفق العام،
  (3)  بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 33.  
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، خاصة فيما من ممارساتها لأنشطتها المختلفة نعلم أن جهة الإدارة تملك سلطة تقديرية في بعض
من ضمن هذه السلطة التقديرية قرارها بحرمان عامة، و متطلبات مرافقها التلزمات و يتعلق بتوفير مس
طورة قرار لمصلحة العامة، ولذلك ونظرا لختوخيا لمعين من المشاركة في مشترياتها مقاول أو مورد 

، الذي يتأكد ذه الحالة تكون تحت رقابة القضاء، فإن السلطة التقديرية لجهة الإدارة في هالحرمان
، حيث قرار الحرمان سباب الموجبة لإصدارمدى توافر الأهذه السلطة، و  عمالاستة ءمن عدم إسا

يعتبر هذا القرار من القرارات النهائية الصادرة من جهة الإدارة التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء 
 .(1)قلالااست

 لسلعيكون التعاقد عل شراء ا ،(2)من المرسوم الرئاسي الحالي (54)في هذا الشأن نصت المادة و 
وافر في شأنهم المقدرة المالية وشروط التأهيل دمات من موردين أو مقاولين تتأو الإنشاءات أو الخ

للإدارة أن  من ذات المرسوم، (56)نصت المادة و  ،النحو التي تحدده القوانين ىالتصنيف علو 
تفيد عدم  ،تستبعد من الموردين أو المقاولين إذا توافرت لديها أدلة قاطعة من أي جهة حكومية

قدرته على تنفيذ العمل موضوع التأهيل، أو أنه سبق أن أخل بالتزاماته التعاقدية في أي مشروع 
أو أنه عمد على تقديم معلومات غير صحيحة عن أوضاعه المالية أو  ،ل الدولة أو خارجهاخدا

لى نحو يفوق قدراته أو حجم التزاماته التعاقدية داخل الدولة قد أصبح مرتفعا ع ،الفنية أو الإدارية
بطبيعة الحال على و  ،(3) مما يؤثر على تنفيذ العمل موضوع التأهيل ،المالية أو الفنية أو الإدارية

 بعادست، فتقوم باديرية في تقدير الكفاءة الفنية والماليةسلطتها التق عمالاست تسيءالإدارة أن لا 
لاءة بالمقابل تقبل شركة ذات ممناسبة، و جيدة وقدرات فنية مالية شركة أو مؤسسة ذات ملاءة 

، حيث بحاله المشروعكل   إلى، كما على جهة الإدارة أن تنظر قدرات فنية متواضعةضعيفة و مالية 
ن أو مالية للمورديالمالية لأحد المشاريع الكبيرة، من مقدرة فنية و و تطلبه المقدرة الفنية أن ما 

 . (4)أخرى صغيرةطلبه مشاريع المقاولين يختلف تماما ما ت
                                                           

  (1)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 163.
 .16 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (2)
 .16 ، صالإشارة إليه سابق ،العمومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن تنظيم الصفقات 15/247المرسوم الرئاسي  (3)

  (4)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 171.
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ه تقديم المالية للمورد أو المقاول أن تطلب منويجب على الإدارة وهي بصدد تقدير الكفاءة الفنية و 
مع الجهة الإدارية ذاتها أو مع الجهات الإدارية الأخرى خارج البلد  كشف بسابقة أعماله، سواء

من المرسوم الرئاسي الحالي على أن يكون  (73)قد نصت المادة و  ،(1)إذا كانت شركة أجنبية
بشرط الممنوحة لها، و نحراف بالسلطة عدم الاب وذلك ،(2)التعاقد توخيا للمصلحة العامة وحدها

 بعاد يخضع لرقابة القضاء.ستها بأن قرار الااعتبار بتغاء المصلحة العامة، على أن تضع في ا
في المتعاقد لتصنيف المقدرة المالية وشرط التأهيل واى ضرورة توافر عل المنظممما سبق يتضح حرص و 

هيل في حالة إخلاله بعاد أي مورد أو مقاول من التأاستحق الإدارة في  إلى، إضافة مع الإدارة
 م معلومات غير صحيحة عن أوضاعه الماليةقد  أو إذا  ،قدرته على تنفيذ العملعدم اماته و لتز با

 ،(3) تفوق قدراته المالية والفنية والإدارية ابه كلفلمالأعمال ا ، أو أن حجمأو الإدارية أو الفنية
عد يتقصير المتعاقد معها مستقبلا، وبالتالي  تجنبهاوما هذه الإجراءات إلا ضمانات لجهة الإدارة 

 ،الإدارية الأخرىنتيجة ما يرد إليها من الجهات  ،ديرية للإدارةـــــطة التقـــق السلــــحرمانه وقائيا وف
طوط العريضة بالنسبة وبعد أن تتحقق من كافة الوقائع بشأنها، حيث أن المنظم وضع الخ

بالنسبة  معلوماتإلا أن ذلك مرهون بما يرد إليها من  ،لصلاحيات الإدارة في الاستبعاد والحرمان
ورد أو من ناحية أخرى تكون نتيجة النقص الواضح على إمكانيات المو  ،لكل حالة على حدى

، حيث يمكن قا من خلال عملية التأهيل المسبق، التي يتم التأكد منها مسبالماليةل الفنية و المقاو 
رومين يتم إدراجه ضمن قائمة المح، و المورد أو المقاول غير مرغوب فيهأن تقرر جهة الإدارة أن هذا 

 .(4)نحراف بالسلطةلا يكون قرار الإدارة مشوبا بالا بشرط أن ،مشترياتهامن المشاركة في 

                                                           

  (1)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، نفس المرجع، ص 171.
 .21، ص الإشارة إليه سابق المرفق العام، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات15/247من المرسوم الرئاسي  73المادة  (2)
من المسلمات أنه كما يجوز إصدار قرارات الاستبعاد بالنسبة ، ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى " 762، ص السابق المرجععمار بوضياف،  (3)

اص غير المرغوب فيهم، بما يجتمع لدى الإدارة من خللمتعهدين والمقاولين كجزاء، بسبب العجز في تنفيذ التزام سابق يجوز أيضا استبعاد بعض الأش
رتباطهم مع جهة الإدارة في عمل ما، وذلك كجزاء وقائي تمليه غيرة الإدارة توخيا للمصلحة اعام كفاية هؤلاء وقدرتهم، دون أن يسبق ذلك  تقدير

 .165، ص السابق المرجع ،"، أنظر مال الله جعفر عبد الملك الحمادي العامة وحدها
  (4)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، نفس المرجع، ص 166.
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كذا القضاء الإداري على تغليب المصلحة الجزائري و  المنظممن خلال ما تقدم يتضح مدى حرص 
ذلك من خلال السماح للإدارة بممارسة ة الشخصية للمتعاقدين مع الإدارة، و على المصلح العامة

، من حيث إصدار قراراتها بشأن حرمان أي منهم من هدينبل هؤلاء المتعالتقديرية ق   سلطتها
ون بالمقدرة يقين بأنهم لا يتمتعو  ،إذا ما توافر لديها من معلومات، المشتريات الحكومية المشاركة في

المرفق العام الذي  انتظاملازمة لتنفيذ تعاقداتها المختلفة، ولضمان حسن سير و المالية الالفنية و 
 الاضطرار، ثم المؤهلات الفنية والمالية إلىهذا أفضل من التعاقد مع من يفتقد طبعا و  ،(1)تديره

ا يفوت على ، مماماته العقديةلتز فسخ العقد بعد عجز هذا المقاول أو المورد عن القيام با إلى
 . الإدارة مصالح كثيرة

لذلك فإن سلطتها التقديرية، و  عمالستبا روضبعاد العاستقراراتها في  بتعليلالإدارة ليست ملزمة و 
، على السلطة عمالاستنحراف في قابة الابعاد تكون قاصرة على ر ستت الااقرار رقابة القضاء على 

أنه على  إلىإلا أنه ذهب جانب من الفقه  ،(2)نحراف من أوراق الدعوىأن يستخلص هذا الا
بعاد، وأن يكون له سند وأصل من الأوراق ولا يقوم على ستأن تسبب قراراتها بالاجهة الإدارة 

 إلىالعامة  الصفقةسيلة لتحويل و  المنحرفة هذه السلطةتكون  أن ، أومرسلةمجرد أهواء وأقوال 
 ، لذلك يتوجببعاد من القرارات الخطيرة جداستالات الحرمان و اك أن قرار ذل، (3)محدودة صفقة

طيع الوقوف ستي، حيث من خلاله هذا ضمانة للمورد أو المقاولو  ،رهايتبر على الإدارة أن تسببها و 
ة الإجراءات القانوني اتخاذوبالتالي تمكينه من  ،لا مبعاده، وما إذا كانت قانونية أاست مبرراتعلى 

قرارات  تعليلكما أن   ،قبل فوات الأوان الصفقةعادة وضعه في ستالإدارية التي يرى أنها كفيلة باو 
القرارات نتقادات والشكوك حول نبها الايشكل ضمانة لجهة الإدارة، حيث تج بعادستالاالحرمان و 

شك يؤثر بشكل مباشر هذا بلا و  ،يهارفع دعوى عل إلى للصفقة، مما يدفع المتقدمين غير المسببة

                                                           

  (1)  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 271.
ت الاستبعاد ااستقر القضاء في فرنسا على أن الإدارة ليست ملزمة بتسبيب قرار "، 168، ص السابق المرجع ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي (2)

نفس ، أنظر مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، "راف في استعمال السلطة التقديريةنحورقابة القضاء تكون قاصرة على رقابة الا ،من طلب العروض
 .168المرجع، ص 

  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 271.
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بعاد ستأن يكون قرار الا فإنه يلزم ،خطورتهبعاد و ستونظرا لأهمية الا ،(1)نزاهتهاعلى سمعتها و 
 كمبرراتصحة هذه الأسباب  المحكمة المختصة تنظر في سلامة و في هذه الحالة فإن و  ،مسببا

ومن ثم فإن الطعن  ،بعاد هو قرار إداري منفصل عن العقد الإداريستقرار الا، ف(2)القرار تخاذلا
ليس لقاضي العقد، فيجوز إذا الطعن بإلغاء هذا القرار قاضي الإلغاء و  ختصاصليه يخضع لاع

، أو لأسباب لصالح العاما بعيدا عنصدر القرار  ، كما لوالسلطة عمالاستنحراف في اا شابه إذا م
 .(3)لا تتصل به كأسباب سياسية مثلا

، ذات العلاقة بمشاريعها المختلفة الصفقةهي بصدد إعلان وثائق لوم أن جهة الإدارة و من المعو 
ضمن تنفيذ تلك المشاريع بالدقة ذلك لكي تتضمين تلك الوثائق بعض من الشروط، و تقوم ب

من غير شك أن أهمية تلك الشروط تكمن في أنها تتعلق بتحقيق و  ،تأخيروالشكل المطلوب ودونما 
المرفق العام الذي  انتظامعاقد بصفتها قائمة على حسن سير و ، حيث إن الإدارة تتصلحة العامةالم

ا ، كمفيه الشروط المطلوبة اء لا تتوافرمن هذا المنطق يجب عليها أن تستبعد أي عطتديره، و 
فالعطاء الذي لا تتوافر فيه  ،(4)الأخرى المطابقة للشروط روضيع العيتوجب عليها قبول جم

أن تستبعده حيث يتوجب على الإدارة  في الصفقة العمومية،الشروط الموضوعية اللازم توافرها 
طرحتها التي صاغتها و  الصفقةترم شروط يجب على الإدارة أن تح أنه ذلك ،دون تردد الصفقةمن 

فعليها أن  ،وسلطتها في هذا الشأن مقيدة ،رتكاب خطأ مخالف للقانوناون محل حتى لا تك
مثال و  ،وفى الشروط الموضوعية أم لا، ثم تصدر قرارها بشأنهاستد د مما إذا كان العطاء قكأتت

ائي مع العطاء بتد، أو عدم إرفاق التأمين الاروضالموعد المحدد لتقديم العذلك تقديم العطاء بعد 

                                                           

  (1)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 170.
  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 271.

  (3)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 172.
  (4) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 270.
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، أو روطالخبرة المنصوص عليها في الشأو عدم إرفاق سابقة الأعمال و  ،مهنعدااأو نقصانه أو 
 .(1)عدم تقديم العينة المطلوبة

، حيث يجب في بعض الحالات مخالفة الأوضاع الشكليةقواعد الإجراءات و  اتباعالة عدم حوفي 
الشروط الموضوعية اللازمة، ولكنها تواجدت في  استفاءهابالرغم من  روضبعاد بعض العاست

ة السعر على النموذج المخصص ، مثل عدم كتابأوضاع غير سليمة، بمخالفة الأوضاع الشكلية
يرى بعض الفقه بان المخالفات الجوهرية و ، عطاء بخاتم الشركة بجانب التوقيع، أو عدم ختم اللذلك

 إلى، إضافة المختلفة الصفقةات أو إجراءات العمليهي كل خرق لقاعدة من شأنها كفالة حياد 
اء المخالف على ميزة مادية حصول صاحب العط إلىإن تساهلت فيها الإدارة تؤدي كل مخالفة و 

الإخلال بتقديم جميع ، و في الأوقات المقررة روضالعبتقديم  دالتقييام لتز با ه، مثل إخلالمحققة
، حيث أنه في مثل هذه ائي أو نقصانهبتدديم التأمين الاتقعدم  وأ، لأوراق والمستندات المطلوبةا

لا تعود بالنفع  أما المخالفات غير الجوهرية فهي تلك المخالفات التي ،بعادستوجب الاالحالات يت
، مثل صفقاتات والإجراءات المختلفة لللتي لا تمس أصول حياد العملياادي على صاحبها، و الم

ام لتز ، أو الابالحضور شخصيا جلسة فتح الأظرفة املتز ، أو الاوالأوراقالتأثير على المستندات 
المبادئ  لا تؤثر علىدارة، و ، فهذه أمور مقررة لصالح الإنماذج المعدة لذلكبكتابة الأسعار على ال

 لامةسمدى تأثيرها على صحة الإجراءات و بالتالي فالإدارة تستطيع تقرير ، و المشروعالعامة لإجراء 
 . (2)في الوقت ذاته مراعاة لمبدأ المساواة بين المتنافسين، و العمليات لتحقيق المصلحة العامة
يلتزم الموردون أو المقاولون كي ": الرئاسيمن المرسوم  (54)فيما يخص الكفاءة نصت المادة 

 التالية المعايير فاءاست طريق عن أهليتهم بإثبات ،اك في إجراءات الشراءشتر يتسنى لهم الا

من  (53)حسب المادة و   ،(3)المعنية... الشراء إجراءات في مناسبا المشترية الجهة تعتبره حسبما

                                                           
القضاء الفرنسي مستقر على وجوب استبعاد العطاء الذي يفقد شروط المناقصة "، 174، ص السابق المرجع ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي )1(

 .174، نفس المرجع، ص مال الله جعفر عبد الملك الحمادي"، أنظر الموضوعية
  (2)  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 271. 

  (3) المرسوم الرئاسي المذكور 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.  
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، بدراسة ان فرعية تشكلها من بين أعضائهالج إلىيجوز للجنة البت أن تعهد " :نفس المرسوم
كذا التحقق ، و مدى مطابقتها للشروط المعنيةة و النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدم

 .(1)..". حسن السمعة في شأن مقدمي العطاءاتنية والمالية و من شروط الكفاية الف
إذا توافرت لديه أدلة  ،لإدارة أن تستبعد من سبق تأهيله من الموردين أو المقاولينتلزم ا المادةفهذه 

ن أأنه سبق ه على تنفيذ العمل موضوع التأهيل، و قاطعة من أية جهة حكومية تفيد عدم قدرت
تقديم معلومات  إلى، أو أنه عمد أي مشروع داخل الدولة أو خارجها اماته التعاقدية فيلتز أخل با

اماته داخل الدولة أصبح التز حجم  نأ،  أو ه المالية أو الفنية أو الإداريةغير صحيحة عن أوضاع
 ،ع التأهيلتنفيذ العمل موضو مما يؤثر على  ،الإداريةعا على نحو يفوق قدراته الفنية والمالية و مرتف

أقل من  أسعاره حتى ولو كانت، بعاد عطاء المقاول أو المورداست من هذا النص للجهة الإداريةو 
كثرة الأعمال التي ينفذها هذا   ا، بسبب ما قدمته الجهة المشترية من جداول يتضح فيهغيره
 .  (2)الأولي لأغلب هذه الأعمالتأخره في التسليم اول حاليا مع هذه الجهة الإدارية، والمق

(75)طبقا لنص المادة و 
 : بعاد يكون في الحالات التاليةستمن المرسوم الرئاسي الحالي الا (3) 

   نتهاء الميعادارود العطاء بعد و. 
  ائي أو تقديمه بشكل غير نظاميابتدعدم تقديم تأمين. 
 عدم أهليته. 
  إغراءاتتقديم رشاوي و.  
  الخطأ الحسابيعدم قبول تصحيح.  
 عدم أهلية العطاء للقبول. 

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات  ،15/247من المرسوم الرئاسي المذكور  53المادة أنظر ، 176، ص السابق المرجع ،الحمادي مال الله جعفر عبد الملك )1(

 .16، ص الإشارة إليه سابق ،العمومية وتفويضات المرفق العام
  .177، صالسابق المرجع ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي )2( 

- AUBY Jean-Marie, DUCOS-ADER Robert, Grands Service Publics et Entreprises Nationales, 

1é Edition, Presse Universitaire de France, Paris, 1969, p 22. 
 . 21 ، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (3)
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  تنص على  الصفقةئق إذا كانت وثا ،صنف من السلع المطلوبةلإغفال تحديد سعر
 .زئةالتجعدم 

، وعلى الجهة المشترية اريالتجات بسبب عدم إرفاق السجل كما للإدارة عدم جواز رفض العطاء
 ئهاااستفالممكن  ها منعتبار با ،المستنداتمنح أصحاب تلك العطاءات مهلة محددة لتقديم تلك 

 :بسبب بعادست، وقد يكون الاأثناء التقييم وقبل صدور قرار الإرساء
الإدارة في هذه الحالة ليست لها سلطة تقديرية : و بعاد بسبب تنفيذ قرارات الحرمانستالا -1

صاحبه من بعاد بحق العطاء الذي تقرر حرمان ستقرار الا اتخاذفي ذلك، بل يتوجب عليها 
أن الحرمان  طالماو ، أن ذلك يتعلق بالمصلحة العامة اعتبار، على لمناقصات الحكوميةالمشاركة في ا

، ث أن الحرمان الوقائي يكون بنص وكذلك بقرار من الجهة الإدارية، حينوعان وقائي وجزائي
خاصة فيما يتعلق بمدى صحة تعاقد جهة  ،فإن الأمر هنا يحتم التفرقة بين مختلف هذه الحالات

الرأي مستقر على صحة و  ، تكتشف ذلك إلا بعد تعاقدها معهلمارة مع شخص محروم، و الإد
 الذي تقدم به الشخص الذي سبق حرمانه من ،أن قبول الإدارة للعطاء اعتبارهذا التعاقد على 

أن  اعتبارعلى و  ،اء قرار الحرمانار الضمني بإلغ، في حكم القر المشاركة في المناقصات الحكومية
 . (1)ن ثم فيجوز تطبيقها من عدمهم، و إنما هي مقررة لصالح الإدارة ات الحرمانقرار 

ئي كما ، فالحرمان الوقاالحرمان الجزائيرمان الوقائي و التفرقة بين الح إلىذهب جانب من الفقه و 
ه يجب التفرقة بين الحرمان بنص فإن، أما بالنسبة للحرمان الجزائي ،ذكرنا من حيث صحة التعاقد

واعد المعمول بها في يرة تنطبق عليه القخ، حيث أنه في الحالة الأن بقرار من الجهة الإداريةالحرماو 
أن إبرام العقد مع و لحرمان مقرر لصالح الإدارة فقط وبقرار منها، على أساس أن ا ،صحة التعاقد

 فلا ،نهائي فهو قانوني بنص الجزائي انالحرم أما ،الحرمانأحد المحرومين هو بمثابة إلغاء ضمني لقرار 

 .(2)الحكومة مع التعاقد من محروم شخص مع التعاقد يجوز لا هذه في ثم منو  ،مخالفته للإدارة يجوز

                                                           

  (1)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 177.
  (2) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، نفس المرجع، ص 181.
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 التي تلك سواء الحرمان قرارات تطبيق عن تتغاضى أن تستطيع لا الإدارة أن الفقه من جانب يرىو 

 جميعها تاالقرار  هذه أن ذلك ،قانوني نص تطبيق بمقتضى أو ديريةالتق سلطتها وفق أصدرتها

 هي كانت لو حتى مانالحر  قرارات تطبيق عليهاو  العامة، المصلحة تحقيق الأول قامالم في تستهدف

 ا  وتحقيق العام المرفق لمصلحة حماية   ذلك وفي ،يلغى أو يعدل حتى به تلتزم فهي  ،القرار مصدرة
  .(1)المنافسة لمبدأ ا  تطبيقو  العامة للمصلحة

 من المجموعة تلك هو السمعة بحسن "المقصود :حسن السمعةبعاد لعدم توافر ستالا -2

 ،لق"الخ   يمس وما السوء، ضن وتجنبه الناس، بين الثقة فتكسبه ،الشخص بها يتحلى التي الصفات
 ،الناس بين قدره من يحط أو يشينه ما عنه يسمع لم ،السيرة محمود الأعمال هذه يتولى من يكون أنو 

  . (2)مزاولتها في يرغب التي للمهنة الواجب امحتر الا يؤهله لما حائزا
 في سولي ،معها المتعاقدين من السمعة حسن طشر  فيه يتوافر لا من بعاداست في الحق كل للإدارةو 

 مادامتو  الكافة، على تطبق مجردةو  عامة ادبعستالا قواعد مادامت ،المساواة مبدأ مع تعارض هذا

 المهنية السمعة فحسن ولذلك ،بالسلطة نحرافا دون العامة صلحةالم ذلك من تهدف الإدارة جهة

 العلاقة ذات تالتعاقدا في خاصة ،الإدارة مع يتعاقد من كل في افرهتو  يلزم ير ضرو و   هام شرط

 نةالأما من كبيرا قدرا تتطلب التي الإدارية العقود مثل ،العامة بالمصلحة ثم ومن ،العامة بالمرافق

 في الإدارة ةلجه ضمانة تحقيق إلى يؤدي شك بلا وهذا ،عنها الناتجة اماتلتز الا أداء في النزاهةو 
 تنفيذ يستطيعون الذين ،السمعة حسني الأشخاص مع التعاقد حيث من ،المختلفة تعاقداتها

 المرفق انتظامو  سير سنح على الحفاظ في الإدارة جهة مع التعاقدو  شرف،و  أمانة بكل مالالأع

 تعاقداته خلال من العطاء مقدم في السمعة حسن توافر على دلالستالا الإدارة تستطيعو  ،(3) العام

 إذا ما تبين يمكنها حيث ،المختلفة الإدارية الجهات من هاغير  مع أو الإدارة ذات مع سواء ،السابقة

                                                           

  (1) عبد العزيز  عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 176.
 .262، ص 2012، 5عدد  ،لقانونية والسياسة، جامعة الأنبارعارف صالح مخلف، مبدأ حرية المنافسة في التعاقد في المناقصة، مجلة العلوم ا )2(

  (3)  مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 510.
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 أو ،الرشوة أو الغش أو بالتدليس قام أو ،سابقة اماتالتز  تنفيذ في تأخر قد المقاول أو المورد كان

  .(1)العامة المصلحة على صيةخالش مصالحه إثارة
 تعاقدالم في السمعة حسن شرط توافر مدى تستشف أن تستطيع الإدارة أن الفقه من جانب يرىو 

 لجوئه مرات عدد حيث من رى،خالأ الإدارات من أي مع السابقة تعاملاته خلال من ،معها

 في يرــتأخ من ذلك احبـــيص وما ذ،ــالتنفي اءـــأثن لــــللمشاك إيثاره أو ،كيمــــــــللتح أو اءــــــــــلقضل
 بالمشتريات العلاقة تذا اتــــالتشريع رصــتح ما ادةـــعو  فة،ـــــالمختل اتـــالمشروع من اءـــــنتهالا

 المادة نصت قدو  ،(2)الحكومية للصفقات يتقدم فيمن السمعة نحس شرط رتواف ضرورة ،الحكومية

 .(3) الشراء... عقد لتنفيذ ،اللازمة والخبرة ،السمعة حسن على الحالي الرئاسي رسومالم من (75)

 السمعة حسن شرط توافر أهمية مدى يتضح ،قضائية وأحكام قانونية نصوص من تقدم ما على بناءو 

 حسن على الحفاظ أجل من ،ريةالإدا العقود إبرام عند ذلك إليه يؤدي ماو  الإدارة، مع المتعاقدين في

 لديها ثبت إذا ،عطاء أي بعاداست الإدارة جهة حق من يصبح بالتاليو  ،العام المرفق انتظامو  سير

 هذا إعمال يتم لم لو أنه ذلك ،آنفا تفصيله تم الذي النحو على ةالسمع بحسن يتمتع لا صاحبه بأن

 الذي الأمر ،السمعة بحسن يتمتعون لا أشخاص مع بالتعاقد قيام إلى سيؤدي ذلك فإن ،الإجراء

     .(4)العامة المصلحة بالتاليو  ،ذاته العام بالمرفق أضرار حصول إلى غالبا سيؤدي
 ،للناس خدماته تقديمه في العام فقالمر  مراريةاست على آثارهاو  الإدارة لتعاقدات الكبيرة هميةللأ نظراو 

 أو المقاولين حرمان أو بعاداست حق الإدارة هةلج إعطاء على القضاء لكذوك المنظم حرص فقد

 أشخاص مع التعاقد من تجنبها ،الجهات لتلك كضمان ،الحكومية لمشترياتل التقدم من الموردين

                                                           
     .183، ص السابق المرجع ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي )1(

- DE LAUBADERE André, op.cit, p 412. 
ويرى المؤلف أن اللجوء للقضاء حق كفله الدستور، هذا من ناحية، ومن ناحية "، 184، ص السابق المرجع ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي (2)

الإدارة أخرى فإن اللجوء للتحكيم هو تفعيل لبند من بنود العقد في حالة نشوب أي نزاع بين طرفيه، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون المتعاقد مع 
بقدر ما يمكن القياس على الإخلال الفعلي  ،لقياس على عدد مرات اللجوء إلى القضاء أو التحكيمهو المخطئ في هتين الحالتين. ولذلك لا يمكن ا

 .184المرجع، ص نفس . أنظر مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، "للمتعاقد بالالتزامات المناطة به في تعاقداته السابقة
  .16، صالإشارة إليه سابق ،صفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم ال ،15/247من المرسوم الرئاسي  53المادة  (3)
  )4( .051، ص السابق مهند مختار نوح، المرجع 



دمحاربة الفساشهار ركيزة للنجاعة الاقتصادية و الإ                                         الباب الثاني         

208 
 

 المرفق صالح على حفاظا كله ذلكو  ،ةيالإدار  هاتالج مع مشينة ابقسو  لهم أو فيهم مرغوب غير

 من لابد الخصوص هذا فيو  ،عامة بصفة العام المال على لحفاظا كذلكو  التحديد، وجه على العام

 اتخاذ يتم لكي اماتهم،التز  فيذتن في المقصرين ينالمقاولو  الموردين بشأن بأول أولا دارةالإ ةموافا

 العامة، المصلحة على حفاظاو  الأمر لخطورة نظرا ،القانون في عليها المنصوص الإجراءاتو  الجزاءات

 .ذلك في التساهل وعدم
 لا حيث ،الإدارية العقود إبرام في العام الأصلو  العادية الطريقة هو العروض طلب أن ذكرنا وقد
 المادة إليه أشارت ما وهذا ،بذلك لها يسمح قانوني نص على اءبن إلا غيرها طريقة اتباع للإدارة يجوز

تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل  " :يالرئاس المرسوم من (39)
 يقدم أن ينالمتنافس من مصلحة له من يستطيع منهو  .(1)" القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي

 بينما التراضي طريق عن كانت ما إذا ،الإداري للتعاقد الدعوى طريقة اختيار قرار بإلغاء طعنا

 .العروض طلب طريق عن تكون أن ينص القانون
....  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 16.
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 ومكافحته ركيزة للوقاية من الفساد شهار: الإالفصل الثاني .
لفنية والأمان والقدرة من ناحية الكفاءة اممكن للتعاقد  اختيارأفضل  المصلحة المتعاقدةتراعي 

و أفلا تفضل متعاقد على آخر لمجرد المجاملة  ،أيضا لكفالة مبدأ المساواة بين المتعاقدين، و المالية
إن التنظيم التشريعي لوسائل الإدارة  ،التي لا صلة لها بالمصلحة العامةات عتبار لغير ذلك من الا

توريد مواد لازمة لسير همات للحكومة، و الملحكمة منه في أن تنظيم شراء في التعاقد توضح ا
نتباه الشارع لوضع قواعد اعى استر هو مما ، و مناحيها ء الأشغال العامة لمختلفمرافقها أو لإجرا

البعد تمكين الإدارة من الحرص عليها و  مع، فيها عدم التلاعبمنظمة تكفل صيانة أموال الدولة و 
 .  (1)فيهاعن التفريط 

لما كان للصفقات العمومية صلة بالمال العالم وحقوق الخزينة العامة من جهة، وأنها ترتب حقوق 
امات لأطرافها من جهة ثانية، فإنها لا شك تثير منازعات إن على مستوى الإبرام أو أثناء التز و 

وهو ما يفرض وضع نظام قانوني  ،التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد
وجدير بالذكر أن الصفقات العمومية بالنظر لطابعها التنموي كونها  ،متكامل لفظ هذه النزاعات

تتعلق بمشاريع الدولة أو الإدارة المحلية  أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع فيما يخص منازعاتها 
 .ل المشروع العامطرقا خاصة وأحكام مميزة تتسم بالسرعة حتى لا يتعط

كما أن العلانية تضع المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي، لأنها تؤدي إلى إثارة المنافسة ضمن 
مناخ المنافسة والشفافية، وبدونها لا وجود للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة، ومن ثم 

أو القيام  ،ه من إجراءاتاتخاذدارة تهدف العلانية لتنبيه الجمهور وأصحاب الشأن إلى ما تزعم الإ
ت معرضة للطعن فيها ممن له ا، هذه القرار ، مما يحمي المال العام من التلاعب بهبه من أعمال

القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري تصدره الإدارة وهي بصدد تكوين مصلحة في ذلك، ف
رام هذا العقد، ويكون المختص بنظر عقد إداري بإرادتها المنفردة، وهي قرارات تهدف إلى إب

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 65.
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لم ينشأ عقد بعد، وتسمى ، حيث المنازعات التي تدور حولها هو قاضي الإلغاء وليس قاض العقد
ومن هذا القبيل القرار الصادر عن طرح العمل في  ،تلك القرارات بالقرارات المنفصلة المستقلة

أو بإرسائها على  الصفقةوالقرار الصادر بإلغاء  ،المستثمرينبعاد أحد ست، والقرار الصادر باصفقة
غاء من لمام قاضي الإأت نهائية يمكن الطعن فيها اشخص معين، فهذه القرارات الإدارية هي قرار 

يستطيع من له مصلحة من الغير أن يطعن بالإلغاء في هذا النوع كما   ،(1)طرف من له مصلحة
ي أن طعنه أ، قد خالف القانون الانفصاليبشرط أن يبني طعنه على أن القرار  ،تامن القرار 

 .لابد أن يكون موجها لمخاصمة القرار موضوعيا

فرضه الأمانة ا بما تيجب على الموظف الحفاظ على أموال الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالهو 
ال الدولة بصفة رشيدة خدام أمو استوعلى الموظف  ،والحرص والإخلاص في العمل الوظيفي

تؤكده القوانين والأنظمة والتعليمات التي  هامالتز وأن  ،اما عاما في مجال الوظيفة العامةالتز عتباره با
على  المسلطة العقوبة ، لذا تشدد المشرع الجنائي في(2)أوجدت وسائل عدة لحماية الأموال العامة

تعارض المصالح، أو أو غلال الوظيفة، استإساءة أو غلال النفوذ، استل مث ،رتكب فعلا مجرماامن 
مخالفة الإجراءات المتعلقة لجرائم في مجال الصفقات العمومية، وكذا الكاذب، وغيرها من ا التصريح

شدد وهي القواعد التي  ،بشفافية الترشح للصفقات والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات
فالتساؤل الذي  .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العمومية،على مراعاتها عند إبرام الصفقات 

القضاء مدى فعالية في مجال الصفقات العمومية، و  شهارالإدور ": نطرحه في هذا الفصل يخص
من خلال  ذلك، سنعالجو  "هذا المجالفي الحفاظ على سلامة الإعلان وشفافية الإجراءات في 

                                                           
 دار الدولة، مجلس قضاء أحكام أحدث ضوء في تحليلية دراسة والدولية الداخلية الإدارية العقود منازعات في التحكيم خليفة، المنعم عبد العزيز عبد )1(

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، -دراسة تطبيقية –نفصلة عتيق حبيبة، القرارات الإدارية الم، 21، ص 2007 مصر الإسكندرية، الجامعية، الفكر
 .63، ص 2018/2019تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

 الحلبي منشورات وسلوكياتها، العامة الوظيفة لأخلاقيات الفلسفي الإطار في مقارنة دراسة العامة الوظيفة قياتأخلا العبودي، غيلان سليمان عثمان )2(
 .288، ص 2014 لبنان، بيروت، الحقوقية،
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من الفساد، ومكافحة الفساد في مجال دور الإشهار والشفافية في الوقاية  ،التاليين ينبحثالم
 .بنصوص جزائية الصفقات العمومية

 الشفافية في الوقاية من الفسادو  شهار: دور الإالمبحث الأول
دأ الشفافية والمساواة بين المقاولين والموردين، وتوفير فرص بحرص المنظم الجزائري على العمل بم

التي تطرحها الجهات الحكومية المختلفة، وهذا بحد ذاته  المشتريات الحكوميةمتكافئة للمشاركة في 
طمئنانهم على سلامة وعدالة ووضوح الشروط اق ق  الموردين، تح   وأيعد ضمانة للمقاولين 

 وتقديم أفضل الأسعار ،الحكومية الصفقاتهم على الاشتراك في والمواصفات، الأمر الذي يحفز 
والشروط، وهذا بدوره ينعكس على توفير الخيارات الكثيرة لجهة الإدارة، سواء من حيث الشروط 

وما يؤدي بالتالي إلى اختيار صاحب العطاء الذي يقدم أفضل الخدمات وبأقل  ،أو الأسعار
جد طريقه إلى النفوس الضعيفة من الوقاية من الفساد الذي وَ ، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى الأسعار

 موظفين ومستثمرين.

لما كان للصفقات العمومية صلة بالمال العالم وحقوق الخزينة العامة من جهة، وأنها ترتب وأيضا 
حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإنها لا شك تثير منازعات إن على مستوى الإبرام أو 

وهو ما يفرض وضع نظام قانوني  ،التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقدأثناء 
وجدير بالذكر أن الصفقات العمومية بالنظر لطابعها التنموي كونها  ،متكامل لفظ هذه النزاعات

عاتها تتعلق بمشاريع الدولة أو الإدارة المحلية  أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع فيما يخص مناز 
متداد اطرقا خاصة وأحكام مميزة تتسم بالسرعة حتى لا يتعطل المشروع العام، ويطول تواصل و 

وبما يلحق الضرر بجمهور المنتفعين من خدمات  ،وهو ما يؤثر سلبا على مبدأ الاستمرارية ،النزاع
 .وبما يعطل تنفيذ المخططات التنموية ،المرفق العام

صنفين  إلىيمكن تصنيفها  ،ات العمومية يجد أن المنازعات فيهاالمتبصر في نصوص تنظيم الصفقو 
 التي تنشأ في ت، الصنف الأول يتمثل في المنازعاحل التي تمر بها الصفقة العموميةبحسب المرا
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الصنف الثاني يتمثل في المنازعات التي تنشأ في مرحلة مرحلة إعداد الصفقات العمومية وإبرامها، و 
(82)ستنتج من المادتين هذا ي  ، و (1)العموميةتنفيذ الصفقة 

(153)و (2)
(3)

من المرسوم الرئاسي   
، أما تعلقة بإعداد الصفقة العمومية وإبرامهافي هذا البحث هي المنازعات الم ناما يهمالحالي، و 

حسب المادة أيضا و   الدراسة، هالعمومية فهو ليس ضمن هذ النوع الثاني المتعلق بتنفيذ الصفقة
(801)

ين من أنواع الدعاوى نصت على نوع والتي الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  (4)
هما من أهم الدعاوى الإدارية، وهما عتبار دعاوى القضاء الكامل با، وهما دعاوى الإلغاء و الإدارية
، مع ملاحظة أن المحاكم الإدارية لها ولاية عامة على جميع القضاء الإداري اختصاصضمن 

ان سلطة إدارية ك  ، سواءكانت طبيعة الشخص المعنوي العام  منازعات القضاء الكامل مهما
، على عكس منازعات دعاوى الإلغاء فإن المحاكم دارية إقليمية كالبلدية والولايةمركزية أو هيئة إ

، فهي لا تكون مختصة بالنظر في منازعات دعوى لعامة بخصوصهاالإدارية ليست لها الولاية ا
مركزة المصالح غير المقرارا إداريا صادر عن الولاية و  إلا تلك التي يكون موضوع طعنها ،لغاءالإ

سات العمومية ذات الصفة ، أو صادر عن البلدية أو صادر عن المؤسللدولة على مستوى الولاية
ناف على مستوى ئستلاائي قابل لابتدبحكم  فيها البت ، ويكون الموضوعة تحت وصايتها الإدارية

(800)مجلس الدولة طبقا للمادتين 
(801)و (5)

أما  ،الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  (6)
المحاكم  اختصاصالوطنية المستقلة فلا تكون من  الهيئاتت الصادرة عن السلطات المركزية و القرارا

طبقا نهائيا، و ائيا و ابتدلذي يفصل فيها مجلس الدولة ا اختصاصإنما تكون من ، و الإدارية نوعيا
98/01من القانون العضوي  (09)لما نصت عليه المادة 

(7) . 

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 76.
 .23الإشارة إليه، ص  سابق، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 15/247المرسوم الرئاسي  (2)
 .37الإشارة إليه، ص  سابق، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 15/247المرسوم الرئاسي  (3)
 .57، ص الإشارة إليه سابق المعدل والمتمم، دنية والإداريةقانون الإجراءات المالمتضمن  ،08/09 القانون (4)
 .75، ص سابق الإشارة إليه، المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المتضمن 08/09 القانون (5)
 .57، ص سابق الإشارة إليه العدل والمتمم، قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  ،08/09 القانون (6)
، 1998سنة  ،39 ، ج ر ج ج عدد30/05/1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم  (7)

المعدل والمتمم بموجب قانون عضوي و ، 2011، سنة 43 ، ج ر ج ج عدد16/06/2011المؤرخ في  11/13المعدل والمتمم بموجب قانون عضوي رقم 
 . 2018، سنة 15 ج ر ج ج عدد، 13/02/2018، المؤرخ في 18/02 رقم
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وكذلك بالرجوع إلى فالإعلان والشفافية وقاية من مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية، 
ذلك لمواجهة خطأ و  ،اممنازعات ناتجة عن الإبر نجده ينظم  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية

على  طلبينهذين المما سنفصله في الإدارة في المساس بالإعلان والشفافية وحرية المنافسة، وهذا 
الشكل التالي، فوائد الإشهار في الصفقات العمومية، الجزاء المدني عند الإخلال بالإشهار في 

 الصفقات العمومية.

  في الصفقات العمومية شهار: فوائد الإالمطلب الأول
سيير مرفق عام أو يعرف العقد الإداري بأنه ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تو 

، لتزويد الجمهور بالحاجات العامة ة في الأخذ بأحكام القانون العامهر فيه نية الإدار ظتو  ،تنظيمه
ا أن العقد الإداري كم  ،(1)العامالنفع صد الربح بل بقصد الصالح العام و بغير ق ،طلبهالتي يا

بأنها كل شرط  (waline)قد عرفها فالين لوفة في القانون الخاص، و أئية غير مثنااستيتضمن شروطا 
 مورو تبنىقد نون الخاص لمخالفته للنظام العام، و سيكون باطلا لو أدرج في عقد من عقود القا

(moreau) (2)نفس التعريف تقريبا مبينا بأنه تلك الشروط التي لا تقابلها عادة في العقود المدنية، 
و تتولى بتنظيمه الدولة أ تنفذهالشخص المعنوي كل نشاط  ينفذهكما يقصد  بالنشاط العام الذي 

  . (3)يستهدف تحقيق المصلحة العامةأو الإشراف عليه، و 
لمساواة، وشفافية اث )حرية الوصول للطلب العمومي، و ثلاالحق أن هذه المبادئ العامة الو 

نة ــوق المواطــعلق بحقــتت ،وريةـــدست الميةـادئ عــن مبـوحاة مـــادئ مستـــي مبـــهالإجراءات(، 
الحسن للمال العام  عمالستف الادـض النظر عن ضمانها لهـ، بغرصـاواة في الفــان والمســــوالإنس

 .(4)العموميةنجاعة الطلبات و 
                                                           

  (1) مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 18.
لوف هو البند الذي يعطي الفريقين أو أجتهاد القضائي الفرنسي أ ن الشرط الغير مكما أوضح الا"، 69عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص  (2)

إرادته في إطار القوانين المدنية  ءبملأحدهما حقوقا أو يترتب على عاتقها موجبات تختلف بطبيعتها وجوهرها عن تلك التي يمكن أن يسلم بها شخص 
 .69نفس المرجع، ص  ،عامر نعمة هاشم ،"والتجارية

  .24نفس المرجع، ص  ،عامر نعمة هاشم )3(
- RICHER Laurent, op.cit, p 41. 

  .49النوي خرشي، المرجع السابق، ص  )4(
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(05)قد أكدت المادة و  .
، على ضرورة مراعاة مبدأ المساواة في الحالي من المرسوم الرئاسي (1)

، ساواة في تنظيم الصفقات العموميةاهر مخالفة المظمن مو  ،شفافية الإجراءاتملة المرشحين و معا
، أو أو بلد معينصريا في مؤسسة معينة صنع حمعين ي   منتج إلىكأن يشير إعداد دفتر الشروط  

من نفس  (66)جل إيداع العروض مخالفة للمادة أأو تحديد ، (2)هإشهار تعديل دفتر الشروط بعد 
 ، تحقق نزاهة الإدارة، وخلق أجواء تنافسية.ين التاليينعائد العلانية في الفر وسنعالج فو  .(3) المرسوم

 : تحقق نزاهة الإدارةالفرع الأول
طمئنان وعدم الخوف على الا من  أساسشيع في نفوس الناس ت اأنهفي  ة نزاهة الإدارةأهمي تكمن

الحكمة من و  ،م الآمال في الحصول على الحقوق والحرياتهدرت تتحطإذا أ  الحقوق والمصالح، و 
كفاءة من وضمان صلاحية و  ،لمتعاملين مع الإدارةااباة بين تطبيق المبدأ تقتضي عدم وجود المح

 الحاليمن المرسوم الرئاسي  (78)وقد نصت المادة  ،(4)للمصلحة العامةقيقا يرغب في التعاقد تح
المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة  اختيار"يجب أن تكون معايير : في فقرتها الأولى على

الصفقة وغير تمييزية، مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة  بموضوع
 ،(5)ية..."الاقتصادأحسن عرض من حيث المزايا  ختيارالمتعاقدة لاويجب أن تستند المصلحة 

إبرام عقد  إلىتجهت بعزمها االتي و  ،الكافة إلىتقوم به الإدارة بتوجيه الدعوة إن الإعلان إجراء 
لك بهدف تقديم العطاءات المطابقة وذ ،المواصفات التي تتضمنها هذه الدعوةمعين وفقا للشروط و 
 . (6)أجل محدد لهذه الشروط خلال

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15 المرجع السابق، ص 05.
 الإسكندرية، الجديدة، الجامعية دار الجديد، 247/15 الرئاسي المرسوم ظل في الجزائري التشريع وفق العمومية الصفقات في ، التحكيمغلاب عبد الحق )2(

 .2017 مصر
- DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José, CHRETIEN patrice, droit administratif, 10é édition, 

Sirey 2007, p 417. 
  (3) المرسوم الرئاسي 247/15 المرجع السابق، ص 18.

، 2015/2016مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام المعمق، جامعة تلمسان، الجزائر،  ،الشكلية في العقد الإداري دراسة مقارنةعتيق حبيبة،  )4(
 .62، محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 59ص 

  (5) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 22.
 .67، أبو بكر الصديق عمر، المرجع السابق، ص70، غلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص 189ة هاشم، المرجع السابق، ص عامر نعم (6)
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تعلقة بعملية طرح إجراء التعاقد، وذلك يشمل طلاع على الوثائق المالشفافية في الامن كما أنه 
الشروط التي يمكن للمتقدمين للتعاقد مع إذ أن الإعلان يبين الإجراءات و ، الإعلان عن العقد

إجراء ضروري نضرا  ومن جهة أخرى يعتبر الإعلان عن الصفقة ،(1)الإدارة التنافس على أساسها
، إضافة صفقةلين الراغبين في الدخول لللما يوفره الإعلان من ضمان إتاحة فرص متساوية للمقاو 

، وهذا التنافس لا يتأتى إلا إذا علم المقاولون أو الإعلان من تنافس بين هؤلاء ما يوفره إلى
خصائص الاداء المطلوب  الإدارةكل الوثائق التي تصف فيها و  ،التعاقد إلىبحاجة الإدارة الموردون 

الخطط المخصصة لإجراء الوثائق غير المنجزة الدراسات و  بالمقابل تعتبر من قبيلمحل العقد، و 
لامه لدفتر الشروط يكون قد استي عند الاقتصادفالمتعامل  ،(2)تعاقدي سوف يطرح مستقبلا

كما   ،الشفافيةزاهة و ضمانة للن هذا يمثل، و للمتعاقدين في هذه الصفقة ختيارلاطلع على معايير اا
 الحاليمن المرسوم الرئاسي  (70)حسب المادة  ظرفةلعارضين حضور جلسة فتح الأأنه يحق ل

يتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية " :حيث جاء في فقرتها الأولى
في جلسة علنية، خلال نفس الجلسة، في تاريخ وساعة فتح الأظرفة المنصوص عليهما في 

، أو المتعهدين لحضور و المصلحة المتعاقدة كل المرشحينوتدع من هذا المرسوم. 66المادة 
ن المنافسة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحين جلسة فتح الأظرفة حسب الحالة، في إعلا

 . (3)أو المتعهدين المعنيين"
م فيه إعلام ، حيث يتالإعلان عن المنح المؤقت للصفقةاقدة ععلى المصلحة المت المنظمكما فرض 
أطر وفقا لشكليات و  ،هور بالنتائج المؤقتة للمناقصةمجموع الجمالمشاركين في المنافسة و المتنافسين 

طلاع على معني الاويمكن لل ،على طلب منهم على الوثائق بناء طلاعيحق للمشاركين الاو  ،معينة
يحق له أيضا الحصول على نسخة و  ،(sur place)هة الإدارية المعنية على الطبيعة الوثائق لدى الج

                                                           

  (1) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 79.
  (2) مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 919.  

  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 19.
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الإجراء يعبر هذا و  ،جدتة إلا بعد دراسة الطعون إن و ولا يعتبر الحائز حائزا بصورة نهائي ،(1)منها
التي أجرتها المصلحة  ،عن نزاهة الإدارة إذ بواسطته يستطيع المتنافسون التأكد من صحة المقارنات

، بالنظر للنقاط المتحصل مؤقتا ختيارعليه الا يعرض من رسعاقدة بين عرض كل منهم و المت
سمحت بإسناد كل العوامل الأخرى التي ها بشأن كل معيار لاسيما السعر وآجال الإنجاز و علي

لاسيما  ،أن الوصاية تراقب المصلحة المتعاقدة في مجال الإعلان إلىتجدر الإشارة و ، (2)الصفقة
د التي نشر فيها الإعلان، ئ، وكذا الجراذكر المدة المفتوحة لنشر الإعلان، والبياناتالتأكد من 

من المرسوم  (65)المادة و  (64)المدة في لاسيما  ،المنظممراعاة تقيد المصلحة المتعاقدة لما جاء به و 
 .(3) 15/247الرئاسي 

بين  المساواةالشفافية و  أبمبدعمل الجزائري على ال المنظممن هذه النصوص يتضح مدى حرص و 
تطرحها الجهات التي  المشتريات الحكوميةتوفير فرص متكافئة للمشاركة في المقاولين والموردين، و 
على سلامة  اطمئنانهمق ق  الموردين، تح   وأبحد ذاته يعد ضمانة للمقاولين  هذاالحكومية المختلفة، و 

 ،الحكومية الصفقاتاك في شتر لا، الأمر الذي يحفزهم على اوعدالة ووضوح الشروط والمواصفات
،  الخيارات الكثيرة لجهة الإدارةهذا بدوره ينعكس على توفيروالشروط، و  تقديم أفضل الأسعارو 
العطاء الذي يقدم صاحب  اختيار إلىما يؤدي بالتالي من حيث الشروط أو الأسعار و  واءس

وردين الملكثرة المقاولين و  ةالمالي ةبالوفر ، مما يعود على الدولة أفضل الخدمات وبأقل الأسعار
 .(4)تنافسهم لتقديم أقل الأسعارو  الصفقةفي  المشتركين

يم شؤونها على المستويات البشرية قواعد تنظ تمبدأ دستوري تستقي منه المجتمعا مبدأ المساواة هوف
إن ف ،واة في مجال الصفقات العموميةالجزائري في تكريس مبدأ المسا المنظمهذا ما فعله و  ،كافة

 الإخلال بمبدأ المساواة يعتبر مخالفة خطيرة تتحقق في مجالين: 

                                                           

  (1)  مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 919.
  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 212. 

الإشارة  سابق المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،، 15/247المرسوم الرئاسي أنظر ، 398نفس المرجع، ص  ،النوي خرشي )3(
 .17، ص إليه

  (4)  مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 84، أنظر أيضا أبو بكر الصديق عمر، المرجع السابق، ص 67.
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  العرض الأفضل من بين المتنافسين من لم يقدم إلى الصفقة إسنادعندما تعلن الإدارة ،
 من قدم العرض الأفضل بالنسبة لخزينة الدولة. ،بذلك تكون قد أقصت خطأ  و 

  غيرالعرض الأفضل من بين المتنافسين قدم إلى من إسناد الصفقةعندما تعلن الإدارة ، 
التي تعطى لأحد  زايا الخاصة، فالموإجراءاتها القانونية والنظامية الصفقةأنها لم تراعي قواعد 

 المشروعنها أن تقضي على مبدأ المساواة وتطعن بالتالي في صحة أالمتنافسين من ش
 . (1)قانونيتهو 

يكون : "المنظم للصفقات العمومية 15/247من المرسوم الرئاسي  (61)حسب ما جاء في المادة و 
 الآتية:الصحفي إلزاميا في الحالات  شهارالإ إلىاللجوء 
 ،طلب العروض المفتوح 
  اط قدرات دنيا،اشتر طلب العروض المفتوح مع 
 ،طلب العروض المحدود 
 ،المسابقة 
 (2)" اءقتض، عند الاشارةستالتراضي بعد الا. 

 :في فقرتها الثانية 15/247من المرسوم الرئاسي  (54)حسب المادة و 
معايير غير تمييزية، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة  إلىيجب أن يستند تقييم الترشيحات " 

هو مبدأ دستوري تستقي ف ،المساواة يستشف من هذه المواد حرص المنظم على وما .(3)مع مداها"
وهذا ما فعله المنظم الجزائري في  ،البشرية قواعد تنظيم شؤونها على المستويات كافة تمنه المجتمعا

 .تكريس مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومية

                                                           

  (1) عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص 43. 
 .15، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص16.
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: قد سمح بقبول العرض الوحيد ،من المرسوم الرئاسي في فقرتها الثانية (40)المادة  في إلا أن المنظم
لام أي عرض، أو عندما لا است" ويـعـلـن عـدم جــدوى إجـراء طـلب العروض عندما لا يتم 

يتم الإعلان، بعد تقييم العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر 
تصار المنافسة خامما لا شك فيه أن و  ،(1)الشروط، أو عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات"

، فإذا لمنافسة تتطلب تزاحم أكثر من عرضلا يتفق مع مبادئ المنافسة، فاعلى عرض وحيد 
 ،(2)ن أمام تعاقد مباشربل قد نكو  ،نا لا نكون أمام تعاقد بطلب عروضفإنت هذه الصفة فنتا

روض ، ولا مجال لمقارنته مع عد يقارن فقط مع دفتر شروط الصفقةقبل العرض الوحيفعندما ي  
   .المساواة، و الحرة ، وهذا لا يستساغ في مجال المنافسةمتنافسين آخرين لعدم توافرها

عندما فرض  المنظم، فبتعاد عن العبث به وتبذيره هدف آخر للإدارةوالاوكذلك حماية المال العام 
 ،إهدار المال العاممحاربة الفساد المالي و  إلىإنما يسعى  ،الإجراءات التي تمر بها الصفقات العمومية

الممثلين لطرف  ،التي قد تتعرض لها عملية التعاقد من قبل القائمين عليها من الموظفين العموميين
قد تتخذ الإدارة إجراءات ضد و  ،سلطتهم في هذا الشأن عمالاستارة من خلال إساءة الإد

في تقديم الرشوة لأحد الموظفين  ،ي إذا ثبت لها أنه شرع بنفسه أو بواسطة غيرهالاقتصادالمتعامل 
وضعه في هدين و هذا المقاول من بين المتع، فيمكن للإدارة شطب لتواطؤ معهالحكوميين بقصد ا

 . (3)القائمة السوداء
 ورإطلاع الجمهو  ،تحقيق مبدأ الشفافية والعلنية إلىتسعى الإدارة من خلال الإجراءات 

كل تلك الإجراءات تنأى   اتباعمن خلال المتبعة في إبرام عقود الدولة، فالإدارة و  بالإجراءات
عاقد مع دعوى للت الإعلان بمعنى آخرو  ،هات التي قد تعتري عملية التعاقدبنفسها عن كل الشب

 قد ينجم عنها التعاقد مع أحدهم، والتي ،الشروط اللازمة من المتعاقدينمن تتوفر فيه المؤهلات و 
رص للمتقدمين تكافؤ الففهوم يجسد أعلى مظاهر الشفافية وإقرار لمبدأ المساواة و الإعلان بهذا المو 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
  (2) محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 128.
  (3) سمان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص 59.
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بها عن الشبهات بالفساد  ينأياج واق من ناحية ثانية تحيط الجهة الإدارية المتعاقدة بسو  ،للتعاقد
 .(1)هااتباعخلافا للمعايير الواجب ن يكونوا مؤهلين للتعاقد و أدون  ،المتعاقدين معها اختيارفي 

، عناصر مبدأ العلانية من عنصرا هاما الصفقةكما تعتبر عملية نشر القرارات في مختلف مراحل 
وائح لوالأحكام التي نص عليها القانون والله مدى تقيد الإدارة بالواجبات إذ يتضح من خلا

ذاته يحقق الشفافية المطلوبة في الإجراءات في الوقت قرارات المنظمة للصفقات العمومية، و الو 
بالتالي ذه الإجراءات ونزاهتها، و حسن سير ه إلىبل يجعل المتنافسين مطمئنين  للصفقة،المختلفة 

، بما يعود بالنفع خيرا على المصلحة سعار تنافسيةتشجيعهم في المشتريات الحكومية وتقديمهم لأ
 الصفقةالمختلفة لمراحل تسبيب القرارات الصادرة بشأن الإجراءات  على الإدارةو ، (2)العامة للدولة

وخاصة الموردين  ،علم الكافة ذلك تحقق من خلاللي، وجبات أخذ القرارم يرتبر ل ،العامة
، إضافة لك القراراتتجعلت الإدارة تتخذ أيا من  التي، بالأسباب المشروعوالمقاولين المشاركين في 

، الأمر الذي يجعلها تتوخى ط الرقابة القضائية على تصرفاتهاما يشكله ذلك من سهولة بس إلى
قراراتها تلك هي محل رقابة من تيجة عملها بأن إجراءاتها و ، نأي إجراء أو قرار اتخاذالحذر في 

(65)في المادة  المنظمهذا ما أكد عليه و ، (3)الكافة
 .    15/247من المرسوم الرئاسي  (4) 

من شأنها الإضرار ، فسرية العقود في حماية أموال الدولة بشكل عام كبير  اتلعب الشفافية دور و 
يفتح الباب واسعا أمام  في ضل غياب الشفافية ،بالتالي تهدد الصالح العامبمصلحة الإدارة المالية و 

شركات لا تتمتع  إلىإسناد المشروع  إلىيؤدي بالمرفق العام الضرر الجسيم، و يلحق الفساد و 
، مما يلحق الضرر الجسيم بمصالح الجهة الإدارية من المطلوبة من الناحيتين المالية والفنيةبالكفاءة 

                                                           
سمان خرشيد أنظر أيضا، ، 143، ص 2013شريف يوسف خاطر، مدى دستورية حرية الإدارة في التعاقد، دار الفكر والقانون، القاهرة، مصر،  (1)

، حمادة عبد الرزاق 44خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص ، و 24محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص و ، 76، ص السابق المرجع ،حسين
 .62جع السابق، ص محمد خلف الجبوري، المر و ، 116مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص و ، 381حمادة، المرجع السابق، ص 

 .98مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص  (2)
  .103نفس المرجع، ص  ،مال الله جعفر عبد الملك الحمادي )3(

- DUFAU Jean, Le Droit Des Travaux Publics, 2é Edition, Moniteur, Paris, 1988, p 521. 
  (4) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 19.
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ذ خكبيرة من الفساد الإداري الذي أ  درجة إلىيحد  ،طلب العروضذلك ول ،(1)الناحية المالية
هذا ما ينعكس عن العقود الإدارية، و  ينالمسؤولو عض النفوس الضعيفة من الموظفين في ب ينتشر

بالسعر  الأسوأراء المادة التي ستتحمل عبئ شهؤلاء الموظفين، سلبا على الجهة التي يعمل لديها 
لتي تجد في ا ،الرشوةيؤدي لتحجيم ظاهرة الفساد و  ضو طلب العر  ، ولذلك التعامل عبرالأعلى
   .(2)نتشارالاو  وــــــبا للنمـــمناخا مناسراء ــــاول مثل هذا الإجـــــالمقل بين الموظف و ـــــــــالتعام

دلة بين نتاج للثقة المتبا، و زنة، وأداة للتعاون الصادقتحاد بين المصالح المتواا هي العقود إنمابينما و 
صغيرا يجب على أن العقود تشكل عالما أو مجتمعا  ،بوضوح (Demogue)، وقد كتب الطرفين

ها هو مجموع الأهداف الفردية التي يسعى إليألا و  ،ه أن يعمل من أجل هدف واحدكل فرد في
لك يحمل التعارض بين بذارية، و التجفي الشركات المدنية أو  كما هو الحال تماما  ،كل شخص

، بحيث يصبح بين هذه المصالح المتعارضة الاتحاد، نوع معين من حة المدينمصلحق الدائن و 
تنافس المنتجون في سبيل يوبالمساواة أيضا  ،(3)العقد في النهاية أداة للتعاون الصادق بين الطرفين

، من خلال مواكبة الطرق التقنية الحديثة في كافة مراحل مرار في سوق الإنتاجستالبقاء والا
ذلك تستطيع الدولة الحصول على ما يلزمها من سلع أو خدمات لتسيير  إلىإضافة تاج، و الإن

 . (4)مرافقها المختلفة بأقل الأسعار

 : خلق أجواء تنافسيةالفرع الثاني
من طلب  المنظمالغرض الذي أراده  ة ذلكذلك لملائمو  ،العامة المبادئفسة الحرة أهم تعتبر المنا

احم الشريف أمام كل التز لمنافسة الحرة فتح باب اتعني و  ،العقود الإدارية العروض كأسلوب لإبرام
 ،افة الأشخاص الذين يهمهم الأمر، أو إفساح المجال أمام كاك في الطلب العموميشتر الا من يود  

                                                           

  (1) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 96. 
  (2) محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 26، مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 148.

  (3) علي عبد الأمير قبلان ، المرجع السابق ، ص 142.
  (4) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 115.
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تتمثل  ،اك في الصفقات العموميةشتر من هنا فإن حرية الاو  ،تنطبق عليهم شروطهاو تتحقق فيهم و 
  .(1)في حرية تقديم العروض من قبل جميع المعنيين بموضوع الصفقة

ت التي تستلزم منحهم كل الضمانا، حرية المنافسة في تحقيق مصلحة المتنافسين ذاتهم فائدةتتجلى و 
 إلىموظفيها بالإضافة نها تدعم ثقة الإدارة و أكما من فوائدها   ،بما فيها حرية الدخول للمنافسة

 بالمشاركة فياح لكل الراغبين التي تستلزم توسيع قاعدة التنافس بالسمو  ،المصلحة المالية للإدارة
ومنع شبهة المحاباة عن الإدارة  ،النزاهة في عملية إبرام العقد من شأن ذلك المحافظة علىنافسة، و الم
(40)ولهذا جاء النص في المادة  ،الذين ينهضون بعملية الإبرام ،موظفيهاو 

من المرسوم الرئاسي  (2) 
طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على " :المنظم للصفقات العمومية الحالي 15/247

فكلمة  ،..." الصفقة دون مفاوضات عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص
كأحد   ،متنافسين تدل على أن الطلب العمومي يقوم على التنافس قصد تحقيق المصلحة العامة

 . (3)أهم الأهداف الذي يقوم نظام طلب العروض على تحقيقها
رة المنافسة ضمن إثا إلى، لأنها تؤدي نافسة الحرة موضع التطبيق الفعليكما أن العلانية تضع الم

 من ثمالراغبين في التعاقد مع الإدارة، و  وجود للمنافسة بين لابدونها ، و الشفافيةمناخ المنافسة و 
أو القيام  ،ه من إجراءاتاتخاذالإدارة  تريدما  إلى ،أصحاب الشأنتهدف العلانية لتنبيه الجمهور و 

طبقا و  ،(4)شفافيةذلك بالإعلان عن موضوع الصفقة وشروطها بكل وضوح و و  ،به من أعمال
يب لها أو دعوة علنية عامة يستطيع أن يستجلذات المادة يكفي المصلحة المتعاقدة أن توجه 

فيه الشروط الموضوعية التي تكون المصلحة المتعاقدة قد ، طالما تتوفر يشارك في طلبها أي كان
هذا  ينطبقطلب العروض وأنواعه، و صيغ الصيغة المختارة من مختلف  تضيحسب ما تق ،حددتها

                                                           
 ،144، شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص156عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 59عتيق حبيبة، المرجع السابق، ص  (1)

، حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، 128، مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 378حمادة، المرجع السابق، ص حمادة عبد الرزاق 
 .71، أبو بكر الصديق عمر، المرجع السابق، ص 49ص 

  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 12.
  (3) عتيق حبيبة، المرجع السابق، ص 59.

  (4) عتيق حبيبة، نفس المرجع ، ص 62 ، أنظر أيضا محمد خلف الجبوري، المرجع السابق، ص 63.
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أو حين  ،ة تأهيل محددةمعين أو درج اختصاص إلى، كأن يوجه حتى على طلب العروض المحدود
  . (1)ليس دولياو  اوطني اتأخذ طلب

03/03في قانون المنافسة  المنظمقد منع و 
 ،تج عن وضعية مهيمنة على السوقكل تعسف نا  (2)

 خفضأو ، الإنتاج أو منافذ التسويققصد تقليص أو مراقبة  ،حتكار لها أو على جزء منهااو 
مقارنة بتكاليف الإنتاج  ،تهلكينالأسعار أو ممارسة أسعار منخفضة بشكل تعسفي للمس

إبعاد  إلى، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي والتحويل والتسويق
لطريق أمام مشروع السوق، أو بقصد فتح ا إلىجاتها من الدخول منت أو عرقلة أحد ،مؤسسة
أو المشاريع التي تقدم في عروضها عوامل غير ، بمعنى أن هذا المشروع ه والتعاقد معهختيار آخر لا

تكون جسرا يعبر عليه العارض الذي قدم العوامل الملائمة لهذه  ،تحتاجه الإدارة مع مامتناسبة 
(02)قد نصت المادة و  ،(3)الإدارة

هذا الأمر  من قانون المنافسة على ضرورة تطبيق أحكام (4)
غاية المنح النهائي  إلىمن الإعلان عن الطلب العمومي  اءابتد، على الصفقات العمومية

إذا كان ذلك يخل غلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا استكذا و  ،(5)للصفقة
قد و  ،(6)ارية فيهالتجالحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات ك،  بقواعد المنافسة
(77)أكدت المادة 

بأنه لا المنظم للصفقات العمومية الحالي،  15/247من المرسوم الرئاسي  (7)
، أو في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية يمكن لمتعهد أو مرشح أن يقدم أكثر من عرض واحد

(94)قد أوضحت المادة و ، يمثل أكثر من متعهد أو مرشح في نفس الصفقة
من المرسوم  (8) 

 ،ته لا تخل بمبدأ حرية المنافسةأن يتعهد بأن المعلومات التي بحوز  ، أنه على المرشحالحاليالرئاسي 

                                                           
 .116مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص أنظر أيضا ، 149النوي خرشي، المرجع السابق، ص  (1)

  (2) المادة 07 من الأمر 03/03، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، المرجع السابق، ص 27.
  (3)  مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 891.

  (4) الأمر 03/03، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 26.
  (5) غلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص 70.

  (6) حمادة عبد الرزاق حمادة، المرجع السابق، ص 491.
  (7) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 21.
  (8) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 26.
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إلا أن الواقع الذي نعيشه  ،(1)في هذه الصفقة التي بحوزته معلومات عنها إلا فلا يمكنه المشاركة و 
نفوسهم تكون غير ذات قيمة في  ،يبين أن التصريحات التي قد يقدمها المترشحون لثالثفي العالم ا
قدمون على بالتالي ييكون هذا من قبيل الشطارة عندهم، و  قدعتادوا على الغش، و اإذ أنهم 

  ول في منافسة غير شريفة.خالد
 :لنزيهة في مجال الصفقات العموميةغير امن الأعمال و 

  رتفاع الأسعار أو بالتشجيع المصطنع لا ،تحديد الأسعار حسب قواعد السوقعرقلة
 نخفاضها.ا

 صلة بموضوع هذه  ليس لها ،ضافيةإعقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إخضاع إبرام ال
 .اريةالتجطبيعتها أو حسب الأعراف ب ، سواءالعقود
 (2)السماح بمنح صفقة عمومية لأصحاب هذه الممارسات المقيدة . 

(78)فهم من المادة ا ي  ممو 
المنظم للصفقات العمومية الحالي، من  15/247من المرسوم الرئاسي  

 :(3)"وغير تمييزيةعبارة "
  تمييز وإعاقة  إلىكل ما من شأنه أن يؤدي   ،الصفقةفي أن لا يدرج في وثائق التأهيل أو

التي تحدد التقنية أو  ،في المواصفات أو الخرائط أو الرسوم أو التصاميم ، سواءالمنافسة العادلة
 وأو النوعية ألى الخصائص التقنية عأو  ،النوعية للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات

يشترط الات الخاصة و ، إلا في الحتجارية معينةأو علامات  أنواع إلى، دون الإشارة الموضوعية
  . (4)بةأن تكون مسب  

 والرموز والمصطلحات القياسية، ذات الصلة بالخصائص التقنية اطات شتر لال خدامستالا
 .التصاميمفي وضع المواصفات والخرائط والرسوم و والنوعية للسلع والإنشاءات أو الخدمات، 

 في صياغة أحكام وشروط العقد المراد إبرامهمصطلحات تجارية موحدة  خداماست. 
                                                           

  (1) غلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص 70.
 .27المرجع السابق، ص  ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،03/03 الأمرمن  09المادة أنظر أيضا، ، 493مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص  (2)

  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 19.
  (4) حسن عبدالله حسن، المرجع السابق، ص 49.



دمحاربة الفساشهار ركيزة للنجاعة الاقتصادية و الإ                                         الباب الثاني         

224 
 

  العرض كبطاقة لزيارة سوق الطلبات العمومية، حيث يقوم العارض في هذه الحالة
واسعة في سوق بتقديم عرضه لا بقصد الحصول على العقد، وإنما في سبيل أن يأخذ مكانة 

ولاسيما في حالة  ،الطلب العمومي، مما يدفع الإدارة إلى تسول حضوره في عقود مستقبلية
 .(1)ضيةاو مقيدة أو تف اللجوء إلى إجراءات

 ات التي تبرم بين مجموعة من تفاقات العامة لتقاسم العقود، وهي تلك الاتفاقالا
 ،أو على أساس التخصص ،أساس جغرافيع العقود على يز ، لأجل تو المرشحين، ولمدة محدودة

تسهيلا  ،متناع عن الدخول إلى المنافسة على عقود معينةلا، وذلك إما باأو كلاهما معا
للمشاريع الأخرى، أو عن طريق دخولها إلى المنافسة، ولكن مع تقديم عروض غير مناسبة 

تقديم عرض موحد  جلللإدارة، ومن ناحية أخرى إذا كان مقبولا تجمع عدد من المشاريع لأ
 ،مع يصبح تواطؤا حين يصير نمطيا ويملك موضوعا واحداالتج، فإن هذا بهدف التكامل

تبادل المعلومات، وهي عبارة عن  ، أو(2)ويؤدي إلى توزيع العقود بشكل متساو فيما بينها
بين المرشحين على عقد معين، يتبادلون من خلاله المعلومات حول بنية العروض ذاتها  اتفاق

ات اتفاقتبادل المعلومات هذا شرط ضروري لتنفيذ  اتفاقأو أسعارها أو نواحيها الفنية، و 
يم، أو التواطؤ عن طريق عرض تغطية، ويبدو أن الأساليب والأعمال المضادة للمنافسة سالتق

الشك في جهة الإدارة من قصر  لالإعلان بعد ذلك يزيلهذا و ، (3)ور والتعقيدتسير نحو التط
 .(4)موا للمنافسة، بحجة أنهم وحدهم الذين تقد  ا على طائفة محددة من المتنافسينتعاقداته

اضطرب ختل التوازن و اوإلا  ،ثناءاستدأ السائد دون أي تمييز لأحد أو يعد مبدأ المنافسة هو المبو 
ة عن الهدف الذي تقررت من رج الصفقمما يخ   ،صنافسة الذي يقوم على تكافؤ الفر حبل الم

شروط طلب العروض على هذا الوضع هي بمثابة قانون و  ،عقدهايفوت الغرض من و  ،أجله

                                                           

  (1)  مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 891.
  (2)  النوي خرشي، المرجع السابق، ص 242.

  (3)  مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 892.
  (4) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 84.
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إنما كان وإن شاء لم يأخذ بها، و  ،ذهاخحد من المتعاقدين إن شاء أالتعاقد، فلم توضع لمصلحة أ
 ،عمل يتم على خلافها لا يعتد بهكل ، بل و فلا سبيل للتحلل منها ،ةوضعها للمصلحة العام

م فقا لما تقدو و  ،ت عليه المنافسة بين العارضينلا يترتب عليه أي أثر يناقض الأساس الذي قامو 
هو إنما ، المتعاقد اختيارنحراف من أجل الا، وكذلك التعسف أو فإن قبول العطاءات بعد الميعاد

  .  (1)بالتالي تتضرر المصلحة العامةالمنافسة و إخلال بمبدأ 

ة ــعلى حرية المنافس ةـية القائمالاقتصادرالية ـى فكرة الليبـرة علــــة الحــاس المنافســوم أسـكما يق
، فلا وام ذلك تعداد العروض أمام الطلبقو  ،امـق العـاع من المرفـنتفراد في الا، بين الأفاواةـالمسو 
اركة والمنافسة ــح مجال المشتفبويقصد  ،ر الحرية الفرديةـومة تنكــظي منـــــــرة فـافسة حـمن ورــكن تصــــيم

روط ـوبالش ،ورـلان المنشـاركة حسب الإعــالمش روطــشه ـــوفرت فيـل من تـمنح الفرصة لك ،ينـللعارض
اتهم ـترشيحهم و ــوضـر ديم عــل تقـن أجـم ،قةـق بالصفــلــروط المتعـر الشــا في دفتـة الواردة أيضــيفيــــالكو 

 فقةـالصي ــاركة فـا للمشــدمة لهـات المقـع الطلبــتعامل الإدارة مع جمي أي ،دةـعاقـلحة المتـام المصـأم
دون أية  ،المقررةالمواعيد اللازمة و الوثائق ية و ـالية والفنــالشروط الم صيخ مافي ،اواةــدم المسـى قـعل

تلك و  هاتدعو  تيـال ،فئة المقاولينتها التقديرية في تقرير ـاظ الإدارة بسلطاحتفمع  ،محاباة أو تمييز
 . (2)منهم عن المنافسة اهعدـتب التي

، لعامة دون منع الإدارة لأحد منهما لصفقةلهو حق الأفراد في التقدم  (3)افسةـرية المنـالمقصود بحو 
 ،، بإجراء سواء كان عاما أو خاصاإرساء العطاء عليه إلىأو حرمانه من حقه في التنافس للوصول 

                                                           
، مال الله جعفر عبد الملك 250سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 200محمد بن سعيد بن حمد المعمري، المرجع السابق، ص  (1)

 .129الحمادي، المرجع السابق، ص
، عمار 158عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 94حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص ، مفتاح خليفة عبد الحميد (2)

 .50، حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 71، علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص 78بوضياف، المرجع السابق، ص 
"حق الأفراد في التقدم للمناقصة العامة دون منع الإدارة لأحدهم أو حرمانه من حقه في  داري حرية المنافسة بأنها:وقد عرف القاضي الإ" (3)

ق بما تفرضه التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه، بإجراء سواء كان عاما أو خاصا إلا أن هذا المبدأ الطبيعي يحد من إطلاقه قيدان، أولهما يتعل
شروط معينة ترى وجود توافرها في من يتقدم للمناقصة، وثانيهما يتعلق بما تتخذه الإدارة من إجراءات وهي بصدد تنظيم أعمال الإدارة من 

م للمناقصة إلا المناقصة العامة من استبعاد بعض الأفراد الذين يثبت لها عدم قدرتهم الفنية أو المالية لأداء هذه الأعمال، مستهدفة بذلك أن لا يتقد
=     لصالحين من الأفراد والقادرين منهم فتوفر بذلك الكثير من الجهد والوقت على لجان الفحص والبت، وقرارات الحرمان التي تصدرها الإدارةا
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يتعلق بما تفرضه الإدارة من شروط ترى  أولهما: بدأ الطبيعي يحد من إطلاقه قيدانإلا أن هذا الم
هي جراءات و بما تتخذه الإدارة من إ يتعلق ثانيهما، ووافرها في من يتقدم للتعاقد معهاوجوب ت

ية بعاد بعض الأفراد الذين يثبت لها عدم قدرتهم الفناستمن  ،د تنظيم أعمال الطلب العموميبصد
بعد من المنافسة كما ت    .(1)المصلحة العامة فائدةذلك كله يصب في أو المالية لأداء هذه الأعمال، و 

، حتى تبعد تضم موظف حكومي في مجلس إدارتها، وهذا الطرح تبنته الدول الحديثة المؤسسة التي
أو من له عضوية في مجلس  ،ا يتم التعاقد مع الموظف الحكوميمالشكوك عن جهة الإدارة عند

 .(2)من موظفي الحكومة مشروعإدارة الشركة المتقدمة لل

ؤسسات المالوطنية و  للمنتجاتمنح الأفضلية  ،على مبدأ المنافسة الحرةثناءات ستأنه من الا اكم
(83)، حسب ما جاء في المادة الخاضعة للقانون الجزائري

المنظم  15/247من المرسوم الرئاسي  (3) 
 %(25)يمنح هامش للأفضلية بنسبة خمسة وعشرين في المائة " :للصفقات العمومية الحالي

للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/ أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز 
 29أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 

عش الحياة وين، الوطني الاقتصادلصالح المشروع الوطني و  ةإيجابيج نتائح نهذا يمو  ،"أعلاه
تطور يو ، فظ المال العاميحضمن مصالح الدولة، و ي، و ل الأيدي العاملةيتشغيتم به و  ،يةالاقتصاد

لمساهمة في تطوير البحث العلمي والدراسات المتعلقة ا إلى، إضافة قطاع المقاولات والإنشاءات
 .(4)تحقيق العدالة لأصحاب المهن المتماثلةو  ،بالمشاريع

                                                           

ء محكمة القضا الصدد تجد سندها ومصدرها فيما جرى به العرف الإداري من سلطة وضع مثل هذه القواعد التي تنظم أعمال المناقصة".  في هذا=
 .121محمود فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  أنظر ،"21/04/1954الإداري، مصر في 

، مفتاح خليفة عبد الحميد، 30عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 106مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص  (1)
 .87محمود فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  ،94حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 

  (2) محمود فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص 121.
  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 24.

  (4) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 130.
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 ،التعاقد مع صاحب العطاء الأصلح، كما يمكنها اقدالتع يبقى حق الإدارة قائما في العدول عنو  
ع العقد الإداري يتعلق بمرفق عام، فموضو  ،(1)لدواعي المصلحة العامة لو لم يكن أقلها سعرا  و 

، لخدمة أغراض المرفق طرادو تنفيذه أو تسييره وضمان عمله بادارته أإأو من حيث تنظيمه  سواء
من تغليبها على مصلحة الأفراد  ضيما تقتللمصلحة العامة و  مراعاة ،تهااحتياجتحقيق العام و 
ويلحق المرفق  ،عيه أمام الفساداالباب على مصر  يفتح ،في ضل غياب المنافسة الحرةو  ،(2)الخاصة

ه القيود هي من جهة أخرى هذو  ،(3)، ويضر بمجموع المنتفعين بهذا المرفقالعام الضرر الجسيم
بإبرام  قياماللإدارة عند هي قيود عامة مفروضة على او  ،العامةحة لمصللحماية للمال العام و 

    .(4)بطلان العقد إلىمخالفتها تؤدي عقودها، و 
، فنيا أو ماليا ءالمتعاقد غير كف اختيار، لأن أفضل المتعاقدين اختيار إلىيرمي  المنظمذلك أن 

، كما يهدف تبديد للمال العامك من ، وما يتبع ذلمراريةستبخطر عدم الايهدد المرافق العامة 
فضيل متعاقد على آخر من جهة تبعاد شبهة المحاباة و استو  ،ضمان الحيادية من جهة إلى المنظم
بهذا يفرض القانون و  ،شخصية التي تجافي المصلحة العامةات العتبار غير ذلك من الا إلى، أخرى

الطريق التعاقدي في مجال  اتباععدم قيودا على الحرية التعاقدية لأطراف العقد الإداري، إذ يوجب 
عن طريق القوانين  انفراديامية التنظيتحديد المراكز القانونية و بآخر، ف وهذا يتم بشكل أو  ،محدد

لمجالات التي تنفرد تلك ل مخالفةالأفراد ابطة تعاقدية تقوم بين الإدارة و فكل ر  ،ودفاتر الشروط
، فمن المسلمات القانونية فمثلا مركز الموظف العام ،باطلةك الدفاتر في تنظيمها تكون تللقوانين و ا

  .(5)مركز تنظيمي هأن

                                                           

  (1)  مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 112.
  .66عامر نعمة هاشم، المرجع السابق، ص  )2(

- RIVERO Jean, droit administratif, 11é Edition, Dalloz, paris, 1985, p 108. 
  (3) حمادة عبد الرزاق حمادة، المرجع السابق، ص 379.
  (4)  علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص 154.

  (5) علي عبد الأمير قبلان، نفس المرجع، ص 156، أنظر أيضا مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص 122.
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فيهم  هو يعني إتاحة الفرص لكل من تتوفر، و طلب العروض أن يكون عام ومفتوح الأصل فيو 
التنافس حتى  ،الصفقةوفى شروط استكل شخص   ، ذلك أن من حقللتقدم للمنافسةالشروط 

 إلىيهدي هو  من ثمو   ،(1)يجوز حرمانه من هذا الحق بدون سبب قانوني، ولا يرسو العطاء عليه
يجب أن يعلن عنها إعلانا عاما اك في العملية موضوع الصفقة، و شتر دعوة عامة للجمهور للا

المناقصة عن طريق التقدم اك في شتر ، الاالشركاتبشكل يتيح لكل من يرغب من الأفراد و 
كما أنها تحقق   ،بين المتنافسين على قدم المساواةهي الأساس الفعلي لمبدأ حرية المنافسة بالعطاء، و 

، فلا يسوغ لها أن تعدل شروط امل المتنافسين على قدم المساواةتع أن الإدارة عنىبممبدأ المساواة 
كما لا تستطيع م على هذا الأساس،  ــــن بعطاءاتهو تقدم المتنافسو  ،بعد أن تم الإعلان عنه المشروع

، مما  الشروط العامة دون البعض الآخرامات الواردة فيلتز الإدارة إعفاء بعض المتنافسين من الا
 .(2)المتعاقدين معها اختيارالإدارة مقيد في  اختصاصيعني أن 

تحقيق جوهر التنافس  إلىدي ؤ ي ،ام الإدارة بمراعاة مبدأ الشفافية عند الإقدام على التعاقدالتز إن 
يسعى  ،هدف مزدوجالحرة في الحقيقة أهمية كبيرة و  للمنافسةالحر بين المتقدمين للتعاقد معها، و 

 اختيارة الحرية في ، فتوافر نوع من المنافسة تمنح الإدار ن الإدارة والشخص المتعاقد معهاإليه كل م
للإدارة قد تساهم في خلق تصورات جديدة ، و أو الجودةمن حيث السعر  العرض الأفضل، سواء

قد فات والتي  ،قد يبتكرها المتعاقدون من خلال الإشارة إليها في عروضهم ،عن موضوع العقد
ي التي تخلق ، ولا ريب أن المنافسة بين المتقدمين للتعاقد هالإحاطة بهادارة التنبه إليها و على الإ

 . (3)فادة الإدارة منها دون مقابلاست إلىتؤدي و  ،مثل هذه المبتكرات

                                                           
 15/2004م رقم نص المنظم الفرنسي في تعديل تقنين عقود الشراء العام الصادر بمرسو "، 156، ص السابق المرجع، علي عبد الأمير قبلان (1)

"في العقود الإدارية مهما كانت قيمتها، يجب احترام مبادئ حرية الدخول إلى المنافسة والمساواة  في المادة الأولى منه على: 17/01/2004بتاريخ 
 .157نفس المرجع، ص، علي عبد الأمير قبلان أنظر" بين المتعاقدين والشفافية في الإجراءات

، محمود فؤاد 96مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 84سمان خرشيد حسين، المرجع السابق، ص  (2)
 .386، حمادة عبد الرزاق حمادة، المرجع السابق، ص 120عبد الباسط، المرجع السابق، ص 

- WALINE Jean, Droit Administratif, 22é Edition, Dalloz, Paris, 2008, p 429. 
  (3) مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 95.
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عدم تفضيل و  ،من يرغب في التعاقد مع الإدارةتفسح الشفافية المجال لتحقيق المساواة بين جميع و 
ممن تتوفر  ،ما لم يتقرر جعل عملية التعاقد مقتصرة نطاق محدد من المنافسين ،أحد على غيره

الفرص تكافؤ تلزم الإدارة بإعمال المساواة و  فالشفافية ،يزهم عن غيرهمتمهم مواصفات خاصة لدي
وعبر  ،عملية تقديم عطاء أو حرية العطاءاك في شتر بين المتعاقدين سواء من حيث الحق في الا

من ثم لا يسوغ  للإدارة أن تستبعد أي شخص يتقدم للعطاء و  ،توفير المعاملة الصادقة والنزيهة
تبعث الطمأنينة في نفوس  ةإيجابي، وهذا من شأنه أن يفرز نتائج (1)من دون سبب مشروع

تفرز القناعة بأن كل منهم أخذ فرصته على ، و بالصفقةالذين يتمنى كل منهم الفوز  ،المتنافسين
ا المعنى الشفافية هي وبهذ، اكان جدير   بالمشروع بأن الفائزو ،الآخر المستثمرقدم المساواة مع 

  .(2)وعدم الثقة التعتيممناخ الضبابية و  إزالةو  ،المكاشفة والصراحة والوضوح

على المتقدمين إذ للإدارة الحق في وضع شروط إضافية  ،مع عدم الأخذ بمبدأ المساواة على إطلاقه
ئة معينة من الراغبين لا تتوفر إلا لف ،لتضمن توفر خبرات خاصة أو وثائق أو شهادات معينة، إليها

إعفاء ك،  بعض الشروط مناء بعض المتقدمين ، ناهيك عن أن الإدارة تملك إعففي التعاقد
تنفيذ العقود  في  الوطنيين للمستثمرينالأفضلية منح  ، أوائيبتدات الوطنية من التأمين الاالشرك

    . (3)الإدارية 

، الذي كان طريقا للقاضي الإداري للتوجه نحو الدستوري مبدأ الأمن القانوني المنظمعمل است
خاصة ات الجماعية موضوع خلاف، و تفاقن الاتكو عندما  ،اف بالحرية التعاقديةعتر حماية الا

ن تكون إلا في حالة أ ،، فلا يمكن للقرار الإداري أن يضر بالعقود الساريةالعقود المبرمة قانونا

                                                           
، حمادة عبد الرزاق 21محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص أنظر أيضا ، 96المرجع، ص  ، نفسحمد محمد حمد الشلماني ،مفتاح خليفة عبد الحميد (1)

 .44الله حسن، المرجع السابق، ص  ، حسن عبد379السابق، ص حمادة، المرجع 
، جهاد زهير ديب الحرزين، المرجع 123مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 183المرجع السابق، ص  حمادة عبد الرزاق حمادة، (2)

ام قواعد احتر  على: "6ه المرجع السابق، ص اد ومكافحتالفسمن المتعلق بالوقاية  ،06/01من قانون  09، كما نصت المادة 123السابق، ص 
 ."الشفافية والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 15/247من المرسوم الرئاسي  83المادة  أيضا، ، أنظر123مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص  (3)
 .49، حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 24، ص الإشارة إليه سابق المرفق العام،
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بحيث  ،ي عن طريق قانون المنافسةالاقتصادقد توسع مفهوم النظام العام و  ،مبررة بالمصلحة العامة
 .(1)ي الجديدالاقتصاديعتبر من عناصر النظام العام 

على  دوره الرئيسي المتمثل في الرقابة إلىفبالإضافة  ،وظائف مختلفةالمنافسة كما أن لمجلس 
شاريا، حيث يمكن للحكومة وللتنظيمات المهنية استمشروعية المنافسة ضمن السوق، فإن له دورا 

ه حول كل مشكلة يطلبوا رأييقصدوا المجلس و ، أن للجماعات المحلية وللمستهلكينللنقابات و و 
حددها  في حالات معينة شارتهستالحكومة ملزمة بأن تلجأ للمجلس لا، بل إن متعلقة بالمنافسة

ل ما من شأنه التطوير التنظيمي كما يحق لمجلس المنافسة أن يقترح على السلطات المعنية ك  ،القانون
فإنها  ،وعية المنافسة ضمن السوقوبالنسبة للرقابة على مشر  ،والتشريعي للمنافسة ضمن السوق

يعرف التواطؤ أنه كل و  ،بشكل أساسي على أعمال التواطؤ والتعسف في الوضع المهيمن تنصب
تقسيم محدداته بين  ، عن طريقالسوق إلى من شأنه أن يقيد أو يمنع الدخولأو تكتل  اتفاق

، فهو التعسف في الوضع المهيمنأما  .ويههاــتشفسة و تزييف المنا إلى، مما يؤدي مشاريع محددة
في د أو زبون محدد اوزات التي يمكن أن يرتكبها مشروع أو عدة مشاريع على مور  التججملة من 

 .(2)ية داخل السوقالاقتصادأساسا عن التفرد في القوة الناجمة ارية التي تجمعها، و التجالعلاقة 

ل المخالف يقرر وقف تنفيذ الفع يستطيع مجلس المنافسة في مواجهة التصرفات المخالفة أنو 
تعلق بتقاسم السوق في نطاق محدد، كما الم تفاق، مثل تقرير وقف الاهتمامللمنافسة محل الا

 مراكزهم إلىهتمام أن يعودوا ريع التي ارتكبت المخالفة محل الاالمشايستطيع أن يأمر الأشخاص و 
مرتكب التصرف  أن يأمركما يستطيع المجلس   ،رتكاب هذه المخالفةاالتي كانوا يشغلونها قبل 

، كما يحق له يزيل كل الأثار التي تترتب عليه وأن ،المخالف للمنافسة بأن يمتنع عنه في المستقبل
ضوابط محددة لا يجوز  إلىهذه الجزاءات تخضع و  ،في جزاءات ماليةأن يتخذ تدابير عقابية تتمثل 

ما هو مدون على الوثائق ، كأعمال الممارسة الأخيرةمن رقم في المائة  (7)سبعة  أن تتجاوز

                                                           

  (1)  علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص 144.
  (2)  مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 888.
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ذا إ دينار جزائريملايين  (3) ثلاث بما لا يتجاوزو ، ياعتبار لضريبية، إذا تعلق الأمر بشخص ا
ى اقتض، إذا المتابعة الجزائية ضد المخالفين ، مع إمكانيةكان مرتكب المخالفة شخص طبيعي

         . (1)الأمر

 ر في الصفقات العموميةاالإخلال بالإشه المدني عند زاءالج: المطلب الثاني
دعوى من أجل معرفة الجزاء المدني المتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية، لا بد من التفريق بين 

ودعوى القضاء الكامل هي دعوى عينية قوامها مخاصمة القرار الإداري المطعون فيه، والتي الإلغاء 
، تحرك على أساس مركز قانوني خاص وذاتيت الأنه ،الشخصية الذاتيةهي دعوى الحقوق والتي 

لح تتمثل في الدفاع عن مجموعة المصا ،ذاتيةأصلا مباشرة تحقيق مصلحة خاصة و  تستهدف
حماية  إلىدعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية تهدف ف ،زات الشخصية لرافعهامتياالاو 
فهي لا تقف عند إلغاء العمل القانوني محل النزاع بل تمتد ، الحقوق الشخصيةلمراكز الفردية و ا

في حين أن دعوى الإلغاء فهي عينية أو موضوعية لتعديله والتعويض عنه إذا كان لذلك محل، 
 .(2)المشروعية إكمال مبدأ إلىتهدف تتضمن مخاصمة القرارات المعيبة و 

 العمومية، المنازعات المتعلقة بتنفيذ الصفقاتعليه فإن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في جميع و 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري السلطات المركزية و و ارة المركزية التي تبرمها كل من الإد

15/247من المرسوم الرئاسي الجديد رقم  (06)التي أوردتها المادة 
(3). 

هو ضمانة و  ،تعليل القراراتعيب غياب ونظرا للعيوب التي قد تطرأ على التعاقد الإداري، ك
الحكم على ار الإداري و القر  اتخاذللأفراد وللقضاء على حد سواء، إذ يمكنهما من معرفة أسباب 

 ،إلى بطلان القراريعتبر شكلا أساسيا في القرار، ويؤدي بالتالي إهماله  هذا التبريرإذ  ،مشروعيته
المتعامل المتعاقد، فالإعلان عن المنح المؤقت للصفقة  اختيار فيها  بريرلتومن الأعمال الواجبة ا

                                                           

  (1)  مهند مختار نوح، نفس المرجع، ص 893، أنظر أيضا، المادة 56، من الأمر 03/03، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، المرجع السابق، ص 32.
كلوفي عز ، أنظر أيضا،  269، ص2017، د.د.ن، الإسكندرية، 1أيمن فتحي محمد عفيفي، غرامات التأخير في العقود الإدارية دراسة مقارنة، ط )2(

 .88الدين، المرجع السابق، ص 
  (3) مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 304. 
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النقاط و الأجل، و مبلغ العرض الذي تقدم به، و المتعامل المتعاقد،  اختياريستوجب تبيان أسباب 
 .(1)المتحصل عليها ...إلخ

نحراف عيب الا يعتبر مركز والذي ،الهدفالتي تضر بالقرار الإداري، عيب ب و عيال لك منوكذ
هدف مصالح مغايرة لأهداف استيظهر عندما يتبين أن مصدر القرار ، و السلطة عمالاستفي 

 اتخاذذه الهيئة سلطة مخالفة لما حدده القانون، والذي على أساسه منحت هو  ،لعامةالمصلحة ا
، فإنه يركز على فحص مدى مشروعية قاضي لهذا الركن من أركان القرارولدى مراقبة ال، القرار

من وراء إصدار القرار محل الخصام، وذلك للتأكد من أن القرار لم يستهدف تحقيق الهدف المراد 
ومن  ،شكل محاباةصية أو مصلحة للغير في خكتحقيق مصلحة ش،  غرض يجانب المصلحة العامة

أن تتصرف الإدارة لمصلحة  ،أن يكون الهدف الحقيقي هو المصلحة الخاصة ،صور عيب الهدف
مد وسائل غير المقررة تعتأن تسلك الإدارة إجراءات و  ، أوغير المصلحة العامة المعلن عنها عامة
، كتحديدها بطريقة بصدد تحديد الخصائص التقنية مثلاعيب الهدف  يمكن أن يظهرو ، قانونا

متعسفة لا يستدعيها موضوع الصفقة، بحيث يؤدي التحديد إلى إعطاء أسبقية لطرف على 
 تبني   بعاد أطراف أخرى عن المنافسة، أو مثل استرى، أو يكون الهدف منه حساب أطراف أخ

 العروض.  اختيارلا علاقة لها بحسن  اختيارمعايير 
الإدارة لإجراء قانوني  عمالاستنحراف الإدارة بالإجراءات، كان عدم يحق للقاضي أيضا التأكد مو 

إجراءات قانونية محددة لا  بإتباعبدل الإجراء القانوني المحدد قانونا، فحين تكون الإدارة ملزمة 
الإجراء  قتضيتدف تفادي التعقيدات التي حتى ولو كان ذلك به ،إجراء آخر عمالاستيحق لها 

لف بصورة مباشرة القواعد القانونية اقرار يخ اتخاذتتم مخالفة القانون في حالة و ، (2)القانوني المحدد
أو  ،المعمول بها، كما يعتبر مخالفة للقانون التطبيق الخاطئ للقواعد القانونية أو الخطأ في تفسيرها

                                                           
  .473، ص السابق جعالمر  ،النوي خرشي )1(

- WALINE Jean, op.cit, p 726. 
  (2) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 474.
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 اتخاذت لأجلها، ويعتبر مخالف للقانون أيضا ن  ليشمل مجالات غير التي س   تطبيقهاتوسيع مجال 
 خاطئة.ناد على وقائع مادية ستقرار بالا

، مسؤولية القرار الإداري في الفرع الأول لغاءإشروط قبول دعوى  إلىفي هذا المطلب سنتطرق و 
الآثار المترتبة عن ، و في الفرع الثاني يينالاقتصادالإدارة عند الإخلال بمسؤولياتها تجاه المتعاملين 

  .في الفرع الثالث إلغاء القرارات الإدارية المنفصلةدعوى 

 الصفقةالقرار الإداري المنفصل عن عقد  لغاءإشروط قبول دعوى : الأولالفرع 
   العمومية

، ومن ثم يتعين لقبولها هي إلا قرارات إدارية الإداري ما القرارات الإدارية المنفصلة عن العقدإن 
ومن هذه الشروط  ،توافر شروط دعوى الإلغاء التي يجب أن تتوافر في القرارات الإدارية بصفة عامة

 ن في طعنه، ومنها ماضرورة توافر المصلحة للطاعمع  ،ضوعي لتعلقه بالقرار محل الطعنما هو مو 
لقبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية و  ،عن بالإلغاء في المواعيد المقررةام بالطلتز الا مثلهو إجرائي 

 يلي: امعينة نوردها فيمشروط  لابد من توافر ،الصفقات العموميةالمنفصلة عن عقد 

 :وط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاءالشر  -أولا
داري منفصل عن العقد الإداري، لا بد من توافر شروط موضوعية، لقبول دعوى إلغاء قرار إ

   فيما يلي:   إيضاحهاول اوسنح

ى دعو ها عتبار ذلك باو  ،دعوى الإلغاء دائما قرار إداري: محل الإلغاءط المحل في دعوى شر  -أ
 مع ذلك فليس كل قرار إداري يصلح لأن يكون محلا لتلكذلك القرار، و بعينية لا تختصم سوى 

ا القرار عن سلطة إدارية وطنية وفي ، حيث يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يصدر هذالدعوى
ضرورة أن يكون هذا القرار نهائيا  إلىإضافة  ،أن يصدر عنها بوصفها سلطة عامةنشاط إداري، و 

وهذا  ،أن تقام دعوى الإلغاء القرار المنفصل في المواعيد المحددة لذلكو ،  (1)مشوبا بعدم المشروعية

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 28 .
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يوما من  (60) ستين إقامة دعواه قبل مرور ،يوجب على طالب إلغاء القرار الإداري المنفصل
من  (830)تاريخ نشره أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا، وذلك طبقا للمادة 

أن ترفع العريضة الرامية إلى إلغاء  يستوجبشرط الموضوع ف ،(1)الإدارية ت المدنية و قانون الإجراءا
بنسخة من عريضة دعوى الموضوع، ويتعلق الأمر  ،القرار الإداري المنفصل تحت طائلة عدم قبولها

التي تخضع  ،والمنافسة شهارهذا بمحتوى العريضة، والذي يجب أن تثير مسألة الإخلال بشروط الإ
 لها عمليات إبرام الصفقات العمومية.

فإنه يتعين أن يكون القول  ،حتى يكون القرار الإداري نهائيا صدور القرار الإداري نهائيا: -ب
حيث ينفذ دون حاجة إلى صدور قرار آخر تصدره  ،الصادر عن الإدارة في الموضوع الأخير

ومن ثم فإن نهائية القرار الإداري يحدده الأثر المتولد عنه، فإن كان هذا الأثر من ، سلطة أعلى
الأثر نتظار لإجراء آخر كان القرار نهائيا، أما إذا توقف ترتيب هذا اا نمالجائز ترتيبه في الحال دو 

 كتصديق من جهة أخرى أو خلافه  ،على إجراء لاحق يتعين إتيانه حتى يكون القرار نافذ الأثر
قتراح بإصدار قرار إداري أو تمهيدي لهذا الإصدار، ار الصفة النهائية، حيث يعد مجرد هذا القرا فقدَ 

النوع  ومن ثم فلا يصلح لأن يكون محل لدعوى الإلغاء، وبذلك ترفض دعوى تؤسس على هذا
الباتة  ت الإدارية غيرابعاد القرار ستنا القول بانمن القرارات على أساس دعوى قبل الأوان، ويمك

ورغم ، (2)ت لجان فتح الأظرفةاوقرار  الصفقةجراءات الإعلان عن إمثل  ،من دائرة هذه الدعوى
هو قرار نهائي أن الإعلان عن المنح المؤقت  إلا ،أن المنح المؤقت للصفقة هو قرار غير نهائي

 يشمله الطعن بالإلغاء أمام قاضي الإلغاء.
: أي أن الإدارة تستند في إصدار صدور القرار الإداري عن الإدارة بوصفها سلطة عامة -ت

القرار الإداري إلى القوانين واللوائح التي تخولها هذا الحق، فإذا ما أصدرته بوصفها سلطة تعاقدية 
لا يخضع  يالأمر الذ ،ت المنفصلةالإداري وخرج عن دائرة القرار دخل هذا القرار في إطار العقد ا

أما  في منازعاته لقضاء الإلغاء، حيث يكون المختص بذلك هو قاضي العقد. معه النظر
                                                           

  (1) القانون 09/08، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 85.
  (2)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 30.
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لغاء والتفسير قضايا المتعلقة بدعوى الإالنوعي للمحاكم بالنظر كدرجة أولى في ال ختصاصالا
قرارات البلدية والمصالح الإدارية و  ،مركزة للدولةوالمصالح غير الموالبت في مشروعية قرارات الولاية 

تختص المحكمة ، ف(1)الأخرى  للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري المحلي
في جميع القضايا التي تكون الولاية  للاستئنافبحكم قابل  ،ول درجةأفي  فيها الإدارية في الفصل

حسب المادة  ،طرفا فيها ذات الطابع الإداري المحلية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية
الإقليمي للمحاكم الإدارية  ختصاصويحدد الا ،(2)الإداريةنون الإجراءات المدنية و من قا (800)

(804)بالنظر إلى مكان إبرام العقد أو تنفيذه حسب المادة 
من قانون الإجراءات المدنية  (3) 

من النظام العام التي يجوز إثرائها في أي مرحلة من مراحل  ختصاصوتعد مسائل الا ،والإدارية
(807)ويجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي حسب المادة  ،دعوىلا

من قانون الإجراءات  (4) 
 المدنية والإدارية.

: لقبول دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة خروج القرار الإداري عن المشروعية -ث
عن العقد، ينبغي أن يكون هذا القرار مشوبا بأحد عيوب المشروعية المنصوص عنها في المادة 

 ،، أو عيب الشكلختصاصالمتمثلة في عدم الا ،(5)الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون  (946)
وهذا ما  ،السلطة عمالاستة ءأو إسا ،تأويلها أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو

، إدارية عامة أن تتعلق الدعوى الإدارية الخاصة بالصفقة بعمل فردي، صادر عن سلطة ي وجب
وتعتبر منفصلة عن الصفقة كل القرارات التي تتخذها  ،منفصل عن الصفقة شكل قرار سابق في

الأعمال المفصولة  علية فإنو  ،على إلغائها ةالمصلحة المتعاقدة بشأن الصفقة والتي تكون سابق
لا تعتر قرارات إدارية، بل  ،التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة في سبيل إبرام الصفقة عن الصفقة 

لى توقيع الصفقة مع متعامل كتمال تسلسلها إا اءات التي من شانها أن تؤدي عند تلك الإجر  هي

                                                           

  (1)  النوي خرشي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص 427.
  (2) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 426. 

 .76، ص سابق الإشارة إليه المعدل والمتمم، قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  ،08/09 القانون  (3)
  .76، صسابق الإشارة إليه المعدل والمتمم، قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  ،08/09 القانون  (4)
 .68، صسابق الإشارة إليه المعدل والمتمم، قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  ،08/09 القانون (5)
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 اءابتدمن إجراءات تتطلب وتتعلق الأعمال المفصولة عن الصفقة في مجملها بالمنافسة وما  ،بعينه
ذا الصدد بين الأعمال المفصولة في همن نشر الإعلان الخاص بالصفقة، غير أنه يتعين التمييز 

يكون لها أي تأثير المصلحة المتعاقدة في مجال التعاقد، من تلك التي لا  اختيارتأثير على  التي لها
تضييقها لباب المنافسة أو صيغة الإبرام من حيث  ختيارويدخل ضمن هذا الا ،في هذا المجال

، الأعمال التحضيرية من حيث أوعية النشرن عن المنافسة من حيث المحتوى و ، الإعلاتوسيعه
 ،قرارات المصلحة المتعاقدة، الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة من حيث المحتوى اتخاذأثرها على 

ز المتنافسين كا ما يكون لها أثر مباشر على مر  منها غير أن هذه الإجراءات ،غيرهو ام الآجال  احتر و 
لا يأخذ هذا  مالا يكون له أثر مباشر على ذلك، ومنها ما يأخذ شكل قرار ومنها  اومنها م

وتدخل في عمومها ضمن الأعمال الإدارية  ،سابقة على إمضاء العقد تأتيالشكل، غير أنها 
 . (1)لإمضاء الصفقة المهي أةَ

صادرة عن المصلحة المتعاقدة  انفراديةتعتبر الأعمال المنفصلة بصفة عامة، أعمالا قانونية بهذا و 
وتدخل ضمن  ،لإداري لا تلحق ضرر بذاتهافي مواجهة المتنافسين، غير أنها على خلاف القرار ا

امات بذاتها، والإعلان الذي لا يخرج التز هذه الفئة دفاتر التعليمات التي تعتبر مجرد نماذج لا تولد 
محاضر ، و أثر سلبا على مركز قانوني إذا إلا ،داريةعن دائرة الأعمال الإدارية إلى دائرة القرارات الإ

للمصلحة  تقييم العروض بصفتها أعمال تحضيرية تصدر عن لجان تقنية في شكل آراء غير إجبارية
الذي ذهبت  الاتجاهخذ بها أو تخالفها، ولا يقع عليها عند مخالفتها إلا تبرير اقدة لها أن تأالمتع

أعمال إدارية غير مضرة، ويذكر أيضا  الملاحظاتري أن عتبر القضاء الإداالذلك إليه، و 
كل   ،دي لا يضر بمركز المخاطبــــالتي تعتبر مجرد أعمال إدارية في شكل خطاب تهدي الإشعارات

نتج عنها قرار من نه إذا أ، غير هذه الأعمال لا تكون محل دعوى الإلغاء ما لم تتبع بقرار مضر
 .(2)جاز له رفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المعني ،أن تلحق أذى بالمخاطب بها شأنه

                                                           

  (1)  النوي خرشي، المرجع السابق، ص 462.
  .463نفس المرجع، ص  ،النوي خرشي )2(

- WALINE Jean, op.cit, p 216. 
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ها قانونا من قبل الإدارة لدى إصدارها للقرارات الإدارية، اتباعالقواعد والإجراءات الواجب وتعبر 
ها في إصدار القرار بين شكليات جوهرية وشكليات ثانوية، اتباعوتتنوع الشكليات الواجب 

من خلال الأثر  ،الشكلية من حيث هي جوهرية أو ثانوية ويمكن للقاضي الحكم على طبيعة
وتعتبر الشكليات الجوهرية الشروط  ،محتواهأهميته و الذي تحدثه على مشروعية القرار أو على 

ملة من القرار، كصدور رأي عن لجنة غير مؤسسة قانونا أو غير مكت تخاذوالإجراءات السابقة لا
الخاتم أو تاريخ صدور القرار من حيث الحكم على أو عدم وضع  حيث الشكلية أو النصاب،

امه للإجراءات السابقة له، مثل صدور احتر من حيث صدوره في آجال ومدى  ،مشروعية القرار
أو قرار المنح المؤقت  الأظرفة، فاء أعمال لجنة الفتحاستقرار إعلان عدم جدوى المناقصة بعد 

أو طلب التوضيحات قبل رفض عرض تبدو  ،فاء أعمال لجنة تقييم العروضاستللصفقة بعد 
 الإشعاراتتبليغ  فاء إجراءات إصداراستأو قرار الفسخ بعد  ،أسعاره متدنية بصورة غير عادية

أما الشكليات الثانوية للقرار فهي لا تؤثر على ماهية القرار أو محتواه، ولا تمس بحقوق  ،...إلخ
دراك تصحيحها استالتي يمكن  أو الشكليات ،الأفراد كتلك الشكليات المقررة أصلا لصالح الإدارة

 وهي عيوب لا تستدعي إلغاء القرار. ،بسهولة

 : ت الإدارية المنفصلةاللقرار لغاء لقبول دعوى الإ الشكليةشروط ال -ثانيا
وسنوجزها ع شروط شكلية لا بد من توافرها، حتى تقبل المحكمة الإدارية النظر في النزاع، ر قرر المش

 ما يلي: في
ين : تمثل المصلحة في الدعوى بصفة عامة قيدا على إقامتها يتعتوافر المصلحة في الطاعن -أ

يكفي لتوافر و  ،ئهالقضاء بما لا طائل من وراحتى لا ينشغل و  ،الادعاءامه لضمان جدية احتر 
 ،المصلحة في إقامتها أن يكون صاحب الشأن في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه

يبرر هذا التوسع في مفهوم المصلحة أن هدف دعوى و  ،القرار أن يؤثر فيهاشأن هذا يجعل من 
امها لقواعد احتر ن كد مأالتة على أعمال الإدارة و لال الرقابمن خ ،الإلغاء حماية المصلحة العامة
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ذا الشرط فلا تقبل دعوى الإلغاء في قرار إداري منفصل إذا لم يكن للطاعن بهإعمالا و  ،المشروعية
    .(1)مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إلغائه

ل من له مصلحة في إبرام الصفقة يمكن لكإذ  ،عجال شرط وجود مصلحةستدعوى الاوفي 
دعوى ممارسة حق فالمنافسة، و  شهارام إجراءات الإاحتر اء عدم يحتمل المساس بها جر و 

بالأشخاص المتنافسين بصدد إبرام الصفقة  في هذه الحالةويتعلق الأمر  ،قبل التعاقد  عجالستالا
، يتم هذا الإخطار من شهاروالذين يمكن أن تمس حقوقهم جراء الإخلال بقواعد المنافسة والإ

ويدخل ضمن هذه  ،الذي قد يتضرر من هذا الإخلالمن له مصلحة في إبرام العقد و كل قبل  
المتنافسون المحتملون الذين  ،بعادهم في أي مرحلة من مراحل الإبراماستالفئة  المتنافسون التي تم 

كما يمكن لممثل   ،مكانهم المشاركة في المنافسةأو خرق لقواعده لم يكن بإ شهاربسبب قصور الإ
ة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية الدول
 .(2)إخطار المحكمة بعريضة وذلك في نفس الإطار ،محلية

للطعن بإلغاء  القرار الإداري المنفصل  الطعن في القرار الإداري في المواعيد القانونية: -ب
وهذا الميعاد  ،كتساب هذا القرار حصانة ضد الإلغاءذلك لا ائه، و نقضميعاد لا  تقبل الدعوى با

يوما من تاريخ نشر القرار  (60) ستون وهو ،هو ذاته ميعاد الطعن بإلغاء كافة القرارات الإدارية
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من  ،أو إعلام صاحب الشأن به أو علمه بصدوره علما يقينيا

إما لكونها قرارات  ،صةاالقرارات الإدارية ما لا يتقيد الطعن بإلغائها بميعاد وذلك نظرا لطبيعتها الخ
أو ، الإدارة لها بسلطة مقيدة أو لإصدار ،على غش أو تدليس أو لصدورها بناء ،مستمرة

 .(3)وإما لكون تلك القرارات الإدارية سلبية ،رتباطها بقرار مطعون بإلغائهلا
، علما أن ما يميز غاءلمحل الإ القرار الإداريمع العريضة  يجب أن يرفق شرط إرفاق القرار: -ت

دعوى الإلغاء عن دعوى تجاوز السلطة، هو أن الدعوى الأولى تخص طلبات إلغاء القرارات 

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 31.
  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 454. 
  (3)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 32.
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وعدم إرفاق  ،(1)ساءة استعمال السلطةإدارية، أما دعوى تجاوز السلطة فتعني فقط طلبات الإ
من ( 819)المادة فالقرار الإداري يؤدي بالقاضي إلى عدم قبول الدعوى، ما لم يوجد مانع مبرر، 

هار ظاست من  كن المدعيمن الموانع المعتبرة عدم تم اعتبرت ،(2)الإداريةقانون الإجراءات المدنية و 
القرار  ففي هذه الحالة يأمر القاضي الإدارة بتقديم ،الإدارةمتناع اسابق بسبب ال المطعون فيه القرار

 متناع. المترتبة على هذا الا ص النتائجستخل  في أول جلسة، ويَ 
يعد التمثيل الخصوم بمحامي إجباريا أمام المحكمة الإدارية تحت  :شرط التمثيل بمحامي -ث

طائلة عدم قبول العريضة، غير أن الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
مذكرات أو الدفاع والتدخل وتوقيع العرائض و  الادعاءفي  ،الإدارية معفية من التمثيل بمحامي

ويمثل الدولة الوزير  ،العمومية من طرف الممثل القانونيالأشخاص  سم هذهالتدخل المقدمة با
المعني، ويمثل الولاية الوالي المعني، ويمثل البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يمثل المؤسسة 

، وجوبيا. إلا أن شرط التمثيل بمحامي لم يعد العمومية ذات الصبغة الإدارية الممثل القانوني لها
 (815)حيث عدلت المادة ، عديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الآونة الأخيرةحيث تم ت

ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق "منه، لتصبح على الشكل التالي: 
 (829) تناولت المادتانحيث شرط الآجال، ام بلتز على المحامي الاكما أنه .(3) الإلكتروني"

تعلق الأمر بالدعوى أما  شرط الآجال سواء ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(4) (831)و
المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة، يبدأ حساب الآجال من تاريخ نشر القرار، بالنسبة للقرارات 

  ت الفردية.االتنظيمية ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للقرار 
لدى  ختصاصالا يتوافر: توافر القدرة على ممارسة العمل القانوني، فإذا لم ختصاصشرط الا -ج

. ختصاص، أصبح العمل الذي قام به مشوبا بعيب عدم الارس للعمل القانونيالشخص المما

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 463.
  )2 ( القانون 09/08، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سابق الإشارة عليه، ص 76. 

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 464، القانون09/08، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سابق الإشارة عليه، ص 06. 
 .78، صالإشارة عليه سابق المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،08/09 القانون (4)
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فتاء استمثلا حين تعهد جماعة محلية إلى إمضاء الصفقة دون  ختصاصويظهر عيب عدم الا
بين أعلى درجاته من حيث  ختصاصوتراوح عيب عدم الا ،المصادقةجراء المداولة أو إجراء إ

السلطة، وهي الحالة التي يقوم فيها شخص بدون صفة قانونية  اغتصابويسمى عيب  ،الجسامة
من جهة غير مختصة. أما عيب  كالإعلان عن المنح المؤقت للصفقة صادر  ،بإصدار قرار إداري

 تنفيذيةسلطة  اختصاصعتداء سلطة تنفيذية على االبسيط فيتمثل في حالة  ختصاصعدم الا
.  وقد يشوب القرار الإداري (1)ويترتب على كل ذلك إلغاء القرار المشوب بهذه العيوب ،أخرى

وفق ما تقره  ،ات الإقليمية للهيئات والأفرادختصاصويرتبط بالا ،المكاني ختصاصعيب عدم الا
ويترتب عن هذا العيب الحكم  ،الإقليمي لكل هيئة ختصاصالتشريعات والتنظيمات التي تحدد الا

الزماني فمتعدد مثل إصدار هيئة لقرار إداري في وقت زال  ختصاصأما أوجه الا ،(2)بالإلغاء
نتهاء اأو بعد الإقالة و ها القانوني بإصداره، أو إصدار قرار إداري قبل التنصيب الرسمي اختصاص

في مجال الصفقة إعلان لجنة تقييم  ختصاصومن بين عيوب الا ،يترتب الحكم بالبطلانمما  ،المهام
ات هذه اللجنة التي اختصاصالمتعامل المتعاقد، فإن ذلك لا يدخل ضمن  اختيارالعروض عن 

الأحسن، إلا أنه سلب منها  خراج العرضاستو  ،وإن أوكل إليها التنظيم فرز العروض وتقييمها
فقط في ممثل المصلحة  ختصاصنه، وحصر هذا الاعلى متعامل بعي ختيارإرساء الا اختصاص
 المتعاقدة.

طأ يقع خ صور هذا الخطأ في مرحلة ما قبل إبرام العقد الإداري:الخطأ التقصيري و  -ثالثا
في هذا الإطار  ،الإدارة في مرحلة تكوين العقد الإداري حينما تتخذ قرارات إدارية غير مشروعة

ام قانوني لتز تكون الإدارة قد أخلت بذلك باالتعاقد معه، و ق أضرار بين من تزمع إلحا إلىتؤدي 
نتيجة  اعتمادمتناع عن الجهة الإدارية الاق حلئن كان من و  ، مشروعفي صورة قرار إداري غير

اراها في هذا الشأن يكون متفقا ، وإن قر لإعادتها بقصد الوصول لثمن مناسبتمهيدا  الصفقة

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 466.
  (2) النوي خرشي، نفس المرجع، ص 467.
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إلا أنه غني عن البيان أنه يتعين على الإدارة أن تصدر قرارها بإلغاء المناقصة  ،أحكام القانونو 
إلا كانت ملتزمة بتعويض ما عسى أن يكون قد لحق صاحب الشأن الة، و طبقا لظروف كل ح

، (1)لقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، طبقا لة التراخي في إصدار قرار الإلغاءمن أضرار نتيج
، لذا سوف نتناول أهم تلك الأخطاء في طاء كثيرةخالإدارة وهي بصدد تكوين العقد أترتكب و 

لإدارة حال إبرامها لذلك ، وكذلك تلك التي تقع من اتي تسبق التعاقد الإداريالإجراءات ال
عاقد هناك قيود تسبق عملية الت. فت التعاقد الإداريفي إجراءامسؤولية الإدارة تقع ، فالتعاقد

، تيار من يتعاقد معها ليس مطلقاخأن تقدير الإدارة لا إلى، إضافة امهااحتر ينبغي على الإدارة 
ام احتر مع ضرورة  ،لهذا الأمر المنظمحيث يتعين على الإدارة الخضوع للوسيلة التي حددها 

 ، ومن بين هذه الأخطاء.الأحكام العامة لتلك الوسيلة

من و  ،يا على عاتق الإدارة المتعاقدةاما مالالتز : يرتب العقد الإداري المالي عتمادعدم توافر الا -أ
امات التز ثم فإن المصلحة العامة تقتضي حظر إقدام الإدارة على إبرام تعاقدات تلقي على كاهلها 

امات لتز كافيا للوفاء با  ،ميزانية الدولةمن  اوإيرادا ماليا اعتمادامات لتز لتلك الامالية، ما لم يكن 
دم كفايته المطالبة مالي أو ع اعتمادبوسع المتعاقد مع الإدارة في حالة عدم وجود و  ،(2)التعاقد

إقدام الإدارة على إبرام مثل هذا أن كما   ،تعويض المناسب إن كان لذلك مقتضىالبفسخ العقد و 
المالية التي تها امالتز ، حيث لن تستطيع الوفاء باه إثارة مسؤولية الإدارة العقديةالتعاقد من شأن

عاقد معها بعدم ، متعللة بعدم وفائها بمستحقات المتوالتي لا يجوز للإدارة نفيها ،يرتبها التعاقد
 .فادة من خطئهاستيجوز للإدارة الا، حيث لا مالي اعتمادوجود 

 المنظملطبيعتها الخاصة ما يستلزم : هناك من العقود و عدم الحصول على إذن بالتعاقد -ب
 امن عن الجهة التي يحدده على تصريح أو إذن بالتعاقد صادر ،حصول الإدارة الراغبة في التعاقد

يؤدي  ،إبرام الإدارة عقدا إداريا دون الحصول على إذن بالتعاقد وفق ما يحدده القانونو  ،القانون

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 37.
  (2)   كلوفي عز الدين، نفس المرجع، ص 39.
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، حيث يريةؤولية الإدارة التقصطأ يثير مسخيشكل هذا الأمر بطلان العقد بطلانا مطلقا، و  إلى
لان العقد الإداري في هذه نعدام الرابطة التعاقدية لبطذلك لام المسؤولية العقدية و ا مجال لقيلا

 .الحالة
ة معينة قبل إقدامها جه شارةستالأصل أن الإدارة لا تلتزم با :قبل التعاقد شارةستعدم الا -ت

هيئة عامة أو مصلحة من مصالح لا يجوز لأي إدارة أو ، بذلك المنظم، ما لم يلزمها على التعاقد
ار ـــــر دينرة ملياـــــعش ىـــــها علــــتـــــمـــــيــــد قــــادة تزيــد في مــأي عق زــــل أو تجيــــالدولة أن تبرم  أو تقب

عدم لجوء الإدارة و  ،(1)المختصةالسلطة  استشارةبغير دج  (10.000.000.000) جـــــزائـــــــري 
الأمر الذي يعطي للمتعاقد  ،ةييرتب المسؤولية التقصير في هذه الحالة يبطل العقد و  شارةستللا

تعتبر  .نتيجة لهذا الخطأ التقصيري ،أضرارمعها حق في مطالبتها في تعويض عما لحق به من 
رة قبل إصدارها لقرار شارات من الإجراءات التمهيدية التي قد تفرضها النصوص على الإداستالا

شارات إلا أنه لم ستوإن فتح التنظيم إمكانية لجوء الإدارة إلى الا ،ما بالنسبة للصفقةأإداري ما، 
كلف بإعداد تقرير ت   ،عانة المصلحة المتعاقدة بكل كفاءةاستوحتى في حالة جواز  ،يلزمها بذلك

 (72)مسؤوليتها حسب المادة فإن ذلك يقع تحت  ،تحليل العروض لحاجات لجنة تقييم العروض
بلجنة فتح  فيعد واجبا عندما يتعلق الأمر الآراءفاء بعض است، أما (2)من المرسوم الرئاسي الحالي

، فهذه اذ قرار بعدم جدوى المناقصةتخلا روريةضد رأيها أو على الأقل ملاحظاتها ويع ،الأظرفة
قتراحه على اخراج العرض الأحسن و استو ، ما سبق ذكره فرز العروض وترتيبهااللجنة يقع عليها ك

من   (48)حسب المادة  ،لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقةوكذلك الأمر مع  ،المصلحة المتعاقدة
 .  (3) 15/247 المنظم للصفقات العمومية يالمرسوم الرئاس

: تنعدم حرية الإدارة في تعاقداتها ام الإدارة للوسيلة المحددة تشريعا للتعاقداحتر عدم  -ث
ذلك لأن التعاقد في المجال الإداري يتعاقد معها، و تار به من ب الذي تخالإدارية في تحديد الأسلو 

                                                           

  (1) المادة 49 من المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 14.
 .20، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 15/247المرسوم الرئاسي  (2)

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 472.



دمحاربة الفساشهار ركيزة للنجاعة الاقتصادية و الإ                                         الباب الثاني         

243 
 

من هذا  ثناء  استطلب العروض و  اتباعوالاصل هو  ،ساليب محددة لا يجوز الحياد عنهاتحكمه أ
، وقد (1)يجوز للإدارة أن تتعاقد بأسلوب التراضي ذلك إذا توافرت موجبات كل أسلوب ،الأصل

وضع المنظم قيودا على حرية الإدارة في إبرام العقد الإداري هدفها تحقيق مصلحة الخزانة العامة 
وكذا  ،المالي والحصول على إذن بالتعاقد عتمادللدولة، وتنحصر تلك القيود في ضرورة توافر الا

الفة لأي من هذه شارة سابقة قبل التعاقد، وإبرام الإدارة للعقد الإداري بالمخاستالحصول على 
عن تعويض كل من أصابه ضرر من جراء إغفال الإدارة  تهايشكل خطأ يرتب مسؤولي ،القيود

      :التاليعلى النحو وذلك  ،لها
إلا في العقود التي  ،: لا يجوز اللجوء لهذا الأسلوب في التعاقد الإداريدودمحطلب عروض  .1

طبيعة  اية الفنية والمالية التي تقتضيتتطلب التعاقد مع أشخاص تتوافر لديهم شروط الكف
"...  :المنظم للصفقات العمومية من المرسوم الرئاسي (46)ادة لما جاء في الموفقا  ،(2)التعاقد

يين في قائمة مفتوحة الاقتصادمباشرة للمتعاملين  شارةستيمكن للمصلحة المتعاقدة القيام با
فإنه يتعين لصحة اللجوء لهذا  ،(3)أولي..."نتقاء دها المصلحة المتعاقدة على أساس اتع

، والتي يتعين عليها قبل السلطة المختصة بالتعاقدالأسلوب في التعاقد الإداري صدور قرار من 
كأسلوب للتعاقد   لطلب العروض المحدودإصدار هذا القرار التأكد من توافر موجبات اللجوء 

دون صدور و  ،سلوب دون توافر مبررات ذلكالأذا التعاقد به إلىمن ثم لجوء الإدارة الإداري، و 
 ،الفة للقانونخعل هذا العقد الإداري مبرما بالميج ،ولها هذا الحقتي يخالقرار من السلطة المختصة 

التي تنشئ للطرف الآخر حقا  ،الأمر الذي يشكل خطأ يولد بالتبعية مسؤولية الإدارة التقصيرية
 .عويض إن كان له مقتضىفي الت

 الطلبات: من حق جهة الإدارة أن تحيد فيما تبرمه من عقود عن أسلوب محلي طلب عروض .2
المقاولين اك فيها على الموردين و شتر صر الاالتي يقتو  ،المحلية الطلباتمتبعة في ذلك أسلوب  ،العامة

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 41.

  (2) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 42.
  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
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 (65)جاء بنص المادة  ، وفق ماق المنطقة التي يقع التعاقد فيهاالذي يقع نشاطهم في نطا ،المحليين
المشتريات أولهما أن لا تزيد قيمة  ،توافرت في هذا الشأن شرطين إذامن ذات المرسوم،  (1)

خمسين و  ،أو يقل عنها (دج100.000.000)مائة مليون دينار على  وفق تقدير إداريية مالحكو 
على التوالي بالنسبة لصفقات أشغال أو لوازم  ،أو يقل عنها (دج50.000.000)مليون دينار 

تخلف أي من بإبرام التعاقد و  ،نيهما أن تكون جهة الإدارة محليةثاو ، دراسات خدمات أوو 
الإدارة  ، حيث تنعقد مسؤوليةاقد مبرما على نحو مخالف للقانونيجعل التع ،الشرطين السابقين

 .التقصيرية عن هذا الخطأ
ت إجراءاعجال لا يحتمل است: هناك من التعاقدات الإدارية التي يقتضي إبرامها التراضي .3

أسلوب التعاقد إلى  اللجوءللإدارة  المنظم، الأمر الذي أجاز معه المناقصة العامة التي قد تطول
 على الرغم مما يتصف به هذا الأسلوب في التعاقد الإداريو  ،باشر مع من ترغب في التعاقد معهالم

طليقا من كل وكه ليس إلا أن حق الإدارة في سل ،لا تتوفر في أسلوب المناقصة العامة ،من تحررية
، حيث يلزم للتعاقد بهذا الأسلوب صدور ترخيص وعه لقيود تفرضها المصلحة العامة، لخضقيد

عجال ستضرورة توافر حالة الا إلى، إضافة ختصة في حدود النصاب المحددة لهابذلك من السلطة الم
 إلىاء لتجالقانون حالات الاحدد . و (2)ثنائي في التعاقدستهذا الأسلوب الا إلىالتي تبرر اللجوء 

وفي  ،(3)فقات العموميةمن المرسوم الرئاسي المنظم للص (13)التعاقد المباشر حسب نص المادة 
حدود النصاب المالي الذي حدده المنظم، ومن ثم فإبرام عقد إداري بطريقة الاتفاق المباشر مع 

لأصل لوك سبيل المناقصة العامة وفقا لالأمر الذي كان يتعين معه على الإدارة س ،نتفاء موجباتها
ويكون بذلك بحكم الضرورة قد جاء  ،نبثق عن إجراءات معيبةافإن هذا التعاقد يكون قد  ،العام

وهنا تقوم مسؤولية الإدارة لمخالفتها الإجراءات التي  ،بالمخالفة للتطبيق الصحيح لأحكام القانون

                                                           
 .17 ، ص، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه15/247 المرسوم الرئاسي (1)

  (2)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 44.
  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 6.
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 ،قوق الغير المتعاقد مع الإدارةالبطلان بسبب حمع بقاء العقد بدون أن يلحقه   حددها المنظم
 .(1)عن مخالفتها لأحكام القانون المنظمة للصفقات العمومية مسؤولاالذي لا يكون و 

  قداقدة عند الإخلال بإجراءات التعا: مسؤولية المصلحة المتعالفرع الثاني
زال الاعتراض القائم على استخدام الطعن بأسلوب  ،بظهور نظرية القرارات الإدارية المنفصلة

المعيبة توصلا إلى إلغائها، والقاعدة العامة في هذا المجال هي إمكانية  الصفقةتجاوز السلطة على 
وتلقي  ،والإعلان عنها الصفقةعن وضع شروط  طلب العروض،فصل القرارات الصادرة بشأن 

وإمكان الطعن عليها بالإلغاء استقلالا عن العقد ذاته ، الصفقةالعطاءات والمفاضلة بينها وإرساء 
دون أن يكون لإلغائها  ،إذا ما شابها وجه من وجوه عدم المشروعية ،بأسلوب تجاوز السلطة

المختصة، وبالنسبة  إلى أن يتم الفصل بواسطة المحكمة ،مساس بذات العقد الذي تم على أساسها
الفت خيكون محلا للطعن بأسلوب تجاوز السلطة إذا للأعمال التمهيدية والتحضيرية يمكن أن 

ويجوز الطعن بالإلغاء على القرارات الضمنية والإجراءات التنفيذية التي تضيف عنصرا  ،المشروعية
 . (2)جديدا للقرار الأصلي

من إخطارها بعريضة  ابتداء  يوما  (20) عشرين ري في خلالعجال الإداستتفصل محكمة الاو 
لصالح ، ومشروع الصفقة العمومية، و ة تصب في صالح المصلحة المتعاقدةالمدهذه ، و فتتاحيةا
عجال ستلقاضي الاو ، ك حتى لا تتعطل المصالح لكل منهمذل، و ، ولصالح الغيرعاقدلمتعامل المتا

قاضي من الصلاحيات الممنوحة لهي و  ،ء تأجيل إمضاء الصفقة العموميةأن يحكم بإجرا
وضعية ذلك لتفادي و   ،(3)قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  (940)حسب المادة  عجالستالا

بإلغاء قرارات  ت الصفقة العمومية حيز التنفيذ وصدر حكملخإذ أنه إذا د ،يصعب تداركها
إلى غاية تمسك من له مصلحة من أطراف  ،تنفيذ الصفقة العمومية مرار فيستتكوينها، ويتم الا

                                                           
 والواقع أننا لا نستطيع التسليم بصحة هذا العقد الإداري الذي أبرم على نحو مخالف للقانون، حيث أن هذا العقد في حقيقته هو عقد باطل" (1)

بني على باطل فهو باطل،  إعمالا لمبدأ ما ،التي قصد بها المصلحة العامة، الأمر الذي يخرجه من إطار المشروعية ،لانعقاده على خلاف إرادة المنظم
 .46، ص السابق المرجعكلوفي عز الدين، أنظر   ،"كما لا يسوغ إضفاء المشروعية على عقد ولد مخالف للقانون

  (2)  مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 481.
  .86سابق الإشارة إليه، ص  ،المعدل والمتمم الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن قانون  ،08/09 قانون (3)
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ولتجنب هذه الوضعية   ،وطلبه فسخ عقد هذه الصفقة ،الحكمقد الصفقة العمومية بهذا ع
، وتمكين للحفاظ على المال العامو  ،عموميةلتحقيق المصلحة العامة لمشروع الصفقة الالمتشابكة و 

عجال الإداري في ستالجزائري بوضع إجراءات الا المنظمم ، قاالأفضل للمتعامل المتعاقد ختيارلاا
لمدة توقيف إجراءات الإبرام برمتها و  أي ،غاية الفصل في الطعن إلىمجال الصفقات العمومية 

ة الإداري، وهي من الصلاحيات المعتبر  فصل في دعوى الإلغاء لذلك القرارتتناسب وآجال ال
  .(1)في هذا المقامعجال ستوالهامة المخولة لجهات قضاء الا

كانت المصلحة المتعاقدة ملزمة بإرساء ، فإذا  قرارات الصادرة برفض إبرام العقدالومن هذا القبيل 
من ثم يعتبر قراراها برفض و  ، أنها غير ملزمة بالتعاقد معهإلا ،(2)العطاء على مقدم أقل العطاءات

إذا شابها وجه من أوجه عدم  ،لطعن عليها بالإلغاءالتعاقد من القرارات الإدارية التقديرية القابلة ل
عطاءات الإدارية سلطة تقديرية في إبرام العقود بعد فحص ال، فلا نزاع أن للجهات المشروعية

كل ذلك ما هو إلا تمهيد للعقد الذي تبرمه الحكومة مع   ،إرسائها على صاحب أفضل عطاءو 
 ،هاــدول عنـــالعو  الصفقةة العامة تقضي بإلغاء ن المصلحأمن ثم فهي تملك كلما رأت و  ،المتعهد

،  المطالبة بأي تعويض د أوــقـــرام العزامها بإبـــــفي إلق ــح اء أيــــدون أن يكون لصاحب العط
، ومنه أن الطعن في قرار الإدارة (3)من المرسوم الرئاسي (73)وذلك حسب ما جاء في المادة 

وهي  ،يقع في نطاق الطعن على الحالات التي تخول للإدارة فيها سلطة تقديرية ،برفض إبرام العقد
المادي والقانوني للأسباب إذا ذكرت الإدارة  للانعدامأو  ،السلطة استعمالتعد من قبيل إساءة 

 .أسباب القرار الصادر برفض إبرام العقد
طاق ، فالقرار الضمني الذي يسبق إبرام العقد يقع في نصادرة بإبرام العقدلت ااالقرار وكذلك 

تخذ افإن الأمور تسير كما لو  ،ة العقدأنه عندما يبرم العمد" :هوريويقول  ،الطعن بالإلغاء
ذا القرار الضمني تبعا له أنه يقوم بإبرام العقد ،بواسطته على الكافةو قرارا مسبقا يعلن فيه 

                                                           

  (1)  كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 139.
  (2) ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 70.

  (3) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 21.
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من ثم يكون الطعن في و  ،"عن العقد بالإلغاء انفصالاه يجوز الطعن علييسبق العقد و الذي 
ل السابق عليه تعتبر قرارات ـــــــــــالمراحلأن إبرام العقد و  ،ر جائز قانوناالقرار الصادر بإبرام العقد أم

من المسلم به أن الطعن في القرار الصادر عن و  ،(1)ة الإدارةــــــــــالسلطة العامة لجه إلىإدارية تستند 
حتى يطلب بطلانه بدعوى  ،لا يترتب عليه بطلان العقد ذاته فهو يبقى قائما ،العقد الإدارة بإبرام

من هنا نجد أن نظرية القرارات المنفصلة تتسع و  ،اء العقد من طرف أحد أطراف العقدأمام القض
 .ام العقد ذاتهيتضمن ذلك قرار إبر نهائيا، و لتشمل كل قرار سابق على إبرام العقد 

ه شخص مختص بالتوقيع فهذا التوقيع يتولا ،كما يمكن الطعن على قرار التوقيع على العقد بالإلغاء
لغاء من نواحي أخرى يمكن الطعن بالإك بتوقيعه بمجرد إتمام الإجراءات، و ذلو  ،على العقد

تص بالتوقيع لإجراء المخ اتباعكذلك عدم و  ،عقدال من قام بالتوقيع على اختصاصكناحية عدم 
 ،العقود الإدارية في كل هذه الأمثلة توسيع لولاية قاضي الإلغاء في مجال منازعاتو   ،(2)شكلي

، حيث أن جهة الإدارة بصفتها الجهة المتعاقدة التي تملك بأس منه لحماية مبدأ المشروعية لا
اللوائح عند إصدار مثل هذه بصحيح حكم القانون و  ،عقدإصدار القرارات الممهدة لإبرام ال

   .(3)القرارات
فلهؤلاء  ،يقصد بالغير هم المتنافسونو  اد العقد،انعقرارات بالإلغاء بعد يمكن للغير الطعن في الق

في هذه المرحلة لا تطلق تسبق التصديق النهائي على العقد، و  الحق في الطعن على المرحلة التي
 ، أما بعد إبرام العقد تحدد الأوصافذلك لعدم إبرام العقدلمتقدمين و صفة الغير على أحد ا

تعاقدت الإدارة بعد الإعلان عن المناقصة مع  فإذا حدث أن، القانونية للطاعنين كالمتعاقد والغير
، فإن أصحاب ية محاباة منها لهالاقتصادناحية العطاء  الافضل من ال صاحبشخص لا يعتبر 

                                                           
فبدلا من النظر إلى  ،عتناق لتحليل غير صحيح لتعريف العقداويرى الفقه غير ذلك فهو "، 352، ص ، المرجع السابقجمال عباس أحمد عثمان (1)

منفردين، وقبل الطعن الذي يوجه ضد أحد هذين القرارين وهو القرار الصادر عن عتبره مجرد تقريب بين قرارين االعقد أنه نتاج توافق إرادتين 
ي بمقتضاه الإدارة. ونظرية القرارات المنفصلة لم تنظر في الواقع سوى إلى إرادة الإدارة، ومن التعسف أن يفصل التعبير عن الإرادة عن العمل الذ

 ."هو القرار بإبرام العقد أو العقد ذاته، ومن غير المنطقي تقطيع أوصال العمل الواحد ،حدهذا التعبير، ففي الواقع لا يوجد سوى عمل قانوني وا
 .353المرجع، ص نفس أنظر جمال عباس أحمد عثمان، 

  (2)  جمال عباس أحمد عثمان، نفس المرجع، ص 354.
  (3) محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص73.
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فهي الطريق  ،يستطيعوا أن يستعملوا دعوى الإلغاء ،العطاءات الأخرى الذين أصبحوا من الغير
على العقد مقصورة على الإدارة  المترتبة نظرا لأن دعوى القضاء الكامل ،الوحيد المفتوح لهم

 غالبا ما يكون مرجع الطعن فيها نتيجة مخالفة الإدارة للقانون أوو  .(1)المتعاقد معها وحدهماو 
يلاحظ و  ،شروط العقد الإداري إلىطعون المتنافسين لا تنصرف اللوائح المنظمة لعملية التعاقد، و 

يمكن قبيل الإجراءات الممهدة للعقد و  تعد من ،التعاقدكذلك أن عملية المصادقة على إجراءات 
 .(2)الطعن فيها بالإلغاء

 الصفقةموعها بمرحلة البت في إنما تتعلق في مج الصفقةفالقيود الواردة في هذا النص على إلغاء 
 ختيارحددها القانون لا تتكامل بها ضمانات الدورة الإجرائية التيوليس بمرحلة إبرام العقد، و 

 ،فإن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في إبرام العقد أو العدول عنه الصفقةأما بعد البت في  ،المتعاقد
تستمد حقها هذا من عطيات تتجاوز نطاق عمل لجنة البت، و مات و اعتبار من  تراهفقا لما و 

قبل  الصفقةفمن باب أولى إلغاء  ،النص عليه إلىدون ما حاجة  ،القواعد العامة للعقود الإدارية
إبرام العقد، إذا كان القانون يخول للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ العقد بعد إبرامه لدواعي المصلحة 

لا يترتب عليه بالتالي أي حق لصاحب و  ،قتضى المصلحة العامة هو مشروعفالإلغاء لم .(3)العامة
عدم  مصلحة العامة،الإلغاء لل من حالاتو  ،طالبة بتعويض عن عدم إبرام العقدالعطاء في الم

ق أو أفضلية سلوك طري ،المخصص للتعاقد عتمادأو إلغاء الا ،المواد موضوع العقد إلىالحاجة 
 الصفقة، مثلا أن يكون باعث وزارة الصحة من إلغاء الصفقة العموميةآخر للتعاقد غير طريق 

 ،الحاجة إليها أمسوحداتها في الأدوية التي كانت مستشفياتها و  ادير استكلية هو رغبتها في سرعة 
، فقامت الوزارة المعنية بإلغاء جراءات يعرض الصحة العامة للخطربعد أن تبين لها أن مواصلة الإ

سلطة ، فهذا القرار في حدود اللإبرام الصفقة العمومية  طريق سريع اتباعمن أجل  الصفقة
 عمالاستالمشوب بإساءة  الإلغاءف .(4)نحرافالا مخالفة فيه للقانون أو التقديرية في إبرام العقد و 

                                                           

  (1) جمال عباس أحمد عثمان، المرجع السابق، ص 357.
  (2) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 252.

  (3) محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 183. 
  (4) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 482.
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المبادئ ائح و اللو التحايل على أحكام القانون و هو نما إو  ،الذي لا يبتغي الصالح العامو  ،السلطة
 التعويض يشملو  ،التعويضو  طلب الإلغاءمن حق صاحب العطاء الأقل ف صفقة،الأساسية لل

نتيجة العدول عن إبرام العقد دون مقتضى من الصالح  ،ما لحقه من ضرر وفاته من كسب
 . (1)العام

 ،رات المنفصلة عن العقد الإداريعلى ضوء ما تقدم يمكننا القول أن فيصل التفرقة بين القراو 
قرارات المتصلة بالعقد بين القضاء الإلغاء، و  ختصاصائية تخضع لاقرارات إدارية نه التي تعدو 

بها الإدارة  السلطة التي كانت تتمتع مرجعه، النزاع حولها قاضي العقد تص بنظرالتي يخالإداري و 
د قرارا متصلا بهذا نصوص عقد إداري ع   إلىنادا است، فإن كانت أصدرته حال إصدارها القرار

 اختصاصمنازعاته ضمن  ، ومن ثم يدخل النظر فيالعقد الإداري، بحيث لا يحدث بذاته أثرا
فإن  ،مباشرة لخضوع القرارات المنفصلة عن العقد الإداري لدعوى الإلغاءكنتيجة و  ،قاضي العقد

تلك القرارات تخضع بالتبعية لدعوى وقف التنفيذ متى توافرت فيها شروط قبول هذا الطلب من 
   .(2)طلب وقف التنفيذ بصحيفة دعوى الإلغاءقتران امع  ،عجالاستو  جدية

في بعض الأحيان يشوب قرار الإداري بحرمان  ،التعاقد الإداريفي مرحلة ما قبل مسؤولية الإدارة 
 عمالاستيب إساءة بعاد بعض العطاءات المقدمة عاستأو  الصفقةبعض الأفراد من الدخول في 

رضة للإلغاء بل مما يجعله ع   ،روعبالتالي يعد قرارها الصادر في هذا الشأن قرارا غير مشو  ،السلطة
فقا لنص رأت المصلحة العامة تقتضي ذلك و  إذا ما الصفقةإلغاء  إلى تلجأ الإدارةف ،والتعويض

اه المقاول بناء على ذلك فإن الإدارة قد ترتكب خطأ تجو  ،من المرسوم الرئاسي الحالي (73)المادة 
خاصة و  ،هذا الخطأ في عدم إبرام العقد يتمثل ،ة عقديةقرتباطه بها بأي علااالمتعاقد الفعلي قبل 

علان الإسأل الإدارة أيضا في حالة قد ت  ، و الصفقةالأعمال المعلن عنها في بعض ل تنفيذهل ظفي 

                                                           

  (1) محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص86.
  (2) جورج سعيد، المرجع السابق، ص 24.
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بالتالي إبرام و  ،للقوانين روع أو مخالفـــغير مش يتضح فيما بعد أنه عقد ،عن رغبتها في إبرام عقد
 .   (1)المسؤولية إلىهذا العقد يعرض الإدارة 

فلذوي الشأن من مقدمي  ،سلطتها التقديرية ا علىاعتماد الصفقةإذا قامت الإدارة بإلغاء ف
يرية إذا ما شاب هذه السلطة التقد ،التعويضء و ء من ناحية الإلغاالعطاءات الطعن في قرار الإلغا

نعدام القرار االسلطة أو  عمالاستمثل عيب إساءة  ،ها بعدم المشروعيةم  ص  تَ أحد العيوب التي 
على ذلك إذا ما تبين من الأوراق  وبناء، هي الأخرى ةمجرد أعمال مادية غير مشروع إلىتحولها و 

لتحقيق رغبتها في الحصول على عطاء  ،إلغاء المناقصة إلىالمقدمة في الدعوى أن الإدارة لجأت 
، فإن قرارها المناقصة عليه إرساءي كان يستحق م العطاء الأنسب الذأقل ثمنا من ذلك الذي قد  

ه ئلغابإالأمر الذي يقضي  ،السلطة عمالاستالصادر بإلغاء المناقصة يكون مشوبا بعيب إساءة 
فتراض اعلى و  ،دها في سبيل رسو المناقصة عليهعلى أساس النفقات التي تكب ،تعويض الفرد عنهو 

بثمن أعلى  دون غيره الذي تقدم ،لو أن إرسائها كان عليه ،الربح الذي كان سوف يعود عليه
 . (2)أو عطاء أكبر

في أغلب الأحيان فإن القرارات غير المشروعة الصادرة من الإدارة بصدد تلك المرحلة التمهيدية و 
بعاد استبعاد المرشح لعقد الأشغال العامة أو استمن ناحية  ،تتعلق بالإجراءات المرتبطة بإبرام العقد

أو قرار الحرمان الصادر من سلطة غير  ،نفس المجالالمرشح للتعاقد لعدم تقديم سابقة أعمال في 
يستطيع المقاول الحصول على حكم بإلغاء  وآنذاك، الصفقةن المقاول من الدخول في مختصة بحرما

تأسيسا على توافر عيب إساءة  ،القرار أو الإجراء غير المشروع المرتبط بعملية إبرام العقد الإداري
على أساس المسؤولية بعد ذلك إمكانية المطالبة بالتعويض ، و السلطة في جانب الإدارة عمالاست

                                                           

  (1) بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص 474. 
 .483، ص السابق المرجع مفتاح خليفة عبد الحميد،  )2(

 - GASTON Jèze, op.cit, p 150. 
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، وذلك شريطة قيام من جراء هذا القرار غير المشروع جبرا للأضرار التي حاقت به ،التقصيرية
   .(1)بين خطأ الإدارةالسببية بين الضرر الذي أصابه و  علاقة

 قضاء الإلغاء إذا ما صدرت من الإدارة قرارات إدارية غير مشروعة إلىيكون للمتعاقد اللجوء و 
، ففي هذه الحالة يكون للمتعاقد صفتها كمتعاقدة إلىبصفة أخرى، أي لم تستند في إصدارها 

كان القرار وفت شروط المصلحة و است، إذا ما طنين أن يطلب إلغاء تلك القراراتكأحد الموا
، جديدة صفقةن المتعاقد من دخول من أمثلة ذلك قرار حرماو ، (2)المطلوب إلغاؤه غير مشروع

، الجديد المشروع انه من دخول هذمن  أجل حرما نتعاقديالمفهذا القرار أصدرته الإدارة ضد أحد 
وص العقد المبرم مع هذا المتعاقد، وإنما هذا القرار مستقل نص إلىفهذا القرار الإداري لا يستند 

قضاء الإلغاء من أجل إلغاء هذا القرار ليس  إلىاء لتجحق المتعاقد الابالتالي من عن العقد، و 
 .(3)لصفقةإنما بصفته مقاول أو مورد يريد المشاركة في هذه ا ،بصفته متعاقدا

أن المواد أو  إلىراجع  ،عدم مشروعيتهسبب  كان  عقد الإداري غير مشروع سواء  إذا كان ال
فإن ذلك يعد  ،ور التعاقد فيها أو لغيرها من الأسبابظناف محل التعاقد من الأشياء المحالأص

أو إنما على أساس الخطأ ليس على أساس العقد و  ،ية للإدارةاد المسؤولية الإدار نعقمبررا كافيا لا
على عدم مشروعية  ا حكم ببطلان العقد الإداري بناءفإذا م ،الإثراء بلا سبب بحسب الأحوال

لغي عقده الحق في التعويض طبقا لقواعد هذا يعطي المتعاقد الذي أ   ،الشروط على سبيل المثال
ذهب جانب من و  ،(4)المؤسسة على الخطأ أو على أساس الإثراء بلا سبب ،المسؤولية الإدارية

العطاء ليس مصدره  إلىإلا أن التقدم  ،اما مصدره القانونالتز إن كان الإعلان أنه و  إلىالفقه 

                                                           

  (1) بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص 476.
  (2) محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 127.

  (3) بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص 261.
  (4) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 456.
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 إيجابهعلى  يلتزم بموجبه البقاء ،إيجابا من قبل المورد أو المقاول بإرادته المنفردة، إنما يعد القانون
 .(1)قرار الإرساء حيث ينعقد العقد عتمادبا ،جهة الإدارة قرارها النهائي حتى تصدر

ميا في الصحفي إلزا شهارالإ إلىمن المرسوم الرئاسي الجديد أن اللجوء  (2) (61)قد بينت المادة و 
اط قدرات دنيا، أو طلب اشتر وض المفتوح مع ، أو طلب العر طلب العروض المفتوححالات 

بذلك يرى بعض الفقه ، و شارةستكذلك في حالة التراضي بعد الاالعروض المحدود، أو المسابقة، و 
يترتب عن تخلفه عدم قيام العملية التعاقدية و  ،زم الإدارة بمراعاتهتء جوهري تلن الإعلان يعد إجراأ

من طرف المصلحة  شهارفيختص القضاء الإداري في المنازعات الناتجة عن مخالفة الإ ،(3)ابرمته
 ،أو عدم إدراج أحد البيانات الإلزامية في إعلان طلب العروض، شهارام الإلتز والمتعلقة با ،المتعاقدة

 ،المنصوص عليهمكان النشر  ديدتحلأو مخالفة  ،من نفس المرسوم (4) (26)مخالفة لأحكام المادة 
صدور  تستغرقلمدة التي أو بسبب ا ،المحددة بسبب عملية النشر شهارام مدة الإاحتر و عدم أ

لبعض المترشحين من  المصلحة المتعاقدة مدة الإعلان لا تسمح اختيارو من خلال أ، الإعلان
 .اء الأجل الأولانقض، أو عدم إعلان تمديد أجل تقديم العروض بعد خوض المنافسة

المصالح المتعاقدة أن تضع أجلا  الرئاسي، المرسوم ذاتمن  (04)فقرة  (5) (66)المادة  ألزمت قدف
من نفس المرسوم حيث  (6) (77)، أو المادة ال لأكبر عدد ممكن من المتنافسينمعقولا يفسح المج

، كما في كل إجراء لإبرام صفقة عموميةألزمت كل متعهد أو مرشح بتقديم عرض واحد فقط 
مذكورة المتعامل المتعاقد غير تمييزية و  اختيارون معايير أن تك من ذات المرسوم (7) (78)ألزمت المادة 

المنافسة لأكبر عدد من هو ما يفتح مجال و  ،الشروط الخاص بالدعوى للمنافسةفي دفتر 

                                                           
  .88، ص المرجع السابق ،بلال أمين زين الدين )1(

- HAURIOU Maurice, op.cit, p 336. 
 .16 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص15/247المرسوم الرئاسي  )2(
 )3( .67غلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص  
 .17 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص15/247المرسوم الرئاسي  (4)
 .18، ص ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه15/247المرسوم الرئاسي  (5)
 .22، ص سابق الإشارة إليه ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247المرسوم الرئاسي  (6)
 .22، ص ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه15/247المرسوم الرئاسي  (7)
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 (94)أيضا المادة المترشحين، و 
ة الذي العموميمن نفس المرسوم حيث ألزمت صاحب الصفقة  (1)

ن أ ،ىخر زا عند المشاركة في صفقة أامتياالتي من الممكن أن تمنحه على بعض المعلومات و  اطلع
 ،لا يمكنه المشاركة في هذه الصفقةإلا فو  ،بحوزته لا تخل بمبدأ المنافسة يثبت أن المعلومات التي

للطعن على القرارات الإدارية التي  عن المتنافسين تكون مدخلا فكل هذه الأعمال التي تصدر
     .(2)في الحسبان هذه الأعمال خذبدون الأ ،تصدرها الإدارة

مر على ضرورة تطبيق أحكام هذا الأ فسةتعلق بالمناالم 03/03من الأمر  (02)لهذا نصت المادة و 
تبعا . و (3)العموميةة المنح النهائي للصفقة غاي إلىمن الإعلان  اءابتد، على الصفقات العمومية

 ملذلك أي منازعة ناجمة عن الإخلال بمبدأ حرية المنافسة تخضع للوسائل القانونية المتاحة أما
 .(4)الجهات المختصة

في فقرتها  وقاية من الفساد ومكافحته المعدلالمتعلقة بال 06/01من قانون  (09)المادة وأيضا 
 (5)،" لصفقات العموميةام قواعد إبرام ااحتر ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم الأخيرة :"

القرارات الإدارية  إطارمنازعات الصفقات العمومية في نطاق دعوى الإلغاء في فهي تشير إلى 
والتي تظهر في مرحلة إعداد الصفقة العمومية، ولا تعد جزء من بنود الصفقة ومن  ،المنفصلة

شروطها، وتجسد تصرفات المصلحة المتعاقدة ذلك عن طريق قرارات الإعلان عن الصفقة 
 .  قرارات الإبرام ...إلخو القرارات الخاصة بالتصديق ، و العمومية، 

في الإعلان ملزم للإدارة،  المنظمطلبها أن الشروط التي ي إلىفي هذا الشأن ذهب جانب من الفقه و 
ن يترتب على مخالفة ذلك بطلاذكورة فيه، و مورد بها من إجراءات ام بما لتز من ثم يتعين عليها الاو 

                                                           
 .26، ص الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، المتضمن تنظيم 15/247المرسوم الرئاسي  (1)
  .69ص  المرجع السابق، ،مفتاح خليفة عبد الحميد )2(

- DE LAUBADERE André, op.cit, p 279. 
  (3)  الأمر رقم 03/03، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 26.

  (4)  مفتاح خليفة عبد الحميد، نفس المرجع، ص 70.
  .6ص  ، المرجع السابق،المتعلق الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ،06/01القانون  )5(

 - RICHER Laurent, op.cit, p 138. 
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أنه لا يحكم بالبطلان إلا إذا شاب الإجراء  ،. وأنه هناك قاعدة أصولية قضائية مستقرة(1)المناقصة
لم  الصفقات العمومية، فإذا ثبت أن عدم النشر عن الغاية من الإجراء تحقق بسببهت عيب لم
فإنه لا يتم تقرير بطلان  ،عند تقديم عطاءاتهم المستثمرينتخلف العدد المتقدم من  إلىيؤدي 

المقرر الموردة يتفق مع العدد المعتاد و على ذلك فإذا ثبت تقدم عدد من الشركات الإجراء، و 
اوز عن مخالفة التجفيمكن  ،بالرغم من عدم إتمام إجراءات النشر عنها ،المناقصةلدخول مثل هذه 

ؤيد جانب يو   ،الصفقةما دامت لم تؤثر في عدد العطاءات المقدمة في  ،العامة الصفقةالنشر عن 
لان لم تؤثر على إجراءات المناقصة ــــأنه إذا كانت مخالفات الإع إلىيذهب و  الاتجاهمن الفقه ذلك 

ها مخالفات غير جوهرية عتبار عن هذه المخالفات با يضغايمكن التفإنه  ،عدد المتقدمين لهاعلى أو 
 .(2)لا تؤثر في موضوع الإجراء

جراء أو القرار الصادر أنه فرق بين بطلان الإ ،قد علق جانب من الفقه على هذا الشأن بالقولو 
وبين عملية التعاقد في حد  ،الإجراءات السابقة على التعاقدرساء نتيجة وجود بطلان في لإبا

لا يمس و  ،، فمثلا إذا كان هناك قصور في النشر أو الإعلان ترتب عليه بطلان قرار الإرساءذاتها
هي نتيجة قد تبدو غير منطقية أمام و  ،صل  عن الإجراءات السابقة عليهنفمن العقد لأالعقد 

للمتعاقدين مع الجهة الإدارية  قرار المراكز القانونيةاستإلا أن  ،على باطل فهو باطل دأ ما بينيمب
كل ما في الأمر أن الإجراء الباطل إذا تسبب في ضرر و  ،هذا المفهوم اتباع إلىالسبب المؤدي  وه

 . (3)لأحد المتقدمين للتعاقد يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض
اللوائح صراحة في القوانين و  المنظمأنه كلما ألزم  ،يتعلق بأسباب القرار الإداري جرى القضاء فيماو 

، حتى ب التي بني عليها القرار واضحة وجليةوجب ذكر هذه الأسبا ،قراراتها عليلجهة الإدارة بت

                                                           
العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه رقاوي حميد، الآليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات ، 96، ص السابق المرجع ،كلوفي عز الدين )1(

 .28، ص 2018/2019علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
  (2)  كلوفي عز الدين، نفس المرجع، ص 97.

  (3) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 480.
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يسلك في التقاضي و إلا كان له أن يمارس حقه و  ،هالَ ب ـَقَ ت ـَ ة  مقنعأنها ما وجد صاحب الشأن  إذا
 . (1)الطريق الذي رسمه القانون

 إداري قرار أي شأن شأنه ،نهائيا إداريا قرار يعتبر المتقدمين أحد على العطاء رساءإ قرار وكذلك

 خلال لطعنا وجوب بينها منو  النهائية، الإدارية بالقرارات اصةالخ الأحكام جميع ليهع تطبق نهائي

 تقديرية سلطة للإدارة لكنو  ،(2)الإعلانو  النشر تاريخ من يوما (60) ستون وهو ،قانونا المقرر الميعاد

 دواعي أن تأر  متى ،اأساسه نم العامة الصفقة بإلغاء أصلا عنه العدول في أو العقد إبرام في واسعة

 بها مر لتيا المراحل في تصدر التي المنفصلة الإدارية تاالقرار  هذهو  ،(3)ذلك تقتضي العامة المصلحة

 لجنة تاوقرار  الصفقة شروط الإدارة كوضع ،خاصا أم إداريا العقد أكان سواء ،الإدارية الجهة تعاقد

 عقد نـــتكوي في أسهمت واءــــس راراتــالق هذه ،... ةالصفق بإرساء والقرارات ،العطاءات فحص

القضاء  اختصاصيتسع و   ،(4)الإداري اءـالقض امــأم يكون فيها الطعن فإن ،إداري دـعق أم اصــخ
ن ذلك من مسائل وقتية أو ، ليشمل كل ما يتفرع عري في المنازعات المتعلقة بالعقدالإدا

، يجوز للمحكمة المختصة ندب خبير في شأن أي طالما كانت تتصل بالعقد الإداري ،مستعجلة
 .   (5)، أو طلب إثبات حالةوقف تنفيذ قرار بفسخ أحد العقود أو ،نزاع متعلق بالعقد الإداري

اد انعقعلى  ةالسابق، ء ضد القرارات الإدارية المنفصلةالقانون الطعن بالإلغاأجاز القضاء و لقد 
هم في إبرامه أو تحول دون إبرامه، كقرارات لجان فحص العطاءات التي تسو  ،العقد الإداري

                                                           
تنازل المتعاقد مع الإدارة عن العقود أو عن التزاماته ، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن :" 104، ص المرجع السابق ،كلوفي عز الدين  (1)

"، العقد تلقائيا بغير إنذار و بما يبرر حرمان المدعي من دخول المناقصات خالناشئة عن العقود، يعد من قبيل الغش والتلاعب من المدعي، مما يفس
 .152نفس المرجع، ص  ،كلوفي عز الدينأنظر  

سابق  ،المعدل والمتمم الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن قانون  ،08/09 من قانون 830، المادة 167المرجع السابق، ص  ،مفتاح خليفة عبد الحميد )2(
 .80ص  الإشارة إليه،

  (3)   كلوفي عز الدين، المرجع السابق، ص 169.
  (4)  مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 244.

من  ،وفي حكمها الذي جاء فيه، 1995وهذا ما أكدته المحكم الإدارية العليا في مصر سنة "، 249نفس المرجع، ص ، مفتاح خليفة عبد الحميد (5)
فإنه يكون للمحكمة أن تنظر ما يكون قد جرى بشأن تلك العقود  ،المستقر عليه فقها وقضاء أن العقود الإدارية تنتمي أساسا إلى القضاء الكامل

طالما لم يسقط الحق بمضي  ،في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة لهذه المنازعات ،من إجراءات وقرارات، وذلك باعتبارها من المنازعات الأصلية
نفس المرجع، ص ، أنظر مفتاح خليفة عبد الحميد، "الأصلية من أمور مستعجلة تالمنازعاالمدة. كما يكون للمحكمة الاختصاص بجميع ما يتفرع عن 

249. 
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الفقه وتعرف هذه الأعمال في ، وقرارات إرساء المناقصة ...إلخات لجان البت في العطاء، قرار و 
على هذه النظرية يستطيع من له مصلحة من  بناءو  ،(1)القضاء بنظرية القرارات الإدارية المنفصلةو 

 الانفصاليرار ت بشرط أن يبني طعنه على أن القاالغير أن يطعن بالإلغاء في هذا النوع من القرار 
ليس على و  ون موجها لمخاصمة القرار موضوعيا،ي أن طعنه لابد أن يكأ، قد خالف القانون

 الاتجاهداري الجزائري في هذا سار القضاء الإ. و شخصية المتولدة عن العقد ذاتهأساس حقوقه ال
أخذ بنظرية لأعمال الإدارية المنفصلة في مجال الصفقات العمومية، وفتح باب الطعن بالإلغاء و 

لإبرام هذا العقد أو تهيئ جراءات التي تمهد لإاف ،دارية المنفصلة عن عملية التعاقدضد القرارات الإ
قرار من السلطة الإدارية المختصة، وله خصائص القرار ، فإن من هذه الإجراءات ما يكون بلمولده

على سلطتها العامة، بمقتضى  الملزمة بناءمقوماته من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها الإداري و 
ومثل هذه القرارات وإن كانت  ،مةث أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عاا، بقصد إحدالقوانين واللوائح

من عتها عن العقد وتنفصل عنه، و ا تنفرد في طبي، فإنههم في تكوين العقد وتستهدف إتمامهاتس
بنظر طلب الإلغاء  ختصاصكون الا، ويقلالااستبالإلغاء ي الشأن الطعن فيها و ثم يجوز لذ

عتبر القرار منفصلا عن امن ثم متى . و (2)الحكم كذلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرهاو 
 .(3)العقد الإداري جاز الطعن فيه بدعوى الإلغاء

قانونية يتساءل بعض الفقه عن مدى أهمية إلغاء القرار الإداري المنفصل إذا كان لا يرتب آثارا و 
اقصة عليه يجب أن يترتب على إلغاء القرار الإداري الصادر بإرساء المنفي مواجهة العقد الإداري، و 

، ذلك أن إبرام العقد لا يجعل الإدارة يبقى العقد قائما على تصرف باطل إلغاء العقد حتى لا
ذا فضلا عن أنه يتجافى مع هو  ،قة لهبمنجاة من تنفيذ القانون ووجوب أن تصدر قراراتها مطاب

                                                           

  (1) كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2013، ص 22.
بشأن قرار شطب متعهد من عداد ، 16/01/1982بتاريخ أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر "، 267كوسة فضيل، نفس المرجع، ص   (2)

نتهاء العقد الإداري، وتنطبق عليها كافة االموردين إذا مارس الغش في تنفيذ التزامات تعاقدية، يعتبر من القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد 
أنظر مفتاح  ،"س الدولة، في إطار ولايتها الخاصة بإلغاء القرارات الإداريةالأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية، وتنظر الطعن فيه محاكم مجل

  . 256نفس المرجع، ص  ،خليفة عبد الحميد
  (3) كوسة فضيل، المرجع السابق، ص 264.
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، ما الإدارية المنفصلةرف بالقرارات ــعما يـــغاء فيــلما كان هناك داع لقبول دعوى الإل إلاالمنطق، و 
قانونية السابقة على إبرام راءات الــــلإجفا ، ومــــع ذلك (1)ااء سوف لا يرتب عليه آثار ـــــــــدام الإلغ

ت لجنة الفحص وقرارات لجنة البت، والقرارات اوضع الإدارة لشروط المناقصة، وقرار ، كالعقد
من ثم يجوز الطعن فيها ، و قرارات إدارية منفصلة  عن العقد ، هي بغير منازعبإرساء المناقصة

له ـبيــد فسـعاقـا المتم، أعاقدـير المتــفصلة لغــة المنـالإداريي القرارات ـوز الطعن فـذا يجـعلى هو  ،بالإلغاء
 ،وحدهابإلغاء القرار الإداري المنفصل في حالة العقود الإدارية و ،(2)املــاء الكـو القضــذلك ه إلى

، حتى يتمسك أحد أطرافه عقد بل يبقى العقد سليما ونافذاإلغاء ال إلىلا يمكن أن يؤدي بذاته 
 اختصاصسخ العقد من . فيبقى العقد قائما لأن ف(3)بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضي العقد

لغاء، د التمسك بالحكم الصادر بالإلكن يمكن لطرفي العققاضي العقد وليس قاضي الإلغاء، و 
 القرار الإداري المنفصل. نظرية نادا على استاللجوء لقاضي العقد للمطالبة بفسخ العقد و 
عند إساءة  ،الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد بالنتيجة يستطيع المتعاقدو 

، بعد إبرام العقد طبيعة الحال إلااء المتعاقد إليها لا يكون بالتج، وهذا محل نظر فالسلطة عمالاست
، لأنه لو حصل على حكم قضاء الإلغاء إلىاء لتجمن ثم لا يكون للمتعاقد مصلحة في الاو 

، حتى يرتب له قاضي العقد إلىبإلغاء القرار الإداري المنفصل عليه بعد ذلك العودة مرة أخرى 
قاضي العقد  إلىمن ثم يكون من الأفضل له أن يلجأ ة التي تترتب على الحكم بالإلغاء، و النتيج

                                                           
القضاء السابق غير منطقي، يتعين  إنحيث يقول  ،ويرى بعض الفقه الفرنسي هذا أيضا"، 257، ص السابق المرجع ،مفتاح خليفة عبد الحميد (1)

مفتاح خليفة عبد الحميد،  . أنظر"على القضاء الإداري إلغاء العقد المبني على قرارا حكم بإلغائه، عدم مشروعية القرار يسري على العقد المبني عليه
 .257نفس المرجع، ص 

والذي جاء في  30/01/1975الإدارية العليا في مصر بتاريخ  هذا ما أكدته المحكمة"، 142سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص (2)
ا في "استقر الفقه والقضاء الإداري في العمليات المركبة، وهي العقود التي تمهد لإبرامها سلسلة من القرارات الإدارية بالمعنى الصحيح، كم حكمها:

من غير المتعاقدين يحق لهم أن  ،ء المناقصة على أحد المتنافسين في المناقصةحالة تعاقد الإدارة عن طريق المناقصة العامة، فالقرار الصادر بإرسا
. أنظر مفتاح خليفة عبد "يطعنوا على قرار إرساء المناقصة بدعوى الإلغاء. أما المتعاقد فليس له إلا أن يلجأ لقاضي العقد في مثل هذه القرارات

 .   258، ص السابق المرجع ،الحميد
يكون الفصل في جهة القرار ، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر والذي جاء فيه:" 215سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص (3)

ه مساس ائالإداري الذي بنيت عليه العمليات التعاقدية من اختصاص القضاء الإداري، فيلغيه إذا كان مخالفا للقوانين واللوائح، دون أن يكون لإلغ
المرجع  ،". أنظر مفتاح خليفة عبد الحميدبذات العقد الذي أبرمه المتعاقدان، والذي يبقى على حاله، إلى أن يفصل القضاء المختص في المنازعة

 .259السابق، ص 
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لمنفصل كان الوضع فإن دعوى الإلغاء التي يرفعها المتعاقد ضد القرار الإداري ا  وأي. (1)مباشرة
   من العقد.   المستفيد والمتعاقد يكون ه وذلك أن ،عن العقد قليلة

التي أغفلها قانون الإجراءات المدنية  المؤسسات الإداريةبعض الفرع الثالث: 
  والإدارية

لقة بالقرارات جعل القضاء الإداري هو المختص بالنظر في المنازعات المتع المنظمأن  إلىكما نشير   
الصفقات العمومية عملية متكاملة تساهم في صنع قرارات أن  اعتبار، على الإدارية المنفصلة

نفصال ارات قابلة للافهي قر  ،قلالستعلى وجه الايختص القاضي الإداري النظر فيها  ،إدارية
م على طريق وقد نص المنظ، (2)من امثلتها القرارات الصادرة بإقصاء أحد المتعهدينعن الصفقة و 
 :الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  (946)المادة في  الـــــــعجستقضاء الابرام أمام منازعات الإ

أو المنافسة  شهارامات الإلتز باذلك في حالة الإخلال طار المحكمة الإدارية بعريضة، و خيجوز إ"
فالمادة أجازت  (3)"الصفقات العمومية ...عمليات إبرام العقود الإدارية و  التي تخضع لها

حدى الإدارات إلال خفي حالة إ ،أمام المحكمة الإداريةللطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى 
 ،عوى إذا تعلق الأمر بمؤسسة محليةكذلك يجوز للوالي رفع دو  ،والمنافسة شهارة بقواعد الإالمتعاقد

وفي هذه الحالة يمكن أن تأمر المحكمة  ،عجالستقوة القانون ضمن حالات الافهذه الحالة تدخل ب
جل أضمن  ،ا العملبالنصوص الجاري به دوالتقييمتثال الإدارة المتسببة في الإخلال بالاالإدارية 

 ،اء الأجل الممنوحانقضي من تاريخ تسر  تهديديهمر بدفع غرامة لها أن تأيمكن و  ،تحدده المحكمة
      .(4)غاية إتمام الإجراء إلىجيل إمضاء العقد أكما يمكنها أن تأمر بت

                                                           

  (1) سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 218. 
  (2) مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 75.

 .86 ، صسابق الإشارة إليه ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ،08/09 قانون (3)
  (4)  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 139.
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 يوما 20تفصل المحكمة في أجل " :الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  (947)جاء في المادة و 
 "عمار بوضياف"اذ ستقد أثار الاو  ،داريةللمنازعة الإ عجالستطابع الا وهو ما يؤكد (1)."..

صوص المؤسسات لي في التوجه للمحكمة الإدارية بخلى سلطة الواعالتساؤل حول أن المادة لم تشر 
الطابع العلمي والثقافي والمهني ت ذات باقي المؤسساو  ،العمومية المحلية ذات الطابع الإداري

بخرق مر إن تعلق الأ ،وجه للمحكمة الإداريةقتصرت على تبيان سلطته في التاو  ،لجامعة مثلاكا
كما   ،(2)المؤسسات التابعة لها بصريح النصة والبلدية و ص الولاييخفيما  شهارالإقواعد المنافسة و 

بالنسبة  شهارلإاحالة خرق قواعد المنافسة و ية في إشكالية حارس الشفاف "اذ بوضيافستالا"أثار 
بصفقة  المؤهل للجوء للقضاء الإداري في حال تعلق الأمر المسؤولمن هو للهيئات المركزية، و 

للمحكمة  لجهة الإدارية المخول لها التوجهالتصريح با المنظمكان على تابعة لهيئة وطنية مستقلة؟ و 
يئات المركزية بقواعد في حال إخلال إحدى اله ،العموميةالإدارية في مرحلة ما قبل إبرام الصفقة 

من المرسوم  (06)هي قواعد ملزمة لكل الجهات الإدارية المشمولة بالمادة والمنافسة، و  شهارالإ
 الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  (800)المادة  نصوتجدر الإشارة إلى أن .  (3)الرئاسي الحالي

ية العامة المحاكم الإدارية هي جهات الولا" أوضح أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة:
، في جميع القضايا للاستئنافقابل . تختص بالفصل في أول درجة بحكم في المنازعات الإداري

التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا 
 .  (4)"فيها

 ،المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي 04/04/1999 ؤرخ فيالم 99/05 القانونإلى ناد ستلاوبا
 :منه جاء فيها ما يلي (31)نجد في المادة  ،08/06كذلك القانون و  04/2000 المعدل بالقانونو 
مؤسسة ذات طابع علمي وثقافي  أعلاه تنشأ (5)من أجل التكفل بالمهام المحددة في المادة "

                                                           
 .86، صسابق الإشارة إليه ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،08/09قانون (1)

  (2)  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 140.
  (3) عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 141.

  (4) قانون 09/08، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 75. 
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تبر المؤسسة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني تع، "ت القانون. وجاء في ذا(1)"ومهني
تطبيقا لهذا القانون و  ،"قلال الماليستصية المعنوية والاطنية للتعليم تتمتع بالشخمؤسسة و 

سة تحت عنوان مؤسمراكز جامعية علنة عن إنشاء جامعات و تنفيذية م  صدرت عدة مراسيم 
المؤرخ  08/203المرسوم التنفيذي  الثنذكر على سبيل الم ،مهنيعمومية ذات طابع علمي ثقافي و 

منه  (01)فت المادة اعتر ، حيث (2)يتضمن إنشاء المركز الجامعي بتسمسيلت 09/07/2008في 
المرسوم و  ،ثقافي ومهنيبأن المركز الجامعي لتسمسيلت هو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و 

08/205 التنفيذي
منه  (01)فت المادة اعتر ، حيث معي بعين تموشنتايتضمن إنشاء المركز الج (3)

المرسوم و  ،ثقافي ومهنيعمومية ذات طابع علمي و  بأن المركز الجامعي بعين تموشنت هو مؤسسة
08/206 ذيالتنفي

منه بأن  (01)فت المادة اعتر حيث  ،يتضمن إنشاء المركز الجامعي بغليزان (4)
 إلىنادا استبالتالي و  ،مهنيهو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي و المركز الجامعي بغليزان 

صارت المراكز  1999من سنة  اءابتدالتنظيمية الجديدة الصادرة ما حملته النصوص التشريعية و 
 ،ومهني ومية ذات طابع علمي وثقافيعم الجامعات تحمل تصنيفا تحت عنوان مؤسسةالجامعية و 

 ،ها منذ هذا التاريخ مؤسسة عمومية ذات طابع إداريعتبار باالتنظيم لها القانون و بعد تحديد و 
إداري بموجب قرار وزاري مشترك  أجاز إنشاء مؤسسات ذات طابع 99/05علما أن القانون 

سة العمومية ذات الطابع العلمي أما بخصوص المؤس ،(5)منه (40)هذا ما نصت عليه المادة و 
(99/256)جودها القانوني بالمرسوم التنفيذي والتكنولوجي تستند على و 

، المتضمن إنشاء (6)
                                                           

المعدل بالقانون  ،1999سنة  ،24، ج ر ج ج عدد المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي ،04/04/1999 المؤرخ في ،99/05القانون  (1)
، ج ر 23/02/2008، المؤرخ في 08/06، وكذلك بالقانون 08ص  ،2000سنة  ،75، ج ر ج ج عدد 06/12/2000المؤرخ في  ،2000/04

 .08ص  ،2008سنة  ،10ج ج عدد 
 .13ص  ،2008سنة  ،39دد ج ر ج ج ع ،09/07/2008المؤرخ في المتعلق بإنشاء المركز الجامعي بتسمسيلت،  ،08/203المرسوم التنفيذي  )2(
 .15ص  ،2008سنة  ،39ج ر ج ج عدد  ،09/07/2008المؤرخ في المتعلق بإنشاء المركز الجامعي بغليزان،  ،08/205المرسوم التنفيذي  )3(
 .15ص  ،2008سنة  ،39، ج ر ج ج عدد 09/07/2008المؤرخ في  المتعلق بإنشاء المركز الجامعي بعين تموشنت، ،08/206لمرسوم التنفيذي ا )4(
وزارية أخرى  أعلاه، لدى دوائر 38 يمكن إنشاء المدارس والمعاهد المنصوص عليها في المادة، " 177و 176عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  (5)

الإشارة  سابق المعدل والمتمم، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي ،99/05من القانون  40"، المادة بتقرير مشترك مع الوزير المكلف بالتعليم العالي
 .9، ص إليه

، ج 16/11/1999المؤرخ في  ،المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها ،99/256التنفيذي  رسومالم )6(
 .05ص  ،1999سنة  ،82ر ج ج عدد 
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 (03) وبموجب المادة ،سيرهاات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها و المؤسس
صنف جديد هذا و ، قلال الماليستالاذه المؤسسات بالشخصية المعنوية و ف هذا المرسوم لهاعتر منه 
لأن نص المرسوم  ،ه مؤسسة عمومية ذات صبغة إداريةاعتبار لا يصح المؤسسات العمومية و  من
عتقادنا إعطائها تسمية أو صح بالا يو  ،فيذي أضفى عليها الطابع العلمي والتكنولوجيالتن

 . (1)تصنيف غير ذلك الممنوح لها قانونا

نجدها  انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق (2) (800)المادة  إلىبالعودة ى ما ذكر و تأسيسا علو
بعدت المؤسسات استو  ،الإدارية ذات الصبغة الإدارية بصريح النص كما رأينا للمؤسسةأشارت و 

ات العمومية ذات الطابع المؤسسو  ،قافي والمهنيالعمومية ذات الطابع الث الجديدة كالمؤسسات
إذا كان و  ،ولا أثر لها في السياق اللفظي (800) المادة فلم ترد في منطوق، العلمي والتكنولوجي

إجراء القياس على أساس أن هذا النوع من المؤسسات الجديدة قريبة من المؤسسات  إلىالنص يميل 
العاملين فيها يخضعون أن قراراتها إدارية، و لال نشاطها و بحكم أنها لا تبغي ربحا من خ ،الإدارية

هذه و  ،النوعي ختصاصنا بصدد قواعد الاننا ننبه أن، غير ألوظيفة العامةللقانون الأساسي ل
لا ينبغي أن تكون مبهمة و  ،يفترض أنها تسن بنص واضحو  ،يرة ذات العلاقة بالنظام العامالأخ

أن هذا  إلى.   بالإضافة (3)الربطوهي غير قابلة للقياس و  ،جتهادفراغ بما يفسح مجالا للا أو بها
خطر من هذا الأو  ،عنه تحميل النص أكثر مما يحتملسينجم  (800)التفسير الواسع لنص المادة 

 إلى المنظم "بوضياف"اذ ستلهذا يدعو الاو  ،(4)لسنا أمام نص موضوعيأننا أمام نص جزائي و 
 ،بما يتماشى والتشريعات الخاصة ،الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  (800)تعديل نص المادة 

المحدثة لهذا النوع من المؤسسات،  النصوصالنص الإجرائي و من الملائمة بين بما يحدث نوعا و 
موظفوها و  ،ينة العامة، وأن قراراتها إداريةد في تمويلها على الخز ، وتعتمفهي جهات للقانون العام

                                                           

  (1)  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 178.
 .75، ص الإشارة إليه سابق المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،08/09قانون  (2)

  (3)  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 179.
  (4)  عمار بوضياف، نفس المرجع، ص 179.
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المتعلق بتنظيم  15/247 تخضع للمرسوم الرئاسيللقانون الأساسي للوظيفة العامة، و  يخضعون
تلحق و  (800)تدخل تحت طي المادة  مع هذا كله أنها لا فكيف نسلم ،الصفقات العمومية

 الأخرى ذات الصبغة العمومية. ، والهيئاتيئات الأخرى كالدولة والولاية والبلديةباله

 إلغاءاظ بالعقد رغم حكم حتفعلى الا المتعاقدان، انصمم الطرف أنه إذا وتجدر الإشارة أيضا
ن حكم القانون، لكي علاإأنه فسيكون لهذا الحكم دائما أثر هام يرتكز على  القرار الإداري،

هذه التصرفات  إلىأنه قد نور الرأي العام بحيث يمنع في المستقبل العودة يراقب قرارات الإدارة، و 
من ثم تملك و ، يةمستلزمات الديموقراطف بصفة قاطعة مع تقاليد القضاء و هذا يتوقالخاطئة، و 

طالبة العدول عنها بإبرام العقد أو المو  الصفقةعامة تقضي بذلك إلغاء أن المصلحة الكلما رأت 
ها اعتمادأو رفض  الصفقةدارة الحق في إلغاء هكذا إذا كان للإو  ،بأي تعويض عن عدم إبرامه

، أو رفضها الصفقةقرارات إلغاء  ، فإن ذلك لا يمنع من الطعن بالإلغاء علىهو عمل تقديري
نعدام أو الا ،السلطة عمالاستكإساءة   الإدارةالأسباب التي يجوز الطعن بها على  إلىنادا است

كما يجوز للمناقص المطالبة   ،لقرارإذا ذكرت الإدارة أسباب ا ،المادي أو القانوني للأسباب
 . (1)بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء هذا القرار غير المشروع 

، في القرارات غير المشروعة المشروعة المرتبطة بإبرام العقد غيرفي أغلب الأحيان تتمثل الإجراءات 
بعاد المرشح لعدم تقديم استأو  ،بعاد المرشح لعقد الأشغال العامةاستالصادرة من جهة الإدارة في 
أو قرار الحرمان الصادر من سلطة غير مختصة بحرمان المقاول من  ،سابقة أعمال في نفس المجال

غاء الإجراء غير في هذا الشأن يستطيع المقاول الحصول على حكم بإل.  و (2)ةالمناقص إلىالدخول 
بعد ذلك يطالب و  ،السلطة عمالاستعلى أساس إساءة بعملية إبرام العقد  المشروع المرتبط

بشرط إقامة الدليل على قيام  ،بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء هذا الإجراء غير المشروع

                                                           

  (1) حمدي علي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2018، ص 28 .
اقصة رفض مجلس الدولة الفرنسي بتطبيق المسؤولية التقصيرية متى توافرت شروطها المستقر عليها، ولذا قرر حق المقاول المستبعد من دخول المن" (2)

   .29أنظر محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص . "في التعويض إذا أصابه ضرر من جراء قرار الاستبعاد غير المشروع
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قواعد المسؤولية غير العقدية  إلىيستند التعويض بين خطأ الإدارة، و الضرر و بية بين علاقة السب
المرشح للتعاقد ابطة تعاقدية تربط بين الإدارة و لعدم وجود أي ر  ،ليس قواعد المسؤولية العقديةو 

 ،لخطأ الناتج عن عدم  المشروعية التي تتولد عن إلغاء العقدوكما هو الحال بالنسبة ل. (1)معها
 ،طبقا لقواعد المسؤولية غير العقدية ،يمكن أن يعطي للمتعاقد الذي ألغي عقده الحق في التعويض

د العدالة قيام ــضي قواعــتقت. و (2)على الأساس شبه العقدي أو على الأساس التقصيري سواء
بمقتضى عقد باطل على الأقل في تحقيقها  ،الإدارة برد مقابل الأعمال المنفذة من جانب المقاول

ان ـــإن كو  ،غىــعقد الملــاول للـيذ المقــلى تنفـــموافقة الإدارة ضرورية عف ،ققة لصالحهافائدة مح
رك الإدارة ــدما تتـعن ،نياـمـة ضـون مفترضـن أن تكـا يمكــة فإنهـريحــة صـقــون موافـــترط ان تكــــيش

ذ، ــذا التنفيــول الإدارة لهـــني قبــيع ذاـ، فهروعـر مشــه غيـلم أنـ تعلم أو لا تعتيـالعقد الذ ـام بتنفيــبالقي
 .    (3)عن النفقات التي حققت فائدة لها ، يجب عليها تعويض المتعاقدعليه بناء  و 

الإدارة ، عندما ترتكب دية للإدارة على الأساس التقصيريكما قد تتحقق المسؤولية قبل التعاق
، تشوب العقد بالبطلان ختصاصعد الافمخالفة قوا ،خطأ من شأنه أن يلحق ضررا للمقاول

على سبيل  مختصين بإبرامهغير حيث تسأل الإدارة عن تقصيرها في إبرام عقدها من موظفين 
يتم   ،(4)هذا الخطأ يرتب مسؤولية الإدارةو  ه على العقد،عبتوقي رتكاب لخطأ مرفقياهذا المثال، و 

                                                           

  (1)  مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 271.
  (2)  محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 32.

، فاعترف قيام وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق المقاول في التعويض عما قدمه من أعمال نافعة"، 33محمد سعيد الرحو نفس المرجع، ص  (3)
صلحة الإدارة البلدية بإبرام عقد بالمخالفة للطريقة التي حددها القانون سببا يجعل العقد مشوبا بالبطلان، ولا يستطيع المقاول الذي نفذ أعمالا لم

وعند اللزوم أن  ،طأوحققت فائدة لها الاستفادة من أي وضع عقدي، ولكن ذلك لا يمنع من أن يطلب بالتعويض عن الضرر المنسوب لهذا الخ
ويتحقق ذلك بحصوله على مقابل ما قدمه من أعمال  ،يطلب بناء على هذا الأساس بدفع المكسب أو الفائدة التي حرم منها نتيجة إلغاء العقد

لتسرعه بالموافقة على تنفيذه هذه  ،نتهى إلى الحكم على البلدية بدفع تعويض للمتضرر مع تحميله جزء من المسؤوليةاحققت منفعة لصالح الإدارة، و 
الإخلال  الأعمال بالرغم من عدم وجود إذن سابق بالتعاقد. ونرى أن هذا الحكم يتفق مع قواعد العدالة التي تقتضي بضرورة إلزام المتعاقدين بعدم

حة للأكاذيب والخداع، كما يجب أن تكون بمبدأ حسن النية، وأن المعاملات والتعاقدات يجب أن تكون ساحة للتعامل بأمانة ونزاهة وليست سا
أو غير قائمة على مجرد استغلال بعض  العامة، دابوغير مخالفة للقانون وغير مخالفة للنظام العام أو الآ ،الشروط المنصوص عليها في العقد مشروعة

ط غير المشروعة فإنه لا يجب أن يتمتع بالحماية والرعاية فإذا كان المتعاقد يعلم وقت تعاقده بالشرو  ،الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو نحو ذلك
نادا إلى أن عملية مخالفة قواعد الاخلاق غير است ،من جانب القاضي، ويمكن في هذه الحالة الحكم برفض منحه التعويض عما قام به من أعمال

 .33رجع، ص نفس الم، أنظر محمد سعيد الرحو ."جديرة بالرعاية لأنها غير مشروعة في حد ذاتها
  (4)  محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص 35.
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قد عكان للقاضي أن ي  ،كان الخطأ مشتركا  تىمو ، على أساس المسؤولية التقصيرية فيه ضتعويال
لمستحق للمسؤولية كمة تقرر التعويض افإن المح ،في التعويض على الخطأ ينالمسؤولنصيب كل من 
، العقديةلمسؤولية شبه فا ،(1)رتكبه كل منهماابمراعاة مدى جسامة الخطأ الذي  ،في ذمة الإدارة

محل النزاع، وعند عدم تحقق  ةاقعها مجتمعة أو غير مجتمعة على الو القاضي يبحث عن شروط
   .(2)البحث عن شروط المسؤولية التقصيرية في الفترة قبل التعاقدية إلى، ينتقل شروطها

 ،أشهرفع دعوى الإلغاء محددا إياه بأربعة ر الإدارية ميعاد د وحد قانون الإجراءات المدنية و لق
هو ما أحالت و  (3) (829)حسب نص المادة  ،أمام مجلس الدولةأمام المحكمة الإدارية أو  سواء

وتحسب مدة الطعن  ،لنسبة للميعاد أمام مجلس الدولةبا نفس القانون، من (4) (907)إليه المادة 
(405)التي أوردتها المادة كاملة وتامة و 

نصوص تحسب كل الآجال الم" :منه حيث نصت على 
. يعتد بأيام اء الأجلانقضيوم تبليغ الرسمي و لا يحسب يوم العليها في هذا القانون كاملة، و 
القانون أيام  ، تعتبر أيام عطلة في مفهوم هذاجال عند حسابهاالعطل الداخلة ضمن هذه الآ

. إذا كان اليوم الأخير ية طبقا للنصوص الجاري بها العملأيام الراحة الأسبوعالأعياد الرسمية و 
. أن ميعاد الطعن القضائي المشار عمل موالي إلىليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الاجل 

إليه أعلاه يمكن تمديده في عدة حالات تتمثل في حالات الوقف وحالات القطع كما هي 
على مختلف ينصب الطعن عليه يمكن أن و  ،(5)"الإداريةدة في قانون الإجراءات المدنية و محد

ة بكل من المنح قتعلالمصلحة المتعاقدة في مرحلة الإبرام، و القرارات الصادرة عن المالتصرفات و 
 . (6)د ذاته، أو إلغاء الإجراء في حلمنح المؤقت أو إعلان عدم الجدوى، أو إلغاء االمؤقت للصفقة

                                                           

  (1)  مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 272.
  (2)  محمد سعيد الرحو،  نفس المرجع، ص 38.

 .78، ص الإشارة إليه سابق المعدل والمتمم، قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  ،08/09 القانون (3)
 .83، ص الإشارة إليه سابقالمعدل والمتمم،  قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  ،08/09 القانون (4)

  (5) القانون09/08، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 34.
  (6) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 139. 
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والأمر  المنظم للصفقات العمومية، 15/247 نصوص المرسوم الرئاسي إلىيستند القاضي الإداري و 
 شهارر ضمن هذه النصوص إلا للمواد المتعلقة بالإظ، غير أنه لا ينالمتعلق بالمنافسة 03/03

الناقص أو الإعلان  شهارلإأو ا شهارلى سبيل المثال حالة الغياب الكلي للإع ، ومنهاالمنافسةو 
 إخلالكما نجد   ،والمنافسة شهارالإ بصفة مباشرة بالإخلال بقواعد وهي أمور تتعلق ،الغامض

هو و  ،ديد مكان ومواعيد فتح الأظرفة، مثل تحوالمنافسة شهارباشرة بقواعد الإتعلق ميخر قد آ
ام احتر غير أنه يؤثر على  ،المنافسةو  شهارمن الإجراءات المباشرة للإالعنصر الذي لا يعد كإجراء 

يسمح  ، من شأنه أندون إشعار المتنافسينمكان فتح الأظرفة غير أن تغيير موعد و  ،مبدأ المنافسة
، فضلا عن الأظرفة فتحضي حضور المتنافسين لعملية ، التي تقتبالإخلال بشفافية المنافسة

يجب أن  ،شهارإذ أن الإعلان عن المناقصة التي هو وجه من أوجه الإ ،شهارالإخلال أصلا بالإ
كما أن   ،موعد معينو  ية فتح الأظرفة في مكانيحتوي على دعوى للمتنافسين حضور عمل

بدون إشعار المتنافسين  العرض تقديمو  ،المحدد كآخر أجل لإيداع العروضالنكوص عن الموعد 
نافسة المجها من أوجه الإخلال بمبدأ يشكل و  ،ون إشعار المتنافسين أيضاأو تأخيره بد

 . (1)شهاروالإ

 ،توقيف إجراء المناقصةوالمنافسة و  شهارام قواعد الإحتر ر المخل باعجال أن يأمستيمكن لقاضي الا
، كما يمكنه شطبهاالدعوى و كما يمكنه أن يلغي القرارات محل   ،أو تنفيذ القرارات المتعلقة بها
 (20) عشرين ذلك في حدودو  ،في الدعوىغاية إنهاء البت  إلىطلب تأجيل إمضاء الصفقة 

 ،أمام الأمر الواقع بإمضاء الصفقةالمحكمة من وضع المدعي و صلحة المتعاقدة ، مما قد يمنع الميوما
آخر درجة قابل لأن يكون محل شكل قرار في أول و  عجالستل الاسائميأخذ الحكم الصادر في و

 .(2)يوم من تاريخ التبليغ به (15) خمسة عشرة في حدود ،لةبالنقض أمام مجلس الدو 

                                                           

  (1) محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 459.
  (2) محمد صغير بعلي، نفس المرجع، ص 460.
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تسمياتها في القوانين الجزائرية، في أحيان دعوى البطلان،  دعوى الإلغاء تتعددأن  إلىنشير و 
لغاء قرار إداري ، أي ما كانت التسمية فهي تتعلق بدعوى إوأحيانا أخرى دعوى تجاوز السلطة

منازعات القضاء الكامل في مجال الصفقات ، أما (1)غير قانوني هذا القرار يعتقد رافعها أن
والدعاوى المتعلقة بالحصول  ،الدعاوى المتعلقة ببطلان العقودالعمومية يدخل تحت هذا النوع 

على مبالغ معينة وهي كثيرة جدا، تكاد تطغى على بقية أنواع المنازعات الأخرى، والمنازعات 
حين يقبل المتعاقد على رفع دعوى الفسخ أمام السلطة  ،المتعلقة بالمبالغ الناتجة بالفسخ القضائي

عاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار، والدعاوى المتعلقة بمبالغ الضمان، القضائية المختصة، والد
 ة.ر تأخوالدعاوى المتعلقة بالفوائد الم ،والدعاوى المتعلقة بمراجعة الأسعار

  : الآثار المترتبة على دعوى إلغاء القرار الإداري المنفصلرابعالفرع ال 

  :على الشكل التالي مرحلة إبرام العقد الإداريسؤولية الإدارة في من خلال ما تقدم تترتب مو 

من المرسوم الرئاسي  (73)وفقا لنص المادة  :العقد الإداريلغاء إ بالضرورة رتبلا ت  دعوى ال .1
 ،ت المصلحة العامة ذلكاقتضبوسع الإدارة إلغاء المناقصة قبل البت فيها في حالة ما  ،الحالي

ك يكون إلغاء الإدارة وعلى ضوء ذل ،السلطة المختصةاء بقرار مسبب من على أن يتم الإلغ
إذا لم تتوافر دواعي ف ،أن أعلنت عن رغبتها فيهوالذي سبق و  ،عن التعاقد وامتناعهاللمناقصة 
هو صدوره بقرار مسبب من السلطة و  ،در في الشكل الذي حدده القانونأو لم يص ،هذا الإلغاء

إليه من أسباب إلغاء غير  سندحتى يكون إعمال رقابة القضاء على مدى صدق ما أ   ،المختصة
شكل خطأ تقصيري من الإدارة تكون بموجبه مسؤولة يعدم مشروعية الإلغاء وبذلك  ،مشروعة

 .   (2)الذي أصيب بضرر من جرائه ،عن تعويض المتناقص

                                                           

  (1)  كوسة فضيل، المرجع السابق، ص 25.
  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 141.
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 ،من المرسوم الرئاسي الحالي (1) (40)أجازت المادة حيث  ،بعد البت فيها الصفقةإلغاء وقد يتم 
 ةالمناقصة في الحال لغاءلجنة البت إمن على توصية  بناءلسلطة المختصة بقرار مسبب منها و ل

، وفقا لهذا النص فإذا توافرت أي من الأقل على القيمة التقديريةإذا زادت قيمة العطاء  -: الآتية
 بريرل لا بد من تب ،للمصلحة المتعاقدة حقا مطلقا في إلغاء المناقصةالحالات السابقة لا يعطي 

بغير هذين الضابطين على توصية تصدرها لجنة البت، و  ناءأن تصدر هذا القرار بو  ،قرار الإلغاء
ن تعويض ، مما يرتب مسؤولية الإدارة عة المختصة للمناقصة غير مشروعيكون إلغاء السلط

 .  (2)من جراء هذا الإلغاء المتناقص الذي أصابه ضرر

، دون أن يشكل الصفقةبوسع الإدارة إلغاء  ،بطلان الصفقةإذا شاب إجراءات  حالة ما فيو 
، حيث لا يكون أمام الإدارة من سبيل خطأ تقصيريا ينسب للإدارةذاته  حد هذا الإلغاء في

كما لو تخلفت   ،الصفقةاري الذي سوف ترتبه تلك حفاظا على صحة العقد الإد سوى إلغائها
 والتي ،لكونها مقررة لصالح الإدارة الصفقةالتي تعد شكلا جوهريا لازما لصحة بعض الإجراءات و 

المساواة وحرية المنافسة حالة الإخلال بمبادئ العلانية و  كما في  لعارضين،تكفل التعاقد مع أفضل ا
الإداري المنفصل لا يمكن أن يؤدي بذاته إلغاء القرار ف. (3)أو مخالفتها للقيود السابقة على التعاقد

حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء  ،إلى إلغاء العقد، بل العقد يبقى سليما ونافذا
 (4).أمام قاضي العقد

يباشر الأعمال ، فيينالاقتصادؤقت لأحد المتعاملين قد يتم الإرساء الم :حالة الإثراء بلا سبب .2
در حكم ، فيصالصفقة العمومية أو دفتر شروطها لع عليها في موضوعط  االتي التي أوكلت إليه و 

تتخذ أساسا لتعويض المتعاقد إذ  ،هنا تظهر فكرة الإثراء بلا سبببإلغاء قرار المنح المؤقت، و 

                                                           
 .12، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 15/247المرسوم الرئاسي  (1)

  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 141.
  .57نفس المرجع، ص  ،محمد صغير بعلي )3(

- DUFAU Jean, op.cit, p 521. 
  (4)  كلوفي عزالدين، المرجع السابق، ص 109. 
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، حيث تكون الإدارة قد عما أداه من أعمال نافعة للإدارةفتقاره الناجم اعن  ،الفعلي مع الإدارة
، في بب أو لآخر من الناحية القانونيةلس ،حسابه دون سبب لقيام العقد الإداريأثرت على 

 ،الوقت الذي لا يمكن فيه ترتيب مسؤولية الإدارة من تعويضه على أساس المسؤولية التقصيرية
العقدي ، كما لا يمكنه تعويضه على أساس الخطأ تلك المسؤولية طأ الذي يعد عمادنعدام الخلا

جانب أنه ليس هناك عقد من الناحية القانونية حتى يمكن  إلى، هذا الإدارة خطأحيث لم ترتكب 
عدم لءت نظرية الإثراء بلا سبب كعلاج ، لذلك جاؤولية الإدارة العقدية على أساسهقيام مس

                              .                                 (1)التوازن الناجم عن تنفيذ عقد لم يرخص للمستفيد منه بالتعاقد
ولا يكون ذلك إلا  ،غتنائهاأولها إثراء المدين أو  ،تحتاج ثلاث شروط ء بلا سبب نظريةلإثرااو 

نتقال افتقار الدائن بسبب اثانيهما أن يقابل هذا الإثراء و  ،ثرى به في ذمته الماليةقيمة ما ي  بدخول 
فإن  ،فتقار عليه سبب قانوني يبررهالا الإثراء الحادث أوثالثهما أن لا يكون و  ،عين أو قيمة أداها

يتجلى تطبيق و  ،(2)فتقارتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الازم تعويض المفتوافرت هذه الشروط يل
مع أحد  الإدارة على التعاقد اتفاق مجال العقود الإدارية في حالة نظرية الإثراء بلا سبب في

نعدام جدواه أو لدواعي صدرت قرارا بإلغاء هذا التعاقد لاإلا أنها أ ،الأطراف للقيام بعمل ما
فادت استو  ،دارة قيامه بهالم ترفض الإ مالرغم ما قام به الطرف الآخر من أع ،المصلحة العامة

نادا على الخطأ استلا يجوز لهذا الشخص الرجوع على الإدارة بالتعويض  ،منها في هذه الحالة
، كما لا يجوز له الرجوع عليها بالتعويض ألغته الإدارةعقد  إلىناد ستللا حيث لا مجال ،العقدي

، الأمر رة خطأ بل تستعمل سلطة مخولة لهاحيث لم ترتكب الإدا ،الخطأ التقصيري إلىنادا است
فتقر احيث  ،نظرية الإثراء بلا سبب إلىناد ستالذي لا يكون معه أمام هذا الشخص سوى الا

  .(3)فتقار أو الإثراءيكون له أخذ أقل قيمتي الاالجهة الإدارية، و أثرت على حسابه و 

                                                           

  (1) محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 58.
  (2) محمد صغير بعلي، نفس المرجع، ص 59.

  (3) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 140.
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قد تقوم إما على أساس  ،ةالتمهيدينتاجا مما تقدم يمكن القول أن مسؤولية الإدارة في المرحلة استو 
أي  ،أو على أساس الإثراء بلا سبب ،الإدارة إلىالمسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ المنسوب 

و الأصناف أالمورد بتنفيذ أو توريد الأعمال الفائدة التي عادت على الإدارة جراء قيام المقاول أو 
 وأ ،اقصةشرط الإعلان عن المنتخلف بثراء بلا بسبب قد تحدث حالة الإو . (1)محل التفاوض

الجوهرية  الشروطمن قبيل و  ،تب على مخالفتها بطلان العقدفتتر  فيه الشروط الجوهرية عدم مراعاة
كذلك إذا رفضت تسليم أحد الراغبين بالتعاقد الشروط المطلوبة و  ،الإعلان في الصحف الوطنية

 . قد توصي(2)يكون باطلا لمخالفة الإدارة فيه قاعدة جوهرية في الإعلان ،للدخول في المناقصة
بعادها استء بعد عطاإذا لم يبقى أي ، وذلك في الحالات التالية الصفقةغناء عن ستلجنة بالالا

، قبل إبرام العقد الصفقةإلغاء فب ،(3)إذا كانت قيمة أقل عطاء تزيد عن القيمة السوقيةأو ، كلها
لعقد ما لم يوقع لا يعتبر لأن ا ،لا يستطيع المقاول إقامة دعوى على الإدارة على أساس العقد

القانونية في مثل ، إلا أن الإدارة ليست في حل من المسؤولية اماتالتز موجودا، ولم تنشأ حقوق و 
قد و  ،س على أساس عقدييل الضار ولتكون مسؤوليتها مبنية على أساس الفعهذه الحالة، و 

لتعاقد المعروفة في العقد فادة من فكرة الوعد باستأنه يستطيع الا إلى "الجبوري"اذ ستذهب الا
 ،على صدور قرار التصديق النهائي على العقد عديمة الأثر ، فليست الإجراءات السابقةالمدني

تقي بعدها بإرادة من يتعاقد لتلنهائية للإدارة و في الواقع هي إجراءات ممهدة لتكوين الإرادة ال
فالإجراءات السابقة على التصديق النهائي هي أعمال تمهيدية بمثابة وعد بالتعاقد من  ،معها

على إيجابه لحين إتمام مثل ما يكون الفرد ملزما بالبقاء  ذلك الوعدفتكون ملزمة ب ،جانب الإدارة
من قبل الإدارة رفع دعوى أمام القضاء  على ذلك يستطيع الفرد الموعود بالتعاقد بناءو  ،العقد

كل هذا ممكن   ،ليكون الحكم بذلك بديلا عن قرار التصديق ،اد العقدانعقحكم بثبوت  لإصدار
حتى في العقد، و  إلىالتصرف القانوني المؤدي  اتخاذرية في عدم بسلطتها التقديدارة ما لم تدفع الإ

                                                           

  (1) محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 482.
  (2) محمد خلف الجبوري، المرجع السابق، ص 68.

  (3) محمد خلف الجبوري، نفس المرجع، ص 75.
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من أمثلة ذلك و  ،(1)متناع الإدارة عن التعاقدايستطيع القاضي مراقبة صحة أسباب هذه الحالة 
ام مستقبلا بأن تعهد إليه تنفيذ لتز المهندسين القيام بدراسة معينة مع الا إلىأن تعهد الإدارة 

قد حصلت على إذن مالي بالتعاقد قد لا تكون الإدارة التي أعدت الدراسة من أجله، و  شروعالم
، أو لم أن تحصل على ذلك الإذن فيما بعد على أمل ،بالرغم من ذلك قد أبرمت عقدا إدارياو 

، مما يعرض هؤلاء المهندسين إلغاء الإجراء إلى ديونها للمتعاقد معها فتضطربه د سدت معها ما يبقى
 .(2)للضرر

رض أن من تقدم بعطائه ف   ، حتى لوصلحة العامة لا يبرر طلب التعويضفالأصل أن الإلغاء للم 
، كب ثمة خطأ كأحد عناصر المسؤولية، لأن جهة الإدارة لم ترتقه ثمة ضرر من جراء هذا الإلغاءلح

ليتها إذا ؤو مس يقيمو  ،طأ في الجهة الإداريةعنصر الخ آخر يشكل ظرف هذا الإلغاء زميلاما لم 
الة في هذه الحقامت بالإلغاء في وقت غير مناسب، و  ، كما لوتوافرت بقية عناصر هذه المسؤولية

، وهنا لا تكون المسؤولية الإدارية تقوم مسؤوليتها التقصيرية وليس العقدية لعدم وجود ثمة عقد
. فإذا قررت جهة (3)ظرف إنما لما لابس هذا الإلغاء منجة إلغاء العملية للمصلحة العامة، و نتي

إلا كانت و  ،ا لظروف كل حالةالإدارة الإلغاء فإنه يتعين إصدار قرار الإلغاء في وقت مناسب طبق
 ،ملتزمة بتعويض ما يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخي في إصدار قرار الإلغاء

تخذت إجراءات اصل أن المصلحة المتعاقد حين الأف .(4)طبقا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية
توفير ما تحتاجه من و  ،يق المصلحة العامة، كان دافعها تحقاقصة أو أي طريقة من طرق التعاقدالمن

ت المصلحة العامة إلغاء اقتضلكن إذا  ،اطرادو  نتظامحسن سير المرفق العام با مستلزمات لضمان
 المالية ...الإجراءات كما لو تعذر توفير الموارد 

                                                           
  .78نفس المرجع، ص  ،محمد خلف الجبوري )1(

- RICHER Laurent, op.cit, p 116. 
  (2) محمد خلف الجبوري، المرجع السابق، ص 79.

  (3)  حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 95.
  (4)  حسن عبد الله حسن، نفس المرجع، ص 96.
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غاية  إلىيمكن للمدعي رفع دعواه بهدف وقف تنفيذ القرار المطعون فيه  :وقف التنفيذ .3
 صداراست، ورغم أن وقف التنفيذ نادرا ما يتم الجهة الإدارية صل في دعوى الإلغاء المرفوعة ضدالف

عندما يستطيع المدعي تأسيس دعواه على وسائل  ،ثنائيةاستحكم بوقف التنفيذ اللهم إلا بصفة 
 ،ءالإلغا إلى، تؤدي لا محالة لدعوى وقف التنفيذ يا  صاحبة إجبار تؤكد للقاضي أن دعوى الإلغاء الم

مرار تنفيذ القرار استعلى وقف التنفيذ أن يثبت للقاضي أن  حصولويقع على المدعي أيضا، لل
 .يذ أو إصلاح المخاطر الناجمة عنهيجعل من المتعذر تدارك آثار التنف ،الإداري المطعون فيه

 ،السلطة عمالاست: يمكن للقاضي في حالة التعسف في تعديل القرار الإداري المطعون فيه  .4
غير أنه  ،يعتبر القرار الملغى عديم الأثر ، إذثناء الحقوق المكتسبةستتطبيقا له با المتخذ إلغاء القرار

، إذ أن التنفيذ الكلي للقرار يجعل الحكم بالإلغاء دون ء القرار الإداري تم تنفيذه كليالا يمكن إلغا
بذلك المقضي به، و  الشيءقرار إداري حجية يكتسب القرار القضائي المتعلق بإلغاء و  ،(1)جدوى

. (2)الإدارة تنفيذ الحكميتعين على و  ،كل شخص يهمه هذا الإلغاء  إلىو المدعي  إلىد آثاره تتم
كما يمكن للقاضي عن طريق الحكم الصادر عنه أن يبين للإدارة أو للشخص المعنوي العمومي 

، مر بالتنفيذ(أن يحدد طريقة معينة للتنفيذ )الأو  ،أن يفعله للتنفيذ الصحيح للحكمما يجب 
يمكن للقاضي أيضا كما .  (3)قرار آخر جديد تخاذيمكن للقاضي أيضا الحكم على الإدارة باو 

قاضي القرار الإداري المطعون في هذه الحالة يعوض قرار الو ، ديل القرار الإداري المطعون فيهتع
 .ر ناتج عن عمل المصلحة المتعاقدةضر  أصاب المدعيله الحكم بالتعويض المناسب إذا  يمكنو . فيه
يوم تأخير أو يصدرها  عقوبة مالية تبعية تحدد بصيغة عامة عن كلوهي  :ةيالغرامة التهديد .5

تنفيذ إجراء من إجراءات  أو حتى بقصد ضمان حسن ،القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه
جزاء لعدم تنفيذ الإدارة لأحكام التعريف نلاحظ أنه تعتبر عقوبة و . من خلال هذا التحقيق

                                                           

  (1) حسن عبد الله حسن، نفس المرجع، ص 475.
  (2)  كوسة فضيل، المرجع السابق، ص 335.

  (3)  حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 476.
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قرار إداري يكتسب القرار القضائي المتعلق بإلغاء و . (1)القرارات الصادرة عن القضاء الإداري
يتعين كل شخص يهمه هذا الإلغاء و   إلىو المدعي  إلىبذلك تمد آثاره ، و المقضي به الشيءحجية 

كما يمكن للقاضي عن طريق الحكم الصادر عنه أن يبين للإدارة أو   ،(2)على الإدارة تنفيذ الحكم
أن يحدد طريقة معينة و  ،للحكمللشخص المعنوي العمومي ما يجب أن يفعله للتنفيذ الصحيح 

كما .  (3)قرار آخر جديد تخاذكن للقاضي أيضا الحكم على الإدارة بايم، و مر بالتنفيذ(للتنفيذ )الأ
ار قاضي القر في هذه الحالة يعوض قرار الالقرار الإداري المطعون فيه، و عديل يمكن للقاضي أيضا ت
ر ناتج عن عمل ضر  أصاب المدعيله الحكم بالتعويض المناسب إذا  يمكنو  ،الإداري المطعون فيه

 أن تأمر بغرامة (4) (979)و (978)وفقا للمادتين  (980)قد نصت المادة و  ،المصلحة المتعاقدة
لغاء المنافسة بدون إ ،أسباب التنازع في مرحلة المنافسةمن أهم و  ،تهديدية مع تحديد تاريخ سريانها

إدراج  ، أوالفة للتنظيم قصد تضييق المنافسةديد آجال إيداع بصورة مختحأو  ،أسباب منطقية
سوء أو  ،العروض ظرفةلأفتح مسبق أو  ،إخفاء معلومات ضرورية للمنافسةأو  ،شروط تعجيزية
الإجراءات  اتباععدم  أو ،مطابقة لدفتر الشروط بدون وجه حقإبعاد عروض أو  ،تقييم العروض

 .(5)القانونية بصدد الحكم على العروض ذات الأسعار المنخفضة بصورة تبدو غير معقولة

  : مكافحة الفساد في الصفقات العمومية بنصوص جنائيةالمبحث الثاني
المتعلق بالوقاية من الفساد  06/01نص عليها القانون  الصفقات العمومية رائممختلف ج إن
إخطار السلطة الرئيسة إذا و  ،لتصريح بالممتلكاتبا ولقد شدد المنظم على الأخذ ،مكافحتهو 

مثلا استغلال  ،رتكب فعلا مجرمااد العقوبة على من شدو تعارضت مصالحه مع المصالح العامة، 
من و ، (6)عدم التصريح أو التصريح الكاذبو تعارض المصالح، و إساءة استغلال الوظيفة، و النفوذ، 

                                                           
ص  ،2010/2011رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ،سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر شعور وفاء،البو  )1(

124. 
  (2)  كوسة فضيل، المرجع السابق، ص 336.

  (3)  حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 476.
 .80، ص الإشارة إليه سابق المعدل والمتمم، الإجراءات المدنية والإدارية قانونالمتضمن  ،08/09 القانونمن  880و 879و 878المواد  (4)

  (5) حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 477.
  (6) بحري إسماعيل، المرجع السابق، ص 83.
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المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  06/03من الأمر  (43)المادة إلى نص  الإشارة المهم
لا  "... لا يمكنهم ممارسة نشاط مربح، إذ نصت على:  الموظفينأن   ،الذي جاء فيها العمومية
المادة كما نصت على ذلك   ،(1)..."مربح في إطار خاص مهما كان نوعه ممارسة نشاطيمكنهم 

لا يمكن أن تكون " :من الدستور الحالي على (24)المادة  نص وجاء .من نفس الأمر (45)
الخاصة  لحالا وسيلة لخدمة المص، و للثراءفي مؤسسات الدولة مصدرا  والعهدات الوظائف

أ مهنيا جسيما من الدرجة طخر يعد خنشاط مربح آ الوظيفة و ينب الجمعمع العلم أن  ،(2)..."
النزاهة والشفافية، في  ئبمبادالإداريين في مختلف مواقعهم  ينالمسؤول، ولذا وجب توعية الرابعة

عن المصالح الضيقة، فالوساطة والرشوة المتفشية في  والابتعادعملهم والدفاع عن المصلحة العامة 
الإدارة الجزائرية تعد بؤر فساد خطيرة تساهم في إهدار الأموال العامة وتفشي الفساد على جميع 

  .(3)المستويات
أو  ،كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا  في القانون الجزائي مفهوم الموظفو 

أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع  ، سواءبية المحلية المنتخبةفي أحد المجالس الشع
ر يتولى ولو كل شخص آخو  ،الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

ساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو أية ، و جر أو بدون أجريفة أو وكالة بأمؤقتا، وظ
، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، الدولة كل أو بعض رأسمالهامؤسسة أخرى تملك 

والتنظيم المعمول  في حكمه طبقا للتشريع كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو منو 
 بهما.

من القطاع  أو مقاولا اأو حرفي ،إما تاجرا أو صناعيا ئمايكون الجاني في هذه الجر  ه قدأنكما 
يطلق على هؤلاء تسمية و  ،الخاص، وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع الخاص

                                                           
، المتمم 2006سنة  ،46 ج ج المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر ،15/07/2006المؤرخ في  ،06/03من الأمر  43المادة  )1(

 .07ص ، 2022، سنة 85، ج ر ج ج عدد 18/12/2022، المؤرخ في 22/22بالقانون رقم 
 .10الإشارة إليه، ص  سابقلدستور الجزائري، ا )2(
 .230رمضاني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  (3)
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وهذا ما ، سم المتعامل المتعاقد في حالة إبرام صفقة عموميةاقتصاديون كما يطلق عليهم اأعوان 
 العمومية. طلبين التاليين، جرائم الصفقات العمومية، والجزاء عن جرائم الصفقاتسنعالجه في الم

 : جرائم الصفقات العموميةالمطلب الأول
على أن تتقيد الدول بالشفافية في  2003 لمكافحة الفساد لسنة المتحدة لأممية ااتفاقلقد جاءت 

وقعت و  ،14/12/2005ية حيز التنفيذ في تفاققد دخلت هذه الاو  إجراءات تعاقداتها الإدارية، 
المؤرخ في  04/128رسوم الرئاسي رقم لمبامن بينها الجزائر و  ،يةتفاقالعديد من الدول هذه الا

19/04/2004
الدولية أن المبدأ المستقر في القانون الدولي يقضي بسمو المعاهدات  إلىنشير و ، (1) 

 .(2)الذي أكدت عليه أغلب القوانين الداخلية في العالمعلى القوانين الداخلية و 
 ،خاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء إبرام العقود الإدارية نحجفقد وجد المنظم من الأنسب إيجاد 

ووقائيا في مواجهة القائمين على إبرام  تهديدي  يمكن وضعها موضع التطبيق بسهولة لتمارس دورا 
والنص يعاقب كل موظف يمنح أفضلية لأحد المتنافسين دون مسوغ قانوني، وذلك ، هذه العقود

كافية للعمليات المقرر تنفيذها، أو عن طريق إهماله في تطبيق عن طريق إهماله في تأمين علانية  
 .منافسة فعالة

فرضه الأمانة ا بما تأن يتقيد في إنفاق أموالهلموظف الحفاظ على أموال الدولة و فيجب على ا
أموال الدولة بصفة رشيدة  خداماستوعلى الموظف  ،والحرص والإخلاص في العمل الوظيفي

ام الموظف تؤكده القوانين والأنظمة والتعليمات التز  أنو  ،في مجال الوظيفة العامة ا عاماامالتز عتباره با
  .(3)سائل عدة لحماية الأموال العامةالتي أوجدت و 

غير الموظف الذي يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من ومن الجنح أيضا جريمة 
تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو الأجل الزيادة في الأسعار أو 

                                                           
، ص 26المتضمن التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة، ج ر ج ج عدد ، 19/04/2004، المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي  )1(

12. 
  (2) حمزة أخضر الطائي، الفساد الإداري في الوظيفة العامة، مركز الكتاب الأكاديمي عمان، الأردن، 2015، ص 68.

 الحلبي منشورات وسلوكياتها، العامة الوظيفة لأخلاقيات الفلسفي الإطار في مقارنة دراسة العامة الوظيفة أخلاقيات العبودي، غيلان سليمان عثمان )3(
 .288، ص 2014 لبنان، بيروت، الحقوقية،
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ون ــــف عام، ولا يهم أن يكــــــيس موظــــي، وهو شخص خاص ولالاقتصادالمتعامل ف ،التموين
فادة من بعض المزايا بغير وجه ستعي أو معنوي، فما يهم هو السلوك من أجل الاـــشخص طبي

. وهذا ما يهم أيضا أن الجاني يتعاقد مع الدولة أو الجهات المحليةوما ، (1)حق من إبرام الصفقة
لية، جنحة منح امتيازات غير مبررة، جنحة الاستفادة من امتيازات غير نفصله في الفروع التا

 .جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةمبررة، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، و 

 زات غير مبررة امتيا: جنحة منح الفرع الأول
من قانون الوقاية من الفساد  (26)أحكام هذه الجريمة في المادة على الجزائري  المنظم نص

هي جريمة تتشكل من سلوك محدد قوامه منح أفضلية و  ،(2) ةأثر بهذه الجريماست حيث ،ومكافحته
اللوائح وذلك بشكل مخالف للقوانين و  ،يره في معرض إبرام عقد أو صفقةلأحد المتنافسين دون غ

نحة جمن الأنسب إيجاد  المنظمفقد وجد  ،(3)المنظمة لمبدأ المساواة في المنافسة الحرة بين المرشحين
يق بسهولة يمكن وضعها موضع التطب ،خاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء إبرام العقود الإدارية

كل النص يعاقب  و ، لقائمين على إبرام هذه العقودوقائيا في مواجهة او  لتمارس دورا تهديدي  
ذلك عن طريق إهماله في تأمين علانية د المتنافسين دون مسوغ قانوني، و موظف يمنح أفضلية لأح

، (4)كافية للعمليات المقرر تنفيذها، أو عن طريق إهماله في تطبيق منافسة فعالة بين العارضين
يمية التي تضمن المنافسة الحرة التنظم التشريعية و فضيل مخالفا للأحكايجب أن يقع فعل التو 
 إلى، بمعنى أن كل فعل من شأنه أن يفضل أحد المرشحين أو يؤدي اوية بين المترشحينالمتسو 

منها نصوص المرسوم و  ،(5)إدانة فاعله بجنحة المحاباة إلىاللوائح سوف يؤدي مخالفة هذه القوانين و 
المنافسة الحرة مع ملاحظة أن مخالفة هذه الذي فرض العلانية و ات العمومية الرئاسي المنظم للصفق

إيجاد وضع تفضيل لأحد  إلىبل يجب أن تؤدي  ،جريمة المحاباة إلىالنصوص في حد ذاته لا يؤدي 
                                                           

  (1) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 69.
 .2013حاحة عبد العالي، مداخلة بعنوان الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر،  (2)

  (3) مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص923.
  (4) مهند مختار نوح، نفس المرجع، ص 924.

  (5) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 69.
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من أمثلة ذلك تفضيل أحد المرشحين عن طريق إمداده حصرا و  ،(1)المتنافسين على حساب أقرانه
دوى  الخاصة ، دراسة الجدراسات هندسية، ملفات تقنيةك  ،بإبرام العقدقة ببعض المعلومات المتعل

ع شروط لا تتوافر إلا في أو تفضيل أحد المرشحين عن طريق وض ،...بالإدارة، كشوف تقديرية
، بدلا من الإجراء المفتوح الإجراء المقيد إلىأو اللجوء غير المشروع  ،المرشحهذا  يحوزه ذيالأداء ال

عدم عض المرشحين بشروط معينة و إلزام ب ، أولعروض المفتوحبدلا من تقنية طلب اأو التفاوض 
دة في القانون المدد المحد اختزالأو ، ل هذه الشروط للدخول في المنافسةإلزام البعض الآخر بمث

محل العقد في سبيل التملص من الأحكام التي تلزم الإدارة  الأداءتقسيم أو  ،لام الترشيحاتستلا
ى أحد رساء علفة في سبيل الإتعديل العرض بعد فتح الأظر  ، أوطلب العروض إلىباللجوء 

إرساء  المعلن عنها من جانب الإدارة و ام المعاييراحتر عدم أو من ثم التعاقد معه، و  المستثمرين
  .(2)معايير أخرى إلىناد ستالعقد بالا

ا على إنمالتفضيلي و  قتراف الفعلاالمذكورة أنها لم تعاقب فقط على  (26)يلاحظ من المادة و 
ريم كل محاولة لأجل تفضيل أحد المرشحين التجبذلك تقع تحت طائلة قترافه أيضا، و االشروع في 

من قبيل ذلك ممارسة ضغوط من أحد حين الآخرين في معرض إبرام العقد، و على حساب المرش
 تبوءومن ثم  ،ددأعضاء المجالس المحلية على لجنة تقييم العروض لإسناد العقد على مشروع مح

الجدير بالذكر أن هذه المادة عدلت سنة و  ،(3)مرشح آخر إلىالعقد ل وَ يح  ضغوطه بالفشل و 
11/15بالقانون رقم  2011

أصبحت  ، وقد جاء عرض أسباب تعديل هذه المادة هو كونها(4)
تعديل الفقرة  إلىهذا القانون الذي يهدف  عقتراح مشرو ايأتي أمام المسيرين، وقا ئتشكل عا

التي تنص يتلاءم مع طبيعة ومهام التسيير و  بمامن أجل مراجعة ذلك  ،(26)الأولى من المادة 
ية أو صفقة أو اتفاقكل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقد أو " :على

                                                           

  (1) مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 926.
  (2) مهند مختار نوح، نفس المرجع، ص928.

  (3) مهند مختار نوح، نفس المرجع، ص 929.
 . 08، ص الإشارة إليه سابق المعدل والمتمم،المتعلق الوقاية من الفساد ومكافحته  ،06/01القانون  (4)
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زات امتياالتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء أحكام التشريعية و ق مخالفا بذلك ملح
تجريمه يتسم ذه المادة جاء حكمه عاما و له ةفي الصياغة القديم المنظمذلك أن و  "غير مبررة للغير

المتوقعة التي يمكن أن تدخل تحت نطاق هذا يشمل جميع الصور المحتملة و  ،تساعمن الا بشيء
، حيث يعتبر خرق أي ال للتهرب من المسؤولية الجزائيةبحيث لا يترك أي مج ،ريمالتجالوصف من 

فإن جميع  ،أعلاه (26)ة لحكم المادة ج، وكنتينصرا ماديا للجريمة معاقبا عليهامن أحكامها ع
أنفسهم  ا، قد وجدو عليها سيما المطالبين بالتأشير  مجال إبرام الصفقات العمومية ولاالمتدخلين في

ام احتر  للتأكد من ،من أعمال الرقابةبه ون مضطرين لقضاء أوقات طويلة للتدقيق في ما يقوم
د كبير تعطيل عد إلى، الأمر الذي أدى ناالإجراءات المنصوص عليها قانو هذه الصفقات لكل 

 .اتيجيةستر من المشاريع الا
ذلك بحصر ريم، و التجتعديل كشكل من أشكال رفع جاء هذا ال ات والدواعيعتبار لهذه الاو 

شفافية لمتعلقة بشفافية الترشح للصفقات والمساواة بين المترشحين و ريم في مخالفة الإجراءات االتج
متد او  ،مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  (26)هي القواعد التي تكرسها المادة و  ،الإجراءات

 المنظمالعقاب لكل من قام بإبرام عقد أو التأشير عليه أو مراجعته، بما يؤكد حرص ريم و التجنص 
 ها،تأشير بأو  أو مراجعة   على تحميل المسؤولية الجزائية لكل طرف ساهم في العقد أو الصفقة إبراما  

عرض الفاعلون للعقوبات اللازمة التنظيم في مرحلة الإبرام تفمتى ثبت خرق أحكام التشريع و 
أو مقاول من من جهة أخرى شمل العقاب كل تاجر أو صناعي أو حرفي . و (1)لمحددة قانونااو 

فادة من سلطة أو تأثير نفوذ أعوان الدولة من سترتكابهم لفعل الااحيث ثبوت  ،القطاع الخاص
أو من أجل التعديل في نوعية المواد والخدمات بما يحقق لهم المصلحة  ،أجل الزيادة في الأسعار

  الخاصة. 
 :بالشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا يقصدو 

                                                           
 .2016مصر،  العربية، مركز الدراسات مقارنة، دراسة العمومية الصفقات مجال في العمومية الصفقات مجال في النفوذ استغلال جريمةعمراني مصطفى،  )1(

  .194عمار بوضياف، المرجع السابق، صأنظر أيضا، 
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  الأصل أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن وأعضائها، و رئيس الحكومة رئيس الجمهورية و
المحكمة العليا  إلىيحال في هذه الحالة ة عظمى، و ما لم تشكل خيان ارتكبهاالجرائم التي 

. أما رئيس الحكومة فهو حاكمة رئيس الجمهورية دون سواها، المختصة دون سواها بمللدولة
بما فيها جرائم  ،د يرتكبها بمناسبة تأديته لمهامهالجنح التي قجزائيا عن الجنايات و  متابعتهئز جا

لمحاكم العادية عن في حين يجوز مسائلة أعضاء الحكومة في ا. لمحكمة العلياذلك باالفساد و 
(537)جرائم الفساد وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ما يليها من قانون و  (1)
 .(2)الإجراءات الجزائية

  سواء كان اريا كل من يعمل في إدارة عموميةيقصد بالشخص الذي يشغل منصبا إدو ،
النظر عن رتبته أو صرف ، بمدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ،ؤقتام دائما في وظيفة أو

عون كل " :، الموظف الدائمن الأساس العام للوظيفة العموميةف القانو قد عر  و  ،أقدميته
  .(3)"سم في رتبة في السلم الإدارير  و  معين في وظيفة عمومية دائمة

  وهم أعضاء ، شغلون منصبا تشريعيايقصد بهم الأشخاص الذين يذوي الوكالة النيابية و
أعضاء  يقصد بهموكذا الأشخاص المنتخبون محليا، و  ،الوطني، ومجلس الأمةالمجلس الشعبي 
 .(4) ةيالولالبلدية و ل ةالمجالس الشعبي

 ؤسسة عمومية أو ذات رأسمال مختلط، من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في م
سات ذات الطابع الإداري، والمؤسسات ذات الطابع الصناعي يتعلق الأمر بالمؤسو 
لمؤسسات المستقلة كمجلس ، كما ينطبق هذا على ايجتماعاري، وهيئات الضمان الاالتجو 

 .(5)غيرهاالمنافسة، وسلطة ضبط البريد والمواصلات...و 

                                                           
والمتمم، بالأمر رقم ، المعدل 1966، سنة 49، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر  (1)

 .1155، ص 1990، سنة 36،  ج ر ج ج عدد 18/07/1990المؤرخ في  90/24

  (2) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، ط 9، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص 13.
  (3) المادة 04 من القانون 03/06، المتضمن القانون الأساس العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه، ص04. 

  (4) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 13. 
  (5) أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 12.
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وهذا  ،شراف وتحمل المسؤوليةالإيفة أو وكالة تحمل معنى التكفل و أنه عبارة تولي وظ إلىنشير و 
منح "" بعبارة زات غير مبررة للغيرامتياعطاء إبغرض بدال عبارة "استأيضا ما يستشف من 

عن المحاولة  (26)ذلك تمييزا للجريمة التامة المعاقب عليها في المادة و ، "زات غير مبررة للغيرامتيا
 قانون نفسه. المن  (1) (52)المنصوص والمعاقب عليه في المادة 

مكرر الفقرة  (128)المادة زات غير المبررة بموجب متياناول قانون العقوبات جنحة منح الاقد تو 
(26)والتي ألغيت بالمادة  ،الأولى

 التي تنص على ماو  ،ون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن قان (2) 
 إلىدج  200.000بغرامة من سنوات و  (10)عشر  إلى (2)يعاقب بالحبس من سنتين  "يلي

 أو تأشير ز غير مبرر عند إبرامامتيا، للغير عمدا ،: كل موظف عمومي يمنحدج1.000.000
تنظيمية المتعلقة بحرية الكام التشريعية و ، مخالفة للأحية أو صفقة أو ملحقاتفاقعقد أو 
، هو ضمان الغاية وراء تجريم هذا الفعلو ، "بين المرشحين وشفافية الإجراءات المساواةالترشح و 
الذي يين، و الاقتصادمييز بين المتعاملين مكافحة التبين المرشحين للصفقات العمومية و المساواة 

 (26)يستشف من المادة و ، ية إجراءات الصفقات العموميةلن يتأتى إلا من خلال تكريس شفاف
 ثلاثة أركان هي: أعلاه أن هذه الجريمة تقتضي توافر 

 أولا: صفة الجاني 
 جريمة منح خاصة في الجاني في، اد ومكافحتهمن قانون الوقاية من الفس 26/01طت المادة اشتر 
هي أن يكون موظفا عموميا، وهذه الصفة تمثل الركن عمومية و زات غير مبررة في الصفقات الامتيا

من  (3)ب/(02)يقصد بالموظف في العمومي حسب المادة و  ،المفترض في جميع جرائم الفساد
تنفيذيا أو قضائيا أو  ، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أومن الفساد ومكافحته ةانون الوقايق

مدفوع ، ان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتاأك ، سواءلمجالس الشعبية المحلية المنتخبةفي أحد ا

                                                           
 .12ص  الإشارة إليه، سابق المعدل والمتمم،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  ،06/01القانون  (1)
 .08ص  الإشارة إليه، سابق المعدل والمتمم،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  ،06/01القانون  (2)

  (3) القانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 04.
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ر يتولى ولو كل شخص آخو  ،، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميتهالأجر أو غير مدفوع الأجر
هيئة عمومية أو أية  ساهم بهذه الصفة في خدمة، و جر أو بدون أجريفة أو وكالة بأ، وظمؤقتا

، أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو، سمالهاأمؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض ر 
التنظيم المعمول في حكمه طبقا للتشريع و  عمومي أو من خر معرف بأنه موظفكل شخص آو 

 . بهما
الملاحظ أن صفة الجاني في هذه الجريمة لم تعد مرتبطة بالعمل لصالح الدولة أو الجماعات  والشيء

في هذه  المنظم. إنما وسع (1)الملغاة من قانون العقوبات (119)المحلية أو الهيئات المذكورة في المادة 
يشترط ، شرط الموظف العمومي إلىوبالإضافة ، أعلاه ب/(02)الصفة حسب ما جاء في المادة 

26/01تدل عليه المادة  ، وهذا مالعمل الوظيفيباوظف العمومي مختصا أيضا أن يكون الم
(2): 

ية اتفاقز غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو امتيا، للغير اعمد ،كل موظف عمومي يمنح"
د عق هذا يعني أن يكون الموظف العمومي مختصا بعملية إبرام أو تأشيرو أو صفقة أو ملحق..." 

فإن هذه الجريمة  ختصاصنتفى الااأما إذا ، قة أو ملحق حتى تقوم هذه الجريمةية أو صفاتفاقأو 
له ن الموظف العمومي اذلك أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا إذا ك ،هاعناصر  كتمالا تنتفي لعدم 

التأشير الملاحق أو يات والصفقات و تفاقيتعلق بإبرام العقود والا اختصاصأو سلطة أو صلاحية 
  .(3)عليها

يشمل الصفقات العمومية بحسب المفهوم  ،مكافحتهنون الوقاية من الفساد و اأحكام ق إلا أن
، كما يشمل العقود الإدارية الأخرى الذي لا تخضع للمرسوم 15/247لوارد في المرسوم الرئاسي ا

 كما تمتد أحكام قانون،  أو فواتير التي تتم عادة عن طريق طلبات مثل صفقات التوريد ،الرئاسي
، كما هو معرف في عقود التي يبرمها الموظف العموميكل ال  إلى كافحتهمالوقاية من الفساد و 

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 35 .
  (2)  القانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص08.

  (3) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 112، أنظر أيضا، حمزة أخضر الطائي، المرجع السابق، ص 111.
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من ذات القانون بمن فيهم الشخص الذي يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسة  ب/(02)المادة 
   .(1)خاصة تقدم خدمات عمومية

أنه يعاقب نصت على  ،مكافحتهالوقاية من الفساد و من قانون (2) (43)المادة  تجدر الإشارة أنو 
الشفافية  المتعلقة بقواعد ،من ذات القانون(3) (09)كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 

 :أهم هذه الأحكامو  ،الحائز على الصفقة ختيارية لاالمعايير الموضوعو  ،المنافسة الشريفةو 
 المتعلقة على المعايير الموضوعية الشريفة و المحافظة على قواعد الشفافية والمنافسة  وجوب

، لأن ذلك تعاملينتفضيل أحد المفالقانون جرم المحاباة و ، بإجراءات إبرام الصفقات العمومية
لذلك كان لزاما  ،يينالاقتصادمساس بحقوق المتعاملين لا يخلو من المساس بأموال الدولة، و 

 لا تكون مفصلة على مقاس أحد المتعاملين. و  ،نتقاءتوضع معايير موضوعية للا أن
 الجرائد مع منح الوقت الكافي  وجوب العلانية فالقانون يتطلب الإعلان عن الصفقة في

، فتقوم ل بهذا المبدأ عن طريق السرية والإخفاءطلاع على شروطها، ولا يسوغ الإخلاللا
   .(4)على أحد المتنافسين إرسائهالجريمة بالتستر عن الصفقة قصد ا

 المشروع موضوع  ختياريكون ذلك باو  ،نتقاءالالمسبق لشروط المشاركة و الإعداد ا
، كأن ترسوا الصفقة على ية إليهجتماعية والاالاقتصادالصفقة مع مراعاة مدى الحاجة 

 ارتكبو اقد  ،عن الصفقة ونالمسؤولها يكون عندو  ،نوع من المشاركة بحكم القانونمتنافس مم
  الجريمة لمخالفتهم القانون المعمول به في هذا المجال. 

  وهذه المعايير ، لمتعلقة بإبرام الصفقات العموميةالقرارات ا تخاذدقيقة لامعايير موضوعية و
 عند مخالفتها تقوم الجريمة في حق الجاني. الخاص بالصفقة، و تكون واضحة في دفتر الشروط 

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 112 ، أنظر أيضا، منصور رحماني، المرجع السابق، ص 73.
  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 115.

 .10، صالإشارة إليه سابق ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ،06/01 القانون (2)
  .60، صالإشارة إليه سابق ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ،06/01 القانون (3)

  (4) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 77.
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  فإذا  ،قواعد إبرام الصفقات العموميةام احتر ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم
رتكب اجال التي وضعها القانون يكون قد منع الطعن أو لم يحترم الآتحايل الموظف و 

 ..(1)الجريمة
لي هي إما الوزير أو الواو  ،ذا وافقت عليها السلطة المختصةلا تكون نهائية إلا إلا تصح الصفقة و و 

تم مخالفة القانون فإن تم إبرام الصفقة و ، هاختصاصأو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل حسب 
   .(2)رتكب السلوك الإجراميايكون قد 

  ثانيا: الركن المادي
ريمة يقوم على عنصرين أن الركن المادي لهذه الج ،أعلاه 26/01 نص المادة في حسب ما جاء

 : أساسين هما

 : الإجراميالسلوك  -1
ية أو اتفاقف العام بإبرام أو تأشير عقد أو السلوك الإجرامي لهذه الجريمة متى قام الموظيتحقق 

بحرية الترشح والمساواة بين التنظيمية المتعلقة أساسا حق، مخالفة للأحكام التشريعية و صفقة أو مل
فادته استزات غير مبررة جراء امتياتوجه إرادته للحصول على و  ،شفافية الإجراءاتالمرشحين و 

بالتالي و  اختيارالسلوك هي تلك الصادرة عن وعي و  ، وإرادةسلطة أو تأثير الأعوان العموميينمن 
 إلىبهذا فإن النشاط الإجرامي في هذه الجريمة يمكن تحليله و  .(3)تنتفي إذا كان واقع تحت إكراه

 :الصور التالية
ة المتعلقة أساسا التنظيميأو ملحق، خلافا للأحكام التشريعية و ية أو صفقة اتفاقعقد أو  إبرام – أ

 .بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

                                                           

  (1) منصور رحماني، نفس المرجع، ص ص 70، 78.
  (2) منصور رحماني، نفس المرجع، ص 76.

  (3) عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص 259، أنظر أيضا، النوي خرشي، المرجع السابق، ص 495.
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ة المتعلقة التنظيمي، خلافا للأحكام التشريعية و ية أو صفقة أو ملحقاتفاقعقد أو  تأشير – ب
 راءات.شفافية الإجأساسا بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين و 

 يلي: مانحة المحاباة فيالتنظيمية المكون لجتكمن مخالفة الأحكام التشريعية و و 

 من هذا القبيل بمناسبة إجراء الوضع في المنافسة، و  شهارالمساس بالقواعد المتعلقة بالإ
، مخافة الرسمية لصفقات المتعامل العموميفي النشرة في الصحافة و  الصفقةنشر إعلان عدم 

15/247من المرسوم الرئاسي  (65)لنص المادة 
(1). 

  من هذا سبة إجراء الوضع في المنافسة، و المرشحين بمنا عتمادالقواعد المتعلقة باالمساس
ذلك بغية تأهيل مرشح آخر ز بالمشروع، و و فمومي مؤسسة مؤهلة للبعاد المتعامل العالقبيل إ

 .برضاه يحضا
 فيجب أن إجراء الوضع في المنافسة إطار المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في ،

دقيق بالميعاد وأن يكونوا على علم تام و  ،روضهميكون للمترشحين وقت كاف لإيداع ع
ومي الذي يقوم بخرق هذه المواعيد، فتقوم الجريمة في حق الموظف العم ،لهم لهذا الغرضالمحدد 

 .(2)مبررةزات غير امتياإعطائه طبعا بغرض تفضيل مرشح على آخر و  ذلكو 
 إطار إجراءات الوضع في  المستفيد من الصفقة في ختيارالمساس بالقواعد المتعلقة با

ة غير شرعية صورة من صور الجريمة، المستفيد من الصفقة بطريق اختيار، إذ يشكل المنافسة
، أو الأخذ امهااحتر يستوجب  التيالمعلن عنها و  ختيارم معايير الايتحقق ذلك عندما لا تحتر و 

    .(3)لا يفرضها القانون في إجراء الوضع في المنافسة بمعايير

ذلك ريم، و التجكشكل من أشكال رفع   (4)الجدير بالملاحظة في هذا المجال أنه جاء هذا التعديلو 
الترشح للصفقات  : "بحريةطتعلقة فقالم التنظيميةالأحكام التشريعية و ريم في مخالفة التجبحصر 

                                                           

  (1) المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سابق الإشارة إليه، ص 17.
  (2) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 119.

  (3) أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 119.
  (4) القانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.
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تكرس هذه القواعد على وجه يجب أن و  .(1)" شفافية الإجراءاتالمترشحين و المساواة بين و 
موضوعية  ومعايير ،نتقاءعداد المسبق لشروط المشاركة والاالخصوص، علانية المعلومات، والإ

 القرار وحق الطعن. تخاذدقيقة لاو 

 : الغرض من النشاط الإجرامي – 2   

زات غير امتيالا تكفي صور السلوك الإجرامي السابقة لوحدها لقيام الركن المادي في جريمة منح 
ية اتفاقمبررة في مجال الصفقات العمومية، فقيام الموظف العام بإبرام أو تأشيرة عقد أو صفقة أو 

الجريمة السابقة إلا  التنظيمية المتعلقة بالمبادئ المذكورة أعلاه، لا يقيممخالفة للأحكام التشريعية و 
زا غير مبررا، كما يشترط كذلك أن يكون الغير امتياإذا كان الغرض من هذا الفعل هو منح الغير 

غير الوصف القانوني ليس الجاني نفسه، لأنه في الحالة الأخيرة يتزات و متياهو المستفيد من هذه الا
جرد فلا تقوم الجريمة بم ،(2) (27)يصبح رشوة في الصفقات العمومية وفقا للمادة لهذا الفعل و 

دارية يسأل عنها مرتكبها التي قد لا تعدو مجرد أخطاء إخرق الأحكام التشريعية والتنظيمية و 
من خرق النصوص التي تحكم الصفقات ترط زيادة على ذلك أن يكون الهدف إنما يشديبيا، و تأ

، ذلك برريكون هذا التمييز غير متمييز أحد المتنافسين وتفضيله على الآخرين، و  هو ،وميةالعم
للفوز بالصفقات ي هو ضمان المساواة بين المرشحين الاقتصادالفعل أن الغاية من تجريم هذا 

اري التجالمعاملات ذات الطابع  يين فيالاقتصادمكافحة التمييز بين الأعوان و  ،العمومية
  .(3)نعدام الغرضهذه الجريمة با تنتفيتبعا لذلك و  ،والصناعي

المؤرخ في  08/12 من بين أمثلة الأعمال التي تمس بالعدالة بين المتنافسين التي أوردها القانونو 
شروط غير  الذي منع من تطبيق ،المتعلق بالمنافسة 03/03للقانون المتمم المعدل و  25/06/2008

أن هذه ، علما ين مما يحرمهم من منافع المنافسةاريالتجتجاه الشركاء امتكافئة لنفس الخدمات 
 06/01من القانون  (52) ةقد نصت المادو  ،القانون الجنائي اختصاصل ضمن الممارسات تدخ

                                                           

  (1) حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 4.
  (2) القانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص08.

  (3) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 120.
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مكافحته على إمكانية إقصاء متعامل من المشاركة في الصفقات المتلق بالوقاية من الفساد و 
 ،مخالفة تمس بنزاهة المهنةالمقضي به بسبب  يءكان محل حكم قضائي به حجية الش  إذا ،العمومية

 .(1)أو الذين قاموا بتصريح كاذب

يهدف وراء تجريم المحاباة أو تفضيل أحد المتعاملين على الآخر في العقود التي  المنظمالواضح أن و 
بين جميع  ،المنافسة الشريفةالأمانة وضمان مبدأ المساواة و هو تشجيع النزاهة  و  ،تبرمها الإدارة

تنمية النظم ذات رقي الافراد و  إلىيهدف ، فمبدأ التنافس المترشحين لنيل الصفقات العمومية
  .(2)الطاقات المختلفة

 : الركن المعنوي ثالثا
زات غير مبررة في الصفقات العمومية من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد امتيا منح

(26/01)هذا ما تؤكده المادة لعام بعنصريه العلم والإرادة، و الجنائي ا
كل موظف ": بنصها (3)

إنما عام لا يكفي لقيام هذه الجريمة و القصد الجنائي ال إلىيجب الإشارة و  ..." عمداعمومي يمنح، 
 ،زات مع العلم أنها غير مبررةامتياالمتمثل في منح الغير  ،ائي الخاصيشترط أيضا القصد الجن

مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية  إلىعث البا عتبارأنه لا يؤخذ بعين الا إلىالجدير بالتنبيه و 
بررا لا يبحث زا غير مامتيالو كان من أعطى ت العمومية، فتقوم الجريمة حتى و الخاصة بالصفقا

إن لم يترتب عنها زيادة وإنما عن فائدة مؤسسة عمومية، وتقوم الجريمة حتى و  ،عن فائدته الخاصة
لو لم كن تصور قيام الجريمة حتى و هكذا فإنه يمقة، و تتحملها الإدارة صاحبة الصففي التكلفة التي 

افه بأنه اعتر خلاص القصد الجنائي للمتهم من استيمكن و  ،(4)يكن هناك ضرر للخزينة العامة 
الوظيفة التي يمارسها الجاني  إلىخلاصه بالنظر استكما يمكن   ،تجاوز الإجراءات بإرادته المحضة

مخالفة الأحكام  إلىالباعث  عتبارلا يؤخذ بعين الاو  ،العموميةبيرة في مجال الصفقات خبرته الكو 

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 492. 
  (2) أحسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص 121، أنظر أيضا، عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص 113. 

  (3) القانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص08. 
  (4) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص121، أنظر أيضا، مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 930. 
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يبحث عن  لا زات غير مبررةامتياكان من أعطى   لوحتى و  ، فتقوم الجريمةالتشريعية والتنظيمية
قامة استة بغض النظر عن إنما يبحث عن فائدة عمومية، بل تقوم هذه الجريمو  ،مصلحته الخاصة

 . (1)الإهمال يعرض فاعله للمسائلة الجزائيةالتراخي و الجاني ونزاهته، حتى بمجرد 
كان مخالفا للأحكام   لوزات غير مبررة للغير، و امتياطاء إذا لم يكن غرض الموظف العمومي إعو 

في و  ،(2)التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية الجاري بها العمل لا تقوم هذه الجريمةالتشريعية و 
فلو فعل ذلك لغرض  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نلمس نفس الشيء (27)المادة 

فالمادة تجرم  ،القصد الخاص لانتفاءآخر غير إبرام الصفقات العمومية فلا يعاقب بهذه الجريمة 
 ،وظائفه أداء عندقيام بفعل ما القيام أو عدم ل، أي باغلال وظيفته أو موقعهاستد إساءة تعم

 .(3)نتهاكا للقوانيناا يشكل زات غير مبررة للغير، ممامتيابغرض إعطاء 

  ةزات غير مبرر امتيافادة من استحة جن: الفرع الثاني
ام الصفقات العمومية عند إبر  ،فادة من سلطة أو نفوذ أعوان الهيئات العموميةستتعتبر جنحة الا

بررة في الصفقات الم زات غيرمتياصورة ثانية لجنحة الا ،ت غير مبررةزاامتياللحصول على 
(26)هذه الجنحة الفقرة الثانية من المادة  إلىت أشار و  ،العمومية

من قانون مكافحة الفساد،  (4)
 ،من قانون العقوبات الملغاة (02)مكرر فقرة  (128)قد كانت هذه الجريمة مدرجة بنص المادة و 

قيام الجاني بطلب أو قبول تقتضي هذه الجريمة ، (5)مكافحتهمن الفساد و الوقاية  نونبموجب قا
 ،وعد أو هبة أو أية منفعة أخرى وذلك لقاء قضاء حاجته عطية أو هدية أو ،من صاحب الحاجة

قد و  ،قانونا لصالح من طلبها أو قبلها يشترط أن تكون هذه المزية غير مستحقة أي غير مقررةو 
 .(6)شخص آخر يعينه ، أو أيصدقائهحد أفراد أسرته أو أأيكون المستفيد الجاني نفسه أو 

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 121، أنظر أيضا، مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 930.
  (2) منصور رحماني، المرجع السابق، ص79.

  (3) حمزة أخضر الطائي، المرجع السابق، ص 112.
  (4)  القانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص08.

  (5) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 131.
  (6) أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 82.
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من  ،في هذه الجنحة من غير الموظف الذي يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة
دمات أو آجال التسليم أو أجل الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخ

ف ــيس موظــــولي، وهو شخص خاص الاقتصادفتفيد هذه الفقرة من المادة المتعامل  ،التموين
فادة من ست، فما يهم هو السلوك من أجل الاعي أو معنويـــون شخص طبيــيهم أن يك ، ولاعام

أو  ما يهم أيضا أن الجاني يتعاقد مع الدولةو ، (1)بعض المزايا بغير وجه حق من إبرام الصفقة
، أو أن المتعاقدان مع شخص خاص ي الذي يتعاقدالاقتصادمما يعني أن المتعامل  ،الجهات المحلية

 . (2)من القطاع العام لا تقوم الجريمة في حقهما هيئتان

 : قررة لها نتناول أركانها كما يليالعقوبات المسة هذه الجريمة من حيث أركانها و لدراو 

 : صفة الجاني أولا
(02)فقرة  (26)تقتضي المادة 

من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني في هذه الجريمة إما  (3) 
يعي أو بصفة عامة كل شخص طبرفي أو مقاول من القطاع الخاص، و تاجرا أو صناعيا أو ح

سم اقتصاديون كما يطلق عليهم ايطلق على هؤلاء تسمية أعوان و  ،معنوي من القطاع الخاص
 . (4)يةاتفاقية أو المتعامل المتعاقد في حالة إبرام صفقة عموم

  : الركن المادي ثانيا
يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بإبرام الجاني عقدا أو صفقة مع الدولة أو مع الجماعات المحلية 

ية أو الاقتصادأو المؤسسة العمومية و  ،نون العامأو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقا
 أعوان هذه يستفيد من السلطة أو تأثيرو  ،اريالتجالصناعي و ت العمومية ذات الطابع المؤسسا

 : ه فالركن المادي يقوم على عنصرينعليو  ،(5)زات غير مبررةامتياالهيئات للحصول على 

                                                           

  (1) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 69.
  (2) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 80.

  (3)  القانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.
  (4) عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص69.

  (5) حاحة عبد العالي ، المرجع السابق، ص 06 .
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 :السلوك الإجرامي -1
زات امتياذ الأعوان العموميون للحصول على غلال نفو استيتمثل السلوك الإجرامي في جريمة و 

(02)فقرة  (26)حسب نص المادة  ،عموميةالصفقات الغير مبررة في مجال 
غلال استفي  ،(1) 

بمناسبة إبرام صفقة  ،الهيئات التابعة لهانفوذ أعوان الدولة أو المؤسسات و الجاني لسلطة أو تأثير أو 
، رخموظفا عموميا أو أي شخص آ الجاني يكون وقد ،عقد مع هذه المؤسسات أو الهيئات أو

، أو التعديل ، قصد الزيادة في الأسعاريكون صاحب نفوذ فعلي أو مفترضغير أنه يشترط أن 
 .(2)في نوعية المواد أو الخدمات أو في آجال التسليم أو التموين المتعاملين الاقتصاديين لصالح

 ،لقانون العامالمؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة لويقصد بأعوان الدولة والجماعات المحلية و 
اري، مستبعدا التجت العمومية ذات الطابع الصناعي و المؤسساية و الاقتصادوالمؤسسات العمومية 

يشترط في عون الدولة أن يكون صاحب و  ،الخاصة التي تقدم خدمة عموميةبذلك المؤسسات 
من ثم فالأمر يتعلق إما برئيس أو مدير الهيئة أو تأثير عليها، و سلطة في الهيئات المعنية أو له 

هكذا فإن كان العقد أو الصفقة قد أبرمت و  ،(3)المختص بإبرام أو تنفيذ الصفقة العمومية المسؤول
 ،المجلس الشعبي البلدي ونوابه والأمين العام للبلدية يكون رئيس ،مع بلدية على سبيل المثال

 . لبلدية هم المعنيون بهذه الجريمةرؤساء المصالح الفنية تابعة لو 

 : غلال نفوذ الأعوان العموميوناستالغرض من    -2
(26/2)تشترط المادة  

لكي يتحقق الركن المادي للجريمة، أن يستغل الجاني نفوذ أو سلطة أو  (4) 
من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقها عادة أو التعديل  ،تأثير أعوان الدولة أو الهيئات التابعة لها

يشترط لقيام الجريمة أن يمارس و ، لالتموي آجال التسليم أودمات أو لصالحه من نوعية المواد أو الخ
ليس من أجل حصول الجاني نفسه على و  ،على منفعة لفائدة غيرهالجاني نفوذه من أجل الحصول 

                                                           

  (1)  المادة 26 القانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.
 .497المرجع السابق، ص  ،، النوي خرشي82منصور رحماني، المرجع السابق، ص أنظر أيضا، ، 82أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  (2)

  (3) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص129 .
  (4)   القانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.



دمحاربة الفساشهار ركيزة للنجاعة الاقتصادية و الإ                                         الباب الثاني         

289 
 

ومية يدخل الوسيط في هذه الجريمة إذا ما سعى للحصول على مزية من إدارة عمو  ،(1)تلك المنفعة
الحصول من إدارة أو : "(32/02)هذا ما يستشف من نص المادة بطرق إجرامية و  ،لصالح الغير

اني لدى سلطة عي الجـــون سـة أن يكـي الجريمـتقتضو  ،"مومية على منافع غير مستحقةسلطة ع
تشغيل شخص  تقوم الجريمة إذا ما تحصل موظف على هدية لقاءلا من ثم أو إدارة عمومية، و 
، كل سلطة عموميةالمقصود من المنافع أن يحصل عليها من إدارة عامة أو و ، لدى مؤسسة خاصة

، كما يشترط أن تكون المنفعة ت وأحكامامن السلطات العمومية من أوامر وقرار  ما يصدر
صداره استن كان القرار المطلوب من الجاني من ثم تنتفي الجريمة إو  ،المستهدفة غير مستحقة

   .(2)مشروعا
ديل في نوعية ـــلزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد أو التعباإما  ،المستهدفةتكون المنفعة و 

 . (3)ات أو التعديل في آجال التسليم أو التموين لصالح المؤسسة المخالفةـــالخدم

 : الركــــن المعنوي ثالثا
العام والقصد  يشترط فيها توافر القصد الجنائي عمديهغلال نفوذ أعوان الدولة جريمة استجريمة 

يتمثل في و  ،رةزات غير مبر امتياير في نية الجاني للحصول على يتمثل هذا الأخالجنائي الخاص، و 
الخاص  كذا القصد الجنائيو  ،غلال هذا النفوذ لفائدتهاستدة إراعلم الجاني بنفوذ أعوان الدولة و 

 .(4)غير مبررةزات امتيايتمثل في نية الحصول على 

  في مجال الصفقات العمومية : جنحة الرشوةالفرع الثالث
(27)المادة  ى هذه الجريمةنصت عل

 :جاء فيها التيو  ،مكافحتهن الوقاية من الفساد و من قانو  (5) 
دج  1.000.000بغرامة من و  سنة (20)عشرين إلىسنوات  (10)يعاقب بالحبس من عشر"

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 83.
  (2) أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 82.
  (3) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 84.

  (4) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص130، أنظر أيضا، عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص71.
  (5)  القانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.
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أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة كل موظف عمومي يقبض   ،دج 2.000.000 إلى
، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة

أو المؤسسات أو الجماعات المحلية  ،سم الدولةأو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق با قصد إبرام
أو  ،اريالتجت العمومية ذات الطابع الصناعي و لمؤسساأو ا ،العمومية ذات الطابع الإداري

  ."يةالاقتصادالمؤسسات العمومية 
ذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه الموظف العام في أعمال وظيفته، و تجار ايمكن تعريف الرشوة أنها "و 

 .(1)"متناعه عنهامن أعمال وظيفته أو  مقابلا نظير قيامه بعمل
لة ئيمنع على الموظف تحت طا" من القانون الأساسي للوظيفة العامة على: (54)نصت المادة و 

زات من أي نوع امتياات أو أية ـــبم هدايا أو هلااستاط أو اشتر المتابعات الجزائية طلب أو 
 ،(2)"أو بواسطة شخص آخر مقابل تأدية خدمة في إطار تأدية مهامه ،اشرةـــــانت بطريقة مبــــك

ول ــــأو قب الاقتراضف من ــونه منع الموظـــيتجلى في كو وره ــــقراء النص نلاحظ قصاستلال من خ
لا يشمل من لا قاولين أو المتعهدين المتعاقدين، و عين أو المــــعة من المراجـــة أو منفـــهديافأة أو ــــمك

أن  الإدارةيمكن للمتعامل مع بل و  ،تح أمام غيره للنفوذ للموظففعلاقة له بذلك كون الباب ي
 دون أن ،من أجل تنفيذ المصالح لهم ،للموظفأو الهدايا أو المنافع  ،يكلف غيره بتقديم المكافأة

 .(3)ورا وفق النص الآنفظيكون الأمر مح
ولكن القانون الجنائي لا يكتفي بهذا المدلول للموظف العام كما نص عليه القانون الإداري، 

فالموظف  ،المفهوم المرتبط بشكل أساسي بما يهدف إليه من وراء تجريم فعل الرشوةذلك أن تحديد 
نون اـــلا يهم إن كان مندرجا تحت ما نص عليه القو  ،ةـــيبدو فيه ممثلا للدول وضعا  العمومي يستغل 

م لقيام صفة الجاني لهذه الجريمة يجب أن يقو . و (4)امة أو لم يكن كذلكـــالوظيفة العالإداري و 

                                                           

  (1) منصور رحماني، المرجع السابق، ص67.
 .12، صالإشارة إليه سابق ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ،06/01 القانون (2)

  (3) عثمان سليمان غيلان العبودي، المرجع السابق، ص 366.
  (4) عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص ص74، 77.
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بمقابل، كما يجب توفر شرط و متناع كليا أو جزئيا كان الا  بعمل أو يمتنع عنه سواء الموظف
كانت هذه   به الرشوة من صلاحية الموظف سواءأي أن يكون العمل التي وقعت  ،ختصاصالا

الجزائري بتعداد  المنظم ىأت .(1)الصلاحية بتفويض قانوني أو تكليف سواء شفاهي أو كتابي
المواقع القانونية لموظفين العموميين ذوي المراكز و من ا مغيرهو الحكوميين  ينالمسؤولحصري لطوائف 

مكافحته، فأخضعهم لأحكامه من قانون الوقاية من الفساد و  (27)في صدر المادة  ،الحساسة
ويدخل في هذه الطائفة رؤساء وأعضاء السلطات  ،ر عن درجتهم الوظيفية أو الماليةبغض النظ

 . الثلاث في الدولة
 ابية الملاحظات التالية: يجيثير هذا النص من الناحية الإ

  مليون دج  2سنة حبس و 20 إلىصل تقد  تيالو من عقوبة جريمة الرشوة  المنظمشدد
 . (2)خاصةهذا مسلك نبيل من جانبه على الأقل من باب الوقاية من الفساد غرامة، و 

  المذكورة تسلط على من قبض أو حاول أن يقبض لنفسه أو  (27)العقوبة طبقا للمادة
 العقاب. ريم و التجلغيره، مما يدل على اتساع مجال 

 أجرة أو  غير مباشرة تسلط العقوبة على من قبض أو حاول أن يقبض بصفة مباشرة أو
النص حتى تسد كل المنافذ من باب ريم في التجمتداد اهنا نسجل منفعة أيا كان نوعها، و 

 الوقاية من الفساد.
  التنفيذ. ريم يمس مرحلة الإبرام و التجنطاق العقوبة و 
  ب الوقاية من هذا من باو  ،الملاحقالعقود و ريم والعقاب يشمل الصفقات و التجنطاق

 . الفساد بكل أشكاله
  عديدة حيث ذكر النص الدولة، وتتجسد في السلطات  (27)القطاعات المشمولة بالمادة

العمومية ذات الطابع المؤسسات ت المحلية المتمثلة في الولاية والبلدية، و الجماعاالمركزية و 

                                                           
عمراني  أنظر أيضا، .46ص  ،2013 ، بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية، 1طالفساد أبرز الجرائم الأثار وسبل المعالجة،  فادية قاسم بيضون، (1)

 .81 ، صالسابق المرجع ،مصطفى
  (2) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص195.
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 ،ةيالاقتصاداري والصناعي، والمؤسسات التجت العمومية ذات الطابع المؤسسا، و الإداري
جهات كثيرة  إلىمتد او  ،يالاقتصادالإداري و قيه بالمحصلة جمع النص القطاع العام بشو 

 . تستعمل المال العام
 كل شخص نون الوقاية من الفساد ومكافحتهيشمل مصطلح الموظف العام بمفهوم قا ،

الشعبية المحلية   أو في أحد المجالس ،يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا
، الأجر دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوعمنتخبا، كان معينا أو   المنتخبة سواء  

غله لتحقيق منفعة استطالما أنه يتمتع بقدر من النفوذ  بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
  .(1)خاصة 

  ه الوظيفي، يأخذ بمفهوم موسع للموظف العام في إطار اختصاصأن يكون الموظف ضمن
كذا الميزة المطلوبة للحصول عليها لصاحب و  ،عامةعرضه للجرائم التي تتعلق بالوظيفة ال

أو  واقعيهذا النفوذ سواء كان ، لب التذرع بالنفوذ لدى سلطة عامةتتط ،الحاجة
 .(2)مزعوم

 (06)بالمادة  ،مكافحتهمن القانون الوقاية من الفساد و  (27)تجدر الإشارة عند مقابلة المادة و 
بشكل واضح،  يبرز الخلل العضوي ،العموميةالمنظم للصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي 

لكثير من الجهات المذكورة في المادة  (27)المتمثلة في عدم ذكر المادة وتتجلى الحلقة المفقودة و 
ية الخصوصية ذات هي المؤسسات العمومو  المنظم للصفقات العمومية، من المرسوم الرئاسي (06)

المهني، ع العلمي والثقافي و العمومية ذات الطابات المؤسسالطابع العلمي والتكنولوجي و 
ى النطاق العضوي هذا يؤثر علو  ،ات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني وهي كثيرة جداالمؤسسو 

غفل عن أخرى، وكلها تستعمل المال العام ل بمفهوم المادة قطاعات و الذي شملجريمة الرشوة و 

                                                           
، 2015حمدي أبو النور السيد عويس، استغلال النفوذ الوظيفي وسبل مكافحته من منظور إسلامي وقانوني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  (1)

 .196، ص السابق المرجع ،عمار بوضيافأنظر أيضا،   .77ص
  (2) محمد أبو النور السيد عويس، المرجع السابق، ص81.
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يحتاج القاضي الجنائي و  .(1)هذا أمر لا يستقيمومية و لخضوع لتنظيم الصفقات العمكلها معنية باو 
واردة في النص الجنائي، لتحديد مدلول بعض العبارات ال 15/247عانة بالمرسوم الرئاسي ستالا

على تحديد صيغة  لوقوفدفتر الشروط با إلىكما يلجأ   ،"يقوم بإبرام عقد أو صفقة" على غرار
، كما يجب أن يكون ملما ببعض التعليمات الأسعار وتحديد الآجال ونوعية المواد والخدمات

   .(2)المصالح المتعاقدة لتفسير النصوص التنظيمية إلىالواردة 

نزاهة العمل الإداري وخصوصا في مجال الصفقات يرها على تأثفنظرا لخطورة جريمة الرشوة، و
. في مجال التعامل مع المال العام نتشار الفسادخيرة كميدان خصب لاتمثله هذه الأ، وما العمومية
 (27)في المادة  ذلكته و مكافحالوقاية من الفساد و الإبقاء عليها في نص قانون  إلى المنظممما دفع 

 :هذه الجريمة على ثلاثة أركان هي تقومو  ،منه

 أولا: صفة الجاني 
مكافحته صراحة صفة خاصة يجب توافرها في من قانون الوقاية من الفساد و  (27)تشترط المادة 

هو حسب وهي أن يكون موظفا عموميا و  ،ة الرشوة في الصفقات العموميةالجاني المرتكب لجريم
(ب/02)ما هو معرف في المادة 

 .من ذات القانون (3)

 ثانيا: الركن المادي
العمومي عمولة )أجرة أو منفعة( لنفسه أو يتحقق هذا الركن عند قبض أو محاولة قبض الموظف 

بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة  ،لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة
اري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإد ،الدولة أو الجماعات المحلية باسمأو عقد أو ملحق 

                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص197.
  (2) عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص91.

  (3)  القانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 04.
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 ،(1)يةالاقتصاداري أو المؤسسات العمومية التجت العمومية ذات الطابع الصناعي و أو المؤسسا
 :تضح أن لهذا الركن ثلاثة عناصر وهيومما سبق ي

 النشاط الإجرامي: .1
(27)وفقا للمادة 

مكافحته فإن النشاط الإجرامي لجريمة الرشوة من قانون الوقاية من لفساد و  (2) 
بأجرة أو " الجزائري: المنظمعبر عنها ، تكمن في قبض أو محاولة قبض و العموميةفي الصفقات 

الفائدة هي عموما لا تختلف عن المنفعة و ف ،طبيعتها المنظملم يحدد وإن  الفائدةفالأجرة و  ،"فائدة
 ،معنويةة مادية أو قد تكون الأجر ، و (3)دائهأمتناع عن عملا أو الا أدائهلقاء  التي يقبضها المرتشي

قد تكون نقودا أو شيكا و  ،من الذهب أو سيارة أو ملابس كمصوغدية قد تكون مالا عينيا  فالما
جل لدفع أو منحه مهلة غير محددة الأ ،أو سداد دينا في ذمته ،لمصلحة الجاني اعتمادأو فتح 

السعي في قد تكون ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على الترقية أو و  ،ثمن أو سداد أيا كان
مما يعني أن  ،...(4)كإعارة شقة أو مركبة  ،يرده بعد ذلكأو إعارته أي شيء يستفيد منه و  ،هترقيت

قبض أو محاولة قبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن 
م سق باأو ملحبمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد  ،نوعها

  .(5).الدولة أو الجماعات المحلية ..
والمناورات التي الأفعال  لتنبه لجريمة، 15/247من المرسوم الرئاسي (6) (89) قد جاءت المادةو 

ز بمناسبة تحضير امتياأو بمنح لنفسه أو لكيان آخر مكافئة  ،يقصد من ورائها وعد لعون عمومي
 إلىمتناع عن اللجوء عهدات يتعهد فيها بالاتأن على المترشح إمضاء تصاريح و  كما  ،صفقة

                                                           

  (1) حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 6، أنظر أيضا، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص132.
  (2)  القانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص08.

  (3) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 497.
  (4) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص133. 

  (5) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 77.
 .25، صالإشارة إليه سابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،15/247الرئاسي المرسوم  (6)
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 يتمثلو  ،(1)أو ملحق غيرها للحصول على عقد أو صفقةالممنوعة المذكورة أعلاه و  بالأسالي
 في أحد العنصرين: النشاط الإجرامي

 :القبض .أ

 ،هو تسلم الموظف المرتشي الأجرة أو الحصول على المنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضاتو 
 (27)قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو أحد الهيئات الواردة في المادة 

الإرادة المنفردة هو تعبير يصدر عن والقبض قد يكون عن طريق الطلب، و  ،(2)من ذات القانون
حتى ويكفي الطلب لقيام الجريمة ، يه مقابلا لأداء وظيفته أو خدمتهيطلب فللموظف العمومي، و 

حب المصلحة وسارع لو رفض صا، بل حتى و حب الحاجة أو المصلحةلو لم يصدر قبول من صاو 
كما تتم الجريمة عن ،  لو طلب الجاني المقابل لغيرهحتى و  ة، كما تقوم الجريملتبليغ السلطة العمومية

يشترط أن يكون لعرض مقدم من صاحب المصلحة. و ي طريق القبول من طرف الموظف المرتش
مثال وم هذه الجريمة، و ، فإن كان العرض غير جدي فلا تق(3)العرض جدي لتقوم هذه الجريمةهذا 

يشترط أن يكون قبول الموظف  كما  ،لمصلحة أن يعطي للموظف مال قارونذلك عرض صاحب ا
  .(4)، فلا تقوم الجريمة إذا كان غرض الموظف الإيقاع بصاحب المصلحةجديا

ادي لمبلغ ، فقد يكون صريحا بالتسليم المبالطريقة التي يكون بها فلا عبرة، رادياويكون القبض إ
ال في درج الموظف دون قد يكون ضمنيا بأن يضع صاحب المصلحة مبلغا من المالرشوة، و 

ابل معنويا كعطلة في أحد قد يكون المقتنازل عن دين في ذمة الموظف، و قد يكون اض منه، و اعتر 
، فقد يكون أحد أقاربه أو أي يستفيد الجاني نفسه من العطلةأن ، وليس من الضروري الفنادق

 .(5)شخص آخر له صلة به

                                                           

  (1) النوي خرشي، المرجع السابق، ص 497.
  (2) حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 7، أنظر أيضا، النوي خرشي، مر جع السابق، ص 496.

  (3) فادية قاسم بيضون، المرجع السابق، ص 47.
  (4)  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 62، أنظر أيضا، منصور رحماني، المرجع السابق، ص81.

  (5) فادية قاسم بيضون، المرجع السابق، ص 51.
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 :محاولة القبض .ب
تعني المحاولة أن هناك عرض من الراشي أو صاحب المصلحة بدفع أجرة أو منح منفعة للموظف و 

، يتحققالمرتشي قد لا ين الراشي و ب تفاقلكن هذا الاو  قبول هذا الأخير عرض الأول ، و المرتشي
، فتكون الجريمة قائمة متى تحققت لمتفق عليها وحصوله عليهالام الأجرة ااستكأن يتم كشفه قبل 

 . (1)باقي الأركان
، يعرض عل موظف عمومي مزية غير مستحقة نضير ية بشخص الراشيبعلق الرشوة الإيجاتتو 

في هذه الجريمة  يتحقق السلوك الماديو  ،بإمكان ذلك الموظف توفيرها لهحصوله على منفعة 
قيام بأداء المقابل  ،بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها

أن يكون الغرض منه ويشترط أن يكون الوعد جديا و  ،متناع عنهظيفته أو للاعمل من أعمال و 
رض ، فيعد راشيا الشخص الذي يعبوجبات الوظيفةتحريض الموظف العمومي على الإخلال 

الجريمة  مهكذا تقو و  ،له على أداء عمل من أعمال وظيفتههدية أو يعطيها للموظف العمومي لحم
 .(2)مؤسسة عمومية للفوز بمشروع مسؤول إلىفي حق من سلم مبلغا من المال 

تناع عن أداء عمل من مأداء عمل أو الا ىلموظف العمومي عليكون الغرض هذه المزية حمل ا
، فلا يهم إن تبين القرار رجوة أو لم يؤديالنتيجة الم إلىإن أدى سلوك الراشي لا يهم واجباته، و 

، فالوسيلة المستعملة هي المقصودة أو أنه بدون موضوع فعناأنه غير ي الذي صدر لصالح الراش
متناع صاحب امن ثم لا يهم ورتيها بغض النظر عن النتيجة، و بص  تقوم الرشوةو  ،(3)بالعقاب

 .(4)بإرادته عن الوفاء بوعده أو إذا حالت دون ذلك ظروف مستقلة عن إرادتهالمصلحة 

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 58، أنظر أيضا منصور رحماني، المرجع السابق، ص84.
  (2) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 75. 

  (3) منصور رحماني، نفس المرجع، ص 77.
  (4) منصور رحماني، نفس المرجع، ص 55. 



دمحاربة الفساشهار ركيزة للنجاعة الاقتصادية و الإ                                         الباب الثاني         

297 
 

 محل النشاط الإجرامي: .ت

 المنظملمنفعة أو الأجرة مهما يكن نوعها، و هي او  ،في مقابل الرشوةيتمثل محل النشاط الإجرامي 
بهذا فقد تكون و  ،تي يمكن أن تكون مقابلا للرشوةالجزائري لم يحدد طبيعة الأجرة أو المنفعة ال

ا ـــأي قد تكون عين ،بوظيفته ذات طابع مادي أو معنوي الاتجارعة التي يقبضها المرتشي لقاء فالمن
ن معنوية كالحصول على ترقية قد تكو  ا، كما أو سداد دينـارة أو شيكـود أو سيـفي شكل نق

أو الأجرة في جريمة الشخص الذي يتلقى المنفعة و ، (1)الأجرة قد تكون صريحة أو ضمنيةمثلا، و 
شخص طبيعي أو معنوي  الموظف العام المرتشي نفسه أويكون  ،الرشوة في الصفقات العمومية

(27)هذا ما يستفاد من نص المادة هو، و عينه ي
كل مكافحته :"من قانون الوقاية من الفساد و  (2) 

 ."بصفة مباشرة أو غير مباشرة ... موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره
ه من الممكن أن يستفيد منها إذا كان الأصل أن يستفيد الجاني من الفائدة أو الأجرة لنفسه فإنو 

كان طبيعي أو   زوجه أو أي شخص آخر يعينه، سواءوعه أو ، كأن يكون من أصوله أو فر غيره
ولكن توجد صلة بينهما  ،الجانيسلمها شخص آخر لم يعينه إن ت، بل و معنوي، )خاص أو عام(

    .(3)تقوم في حق المرتشيفإن الجريمة  ،أقرها بأن لم يعترض عليهاهذا الأخير و بها وعلم 

  :الغرض من الرشوة  .ث
الموظف العام لأحد الصورتين التي  اتخاذالرشوة في الصفقات العمومية  لا يكفي لتحقق جريمة

هو الأمر الذي من وإنما يجب أن يتوافر غرض الرشوة و  ،محاولة القبضوهما القبض و  ،هاتقدم ذكر 
، فالموظف يقدم عملا لقاء المنفعة أو الأجرة قابل أو المنفعة أو الأجرتشي المأجله منح المر 

فتقتضي هذه الجريمة أن  ،(4)عنويممن قبل الراشي سواء كان شخص طبيعي أو  المتحصل عليها

                                                           

  (1) حمزة أخضر الطائي، المرجع السابق، ص 111، أنظر أيضا، منصور رحماني، المرجع السابق، ص 61.

  (2)  القانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.
  (3) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 132.

  (4) منصور رحماني، المرجع السابق، ص 64.
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أو عقد باسم  ،ر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقةــتحضية ـــاني عمولة بمناسبـــــيقبض الج
 .ة أو إحدى الهيئات التابعة لهاالدول

(27)وفقا للمادة  المنظم رلقد حصو 
بغرض أعلاه هذه الأعمال التي يمكن للمرتشي المتاجرة بها  (1)

 ،تنفيذهاالصفقات العمومية و أساسا بإبرام واجباته الوظيفة المتعلقة التي لها صلة بمهامه و و  ،الرشوة
 :هي كالآتيفي ثلاث عمليات 

 .تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة 
 جراء مفاوضات إبرام أو تنفيذ عقدتحضير أو إ. 
 ت قصد إبرام أو تنفيذ ملحق.اتحضير أو إجراء مفاوض 

وإتاحة  ،يةمراكز قانونية متساو ليس المساواة الفعلية، أي منح الأفراد ويقصد بالمساواة القانونية و 
يقصد بحماية و  ،(2)روفهمظفادة من وضع معين إذا تساوت ستذلك للا، و مفرص متكافئة لجميعه

المعلومات الملائمة أن الشفافية تتضمن الكشف في الوقت المناسب عن  ،مبدأ الشفافية والمنافسة
مما  ،تعتمد معايير تتسم بالشفافية العاليةالتسيير الإدارة المتمتعة حقا بحسن التدبير و و  ،والكافية

 .(3)ةبيرها المالياتدي و لمالع أدائهان المتعاملين معها من تقييم وتثمين ك   يم  
الأنظمة في مجال ة الذي تفرضه روح الوظيفة العامة، ومخالفة التشريعات و الإخلال بواجب الأمانو 

تي ر من الواجبات غير المكتوبة الصنف آخ، كما أن هناك ريمة الرشوةالصفقات العمومية يرتب ج
على أربابها من واجبات النزاهة ما تفرضه هذه الأخيرة تستخلص من روح الوظيفة العامة، و 

 .(4)سلعة إلىتحويلها تجار بها و وعدم الا ،لثقةوالأمانة وا

                                                           

  (1)  القانون01/06، المتلق بعالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.
، 2018الأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية، دراسة مقارنة، المكتب الجامع الحديث، القاهرة،محمد علي سويلم، القانون الجنائي للأعمال بين  )2(

 .112عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص، أنظر أيضا، 69ص
  (3) محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص 113.
  (4) فادية قاسم بيضون، المرجع السابق، ص 56.
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 ن المعنوي كثالثا: الر 
 ،مثلها مثل باقي جرائم الرشوة الأخرى عمديهلما كانت جريمة الرشوة في الصفقات العمومية جريمة 

فالعلم متمثل في  ،لعام لدى الجاني بعنصريه العلم والإرادةتوافر القصد الجنائي ا شترطي المنظمفإن 
تحتاج  عمديهكما تعد جريمة النفوذ جريمة   ،غير مشروعةلأجرة مع العلم أنها غير مبررة و قبض ا

جود النفوذ توافر العلم إذا كان المتهم يعلم بو ب ،الإرادةلب العلم و صورة القصد الجنائي التي تتط
يعلم أنها أما الإرادة  ،نوع المصلحة المطلوبة، وأنها من سلطة عامة وطنيةيعلم و  مأو المزعو  الواقعي
 ،غلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيرهاستو  .(1)غلال نفوذهاستمقابل 

ثمارها للمصلحة استبل و  ،التربح من الوظيفة العامةو الثقة العامة بالمصلحة و له من مساس ما يمثل  
  .(2)الشخصية بغير مسوغ قانوني معتبر

 : جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةالفرع الرابع
(35)المنصوص عليها في المادة  ةهي الجريمو 

 جاءالتي ساد ومكافحته و من قانون الوقاية من الف (3)
دج  200.000بغرامة من ت و سنوا (10)عشر  إلى (02)سنتين  يعاقب بالحبس من"  :فيها
مومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما دج كل موظف ع 1.000.000 إلى

، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو عن طريق شخص آخر
را لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو ـــاب الفعل مديــــرتكاون وقت ـــات التي يكـــالمؤسس

لية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما إذنا بالدفع في عمكذا من يكون مكلفا بأن يصدر ئية، و جز 
 ". ويأخذ منه فوائد أيا كانت

المصلحة  تحقيق إلى، يحمل على هذا النحو أمانة السعي ذه الجريمة أن الجاني موظفا عاماتفترض هو 
ة، ولكنه يخون هذه الثقة والأمانة، ويستغل ، غير مبتغ لنفسه ربحا أو منفعالعامة في نزاهة وتجرد

                                                           

  (1) حمدي أبو النور السيد عويس، المرجع السابق، ص82، أنظر أيضا، فادية قاسم بيضون، المرجع السابق، ص 57.
  (2) عثمان سليمان غيلان العبودي، المرجع السابق، ص 299، أنظر أيضا، حمزة أخضر الطائي، المرجع السابق، ص 111.

  (3)  القانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 09.
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يشترط أن يكون ، و (1)منصبه ليأخذ أو يتلقى لنفسه فوائد غير مشروعةات وظيفته و اختصاص
ا ــــا عموميـــفظ، أو أن يكون مو مزايدة أو مناقصة أو يشرف عليها الجاني موظفا عاما يدير عقدا أو

 .ع في عملية ما أو مكلفا بتصفيتهاــــدار أذون الدفـــا بإصــمكلف
د شخصية غير مشروعة بحكم صفتهم ، للحصول على فوائالمنتخبين أكثر عرضة من غيرهمو 
رتهم على كذا قدالمحلية، و الصفقات شراف على الأعمال و لرقابة والإهم الواسع في ااختصاصو 

 ةانون الوقايمن ق (35)في المادة  المنظم، وهو أمر تفطن إليه المشاريع والصفقاتطلاع على الا
 .مكافحتهمن الفساد و 

علاوة على كونه موظف عمومي تشترط نفس المادة أن يتمتع بمسؤوليات تمنحه سلطة فعلية و 
فلا يمكن تصور قيام الجريمة بدون هذه  ،لية التي أخذ أو تلقى منها فوائدبشأن المشروع أو العم

أي أن يكون مديرا لعقود أو  ،لمعنيةاعملية المشروع أو الة التي تحقق الرابطة بين المال و السلط
أو أن يكون مكلفا بإصدار إذن الدفع في عملية أو  ،مشرفا عليهايدات أو مناقصات أو امز 

  . (2)مكلفا بتصفيتها
مكلف بإرادتها أو الإشراف  الأمر في تدخل الموظف في الأعمال التي هوتكمن الجريمة في حقيقة و 

 واجب الذي تقتضيتحري المنفعة الخاصة عند القيام بال إلىهذا التدخل الذي يصرفه عليها، و 
فادة غير مرتبطة بربح، فالجريمة تتحقق حتى ولو لم يتحصل الجاني على ستالمصلحة العامة، والا

 .(3)لو تدخل لحصول الفائدة لصهره مثلاة حتى و ربح له، فتحصل الجريم
لعمومي يجمع بين صفتين ، هي أن الموظف اوميةعلة هذه الجريمة في مجال الصفقات العمو 

فالوظيفة  ،المنافسة الشريفةبمبدأ  سالمساإهدار المصلحة العامة و  إلى، الأمر الذي يؤدي متعارضتين
ف العام ظأن يسعى المو والنزاهة والإخلاص في العمل، و ام مبادئ الأمانة احتر العمومية تقتضي 

  تحقيق المصلحة العامة أثناء أدائه لوظيفته. إلىدائما 

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 99، أنظر أيضا، النوي خرشي، المرجع السابق، ص 198.
  (2) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 100.

  (3) حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 14، أنظر أيضا، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 100.
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أو لم يسمح للموظف أن يكون طرفا أو مستفيدا بصورة صريحة أو ضمنية  المنظمولهذا نجد أن 
أو يتولى التي يشرف عليها و  ،أي عقد أو صفقة تبرمها الإدارةمباشرة أو غير مباشرة من بصورة 
طرفا أو لا يتأتى ذلك إذا كان و  ،واجبه الحفاظ على الصالح العام، فالموظف العام من إدارتها

لا تهمه الة يكون يتحرى مصلحته الخاصة و ، لأنه في هذه الحمستفيدا من هذه العقود والصفقات
 .(1)أو مصلحة الإدارة التي هو موظف لديها ،المصلحة العامة

رة غير مشروعة مع باقي المترشحين، جهة أخرى يصبح هذا الموظف العام منافسا بصو  منو 
في إدارة الصفقة أو  اختصاصه صاحب عتبار با ،يستطيع الفوز بالصفقة لما لديه من معلوماتو 

الجريمة تقوم على يستفاد من هذه المادة أن هذه و ، بفضل ما يحوزه من سلطاتو  ،عليها الإشراف
 :هيثلاثة أركان 

 صفة الجاني أولا:
(35)تشترط المادة 

فر في الجاني صفة الموظف مكافحته أن تتو من قانون الوقاية من الفساد و  (2)
على  ،بصفة كلية أو جزئية، لكنها حصرت الأمر في الموظف الذي يدير أو يشرف العمومي
بإصدار إذن بالدفع في  مو قأو الموظف الذي ي ،أو المقاولات الصفقاتالمزايدات أو العقود و 

 .ية أمر ماــلية أو يكون مكلفا بتصفعم
بهذا صفة الجاني في هذه الجريمة تقتضي أن يكون الجاني موظفا عاما كما هو معرف في المادة و 
(ب/02)

أن يكون مكلفا بأحد الأعمال الواردة في و  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته (3)
 من ذات القانون وبذلك تنحصر صفة الجاني في فئتين هما: (35)المادة 
  أو المقاولات. الصفقاتالموظف الذي يدير أو يشرف على العقود أو 
  أمر ماالموظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية. 

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 103.
  (2) قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 09.
  (3) قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 09.
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 : الركن الماديثانيا 
أعلاه أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق إما بأخذ أو تلقي الموظف  (35)يستفاد من نص المادة 

قيام حيث يقوم الموظف العمومي بعمل أو يمتنع عن ال ،العام لفوائد نظير عمل من أعمال وظيفته
تقتضي الجريمة سلوكا إيجابيا من الموظف العام يتمثل في  ،به على نحو يخرق القوانين والتنظيمات

متناعه عن ا، أو سلوكا سلبيا يتمثل في للوائح التنظيمية فا  قانون أو مخالهى عنه الأدائه عملا ين
تقتضي الجريمة أيضا أن يكون السلوك المادي و ، للوائح التنظيمية بأدائهأداء عمل يأمر القانون أو ا

، كما يستشف ذلك من عبارة وظف العام أثناء ممارسته لوظيفتهالمخالف للقانون قد صدر من الم
 .  (1)"في إطار ممارسة وظائفه" :سابقة الذكر (35)المادة 

 هما:عنصرين و  إلىيمكن تحليل هذا الركن و 

 :السلوك الإجرامي -1
: إما أخذ أو تلقي فائدة غير قانونية أثناء مي في هذه الجريمة في صورتين همايتمثل السلوك الإجرا

 ،أو المقاولات الصفقاتمباشرة الإدارة أو الإشراف على إحدى العمليات المتعلقة بالعقود أو 
اشرة طلب بصورة مباشرة أو غير مب ،هذا فيما يخص كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامةو 

 .(2)لمتناع عن عمبعمل أو الاكانت طبيعتها للقيام   هدايا أو منافع كيف ما وعطايا أ

 :أخذ الفائدة .أ
مادية أو معنوية بصفة غير  نتكا  لفائدة سواءيقصد بأخذ الفائدة هو تسلم الموظف العام ل

من الأشخاص الذين لديهم مصلحة في المزايدات أو المناقصات أو العقود أو  ،مشروعة
، بمقتضاه يلتزم هذا المنفعةذ يتضمن إيجاب من الموظف وقبول صاحب خ. والأ(3)المقاولات

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 84.
 .70، ص المرجع السابقمحمد علي سويلم،  (2)

  (3) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 100.
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، وتأخذ هذه الفائدة بثلاث (1)بالوظيفة الاتجارالأخير بتسليم الفائدة المتفق عليها للموظف لقاء 
 :صور هي
  كأخذ مبالغ مالية أو أسهما في شركة من أحد مباشرةأخذ الجاني للفائدة بصورة ،

ام الموظف العمومي تجاه هذا المتعامل بأن يسعى لأن تكون الصفقة التز لقاء  ،المتعاملين
 من نصيبه. 

 سم مستعارجزء من الصفقة باإنجاز ، كتمكينه من أخذ الجاني للفائدة بعقد صوري ،
يأخذ سمها وأو يتعامل با ،وظف العموميكتزويد المقاول بمواد عن طريق شركة يملكها الم

 هامش من الأرباح.
 (2)، قد يكون شريك أو قريب أو صديقن طريق شخص ثالثأخذ الفائدة ع. 

 : تلقي الفائدة .ب
انونية كانت مادية أو معنوية بصفة غير ق  سواءيقصد بالتلقي هو تسلم الموظف العمومي للفائدة 

ب المصلحة في الصفقات العمومية والعقود ي يقتضي إيجاب صاحلق   التبوظيفته. و  الاتجارلقاء 
غلال است، بمقتضاه يستلم الجاني الفائدة المتفق عليها لقاء الموظف العامالإدارية وقبول من 

، فكلا الجريمتين يتسلم الأخذ إلا من زاوية عرض الفائدة بهذا التلقي لا يختلف عنو  ،(3)الوظيفة
هو العارض  ،ي يكون صاحب المصلحة في العقود والمناقصات، إلا أنه في التلقللفائدةفيها الجاني 

ظف العمومي هو من يطلب الفائدة أما في الأخذ فالمو  ،القابل لهاالموظف العمومي هو للفائدة و 
العمل الذي يؤديه الموظف لقاء  إلىتجدر الإشارة و صاحب المصلحة هو من يوافق على ذلك. و 

لبيا كعدم ، أو عملا سرساء صفقةقرار بإ اتخاذيجابيا ك، يستوي أن يكون عملا إالفائدة تلقيه
تغاضي ، كان من الواجب عليه القيام به أو التسامح معهم بالالبة أحد المقاولين بالقيام بعملمط

 . عن شروط أساسية في التعاقد
                                                           

  (1) حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 14.
  (2) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 101.

  (3) أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 102.
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يبحث عن فائدة مؤسسة   ، المشروعةلو كان الأخذ أو التلقي للفائدة غيرفتقوم الجريمة حتى و 
تتحملها الإدارة صاحبة إن لم يترتب عنها زيادة في التكلفة التي عمومية، وتقوم الجريمة حتى و 

كما لا   ،لم يكن هناك ضرر للخزينة العامة لونه يمكن تصور قيام الجريمة حتى و هكذا فإالصفقة، و 
هنا شير عليها من طرف السلطة المختصة، و نفذ بسبب عدم التأفذت الصفقة أم لم ت  يهم إن ن  

بذلك تقوم الجريمة في و  ،مكتمل لأسباب خارج عن إرادتهماقاول غير يكون عمل الجاني تجاه الم
 .(1)حق الموظف العمومي

 الغرض من الجريمة: .ت
 لا يهم طبيعتها سواءو  ،والذي بدونه لا تتحقق الجريمة تعتبر الفائدة أحد عناصر النشاط الإجرامي

(35)نص المادة عبارة ؤكده تهذا ما و  ،ا بصورة مباشرة أو غير مباشرةكانت مادية أو معنوية إم
(2) 

كما لا تهم الطريقة التي يتحقق   ،فوائد أيا كانت ...""  :ن قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهم
ن طريق وسيط وقد أو ع ،بها دفع الفائدة فقد تكون مباشرة بتلقي الموظف العمومي للفائدة

  متناع عن أدائه.كون الفائدة لقاء أداء عمل أو الا، كما تتتحقق بعقد صوري
، سوءا هو الحصول على منافع غير مستحقة، أيا كان المستفيد منهافالغرض من وراء هذه الجريمة 

تطبيقا لذلك و  ،(3)يكان شخص طبيعي أو معنو   ، سواءن الموظف العام نفسه أو كان غيرهكا
من توريد مستلزمات الإنتاج أو  ،تقوم الجريمة في حق الموظف العام الذي يحصل على فائدة

العمل الذي  حده بكل، ولا يشترط أن يكون مختصا و به الخدمات للمرفق الذي يزاول العمل
 . (4)، يكفي صلته بالعمل في أي مرحلة من مراحلهحصل منه على الفائدة

قتصاديا، أو فوائد افقد تكون الفائدة ربحا  ،ائدة ولا الطريقة التي تتحقق بهاكما لا تهم طبيعة الف
أو التعيين في  ،أو الحصول على تسهيلات في الدفع في السعر تخفيضات ، أويةاعتبار معنوية و 

                                                           

  (1) أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 104.
  (2)  قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 09.

  (3) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 89.

  (4) أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 104.
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فقد تتحقق بقبض مبالغ مالية  ،كما لا تهم الطريقة التي تتحقق بها الفائدة  ،وظيفة دون وجه حق
على فائدة عن مي قد يحصل الموظف العمو و  ،ل على أسهم في شركة أو بمجرد وعدأو الحصو 

ه أو أحد أبنائه أو أي شخص آخر يتفق معه لإرساء ت، مثل شريكه أو زوجطريق شخص آخر
 .(1)المزايدة عليه

غلال النفوذ الوظيفي هي حماية الثقة في نزاهة الوظيفة العامة، فالجاني يوحي استالعلة من تجريم و 
 ،الموضوعيةة و يداوبروح من الحي العامة لا تتصرف وفقا للقانون،صاحب الحاجة أن السلطات  إلى

يؤدي و  ،المخولة قانونا لمستغل النفوذ غلال السلطةاستفهو يتضمن إساءة  واقعيافإذا كان النفوذ 
ضرار بالثقة في جانب الإ إلىإذا كان النفوذ مزعوما فو  ،ثراء غير المشروع للموظف العامالإ إلى

 عندما يوهمه ،فوذ محتالا على صاحب الشأنيعتبر مدعي الن ،السلطات العامةالوظيفة العامة و 
حماية ضمان  إلىالجنائي يهدف  المنظمبالإضافة لأن ، (2)بغير حق على أمواله ءللاستيلابنفوذه 

التي لا تتحقق و  ،قيق المصلحة العامةقا من مبدأ تحانطلا ،اطرادو  نتظامسن سير المرافق العامة باح
أيا  ،أو مؤثرات خارجيةبشكل جيد إلا إذا كانت تصرفات الإدارة العامة غير خاضعة لضغوط 

 .(3)كان مصدر هذه الضغوط أو تلك المؤثرات

ه أن ــــــان عليـــــل كـــــام بعمـــبالقي يالاقتصادتكون الفائدة مقابل قيام الجاني بعدم مطالبة المتعامل و 
أو بصرف النظر عن أحد شروط العقد الذي يربطه بالمؤسسة التي يديرها الجاني أو ، هـــــيؤدي

 عمالاستتتم الجريمة بمجرد إساءة  ،من قانون الوقاية من الفساد (35)فحسب المادة  ،يشرف عليها
بصرف النظر عن البحث عن ربح غير  ،الشروط المنصوص عليها في القانونالوظيفة حسب 

 .(4)شخصيةشرعي أو عن منفعة 

                                                           

  (1) فادية قاسم بيضون، المرجع السابق، ص 74.
  (2) حمدي أبو النور السيد عويس، المرجع السابق، ص82، أنظر أيضا، فادية قاسم بيضون، المرجع السابق، ص 75.

  (3) حمدي أبو النور السيد عويس، المرجع السابق، ص83.
  (4) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 107.
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رتكابه ان ثبت وقت مَ  فيهذا و  ،صفقةنتيجة إبرام  فعل الحصول على فوئد المنظمهكذا جرم و 
    .(1)تمتعه بالصفة القانونية كونه مديرا أو مشرفا بصورة كلية أو جزئية ،للجريمة

 : الركن المعنوي ثالثا
، لهذا يشترط كغيرها من جرائم الفساد  عمديهجريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية هي جريمة 

 الإرادة.د الجنائي العام بعنصريه العلم و لقيام ركنها المعنوي توافر القص
، يتمثل إنما يشترط قصد جنائي خاصريمة و م غير كافي وحده لقيام هذه الجاوالقصد الجنائي الع

إنما و  ،لم يكن يبتغي فوائد خاصة له ، أما إذاتحقيق منفعة غير مشروعة إلىتجاه إرادة الجاني افي 
  .في حقه الجريمةهذه تحققت له فوائد من العملية دون أن يسعى إليها فلا تقوم 

  عن جرائم الصفقات العمومية: الجزاء المطلب الثاني
، فإنه بذلك يعد م مسار تتحرك فيه الأموال العامةبما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أه

هة عملية إبرام تجريم كل الأفعال الماسة بنزا إلى المنظمدفع  امم، ورهللفساد بكل صمجالا حيويا 
الوقاية من الفساد قانون يبرز ذلك من خلال العديد من نصوص الصفقات العمومية، و 

، الصفقات العموميةقمع المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام تجريم و  ىعلته، التي نصت مكافحو 
  .د العقوبات المقررة لها، وذلك حرصا على قمعها والتصدي لهاع وتعد  تنو   على المنظمكما نص 

 ينعشر  الحبس إلى في عقوبةوالتي قد تصل  ،شدد المنظم الجنائي في العقوبة ضد المخالفينتوقد 
كما قد يتعرض الجاني إلى عقوبات   ،دج 2.000.000 قد تصل اليةالمغرامة في الو  ،ةسن (20)

و أحرمان المحكوم عليه من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، والمتمثلة في العزل أخرى مثل 
نتخاب الحرمان من حق الاو ريمة، لاقة بالجعالمناصب العمومية التي لها الإقصاء من جميع الوظائف و 

 اأو شاهدا أو خبيرا ـــالأهلية لأن يكون مساعدا محلف والحرمان منوالترشح ومن حمل أي وسام، 
من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة  نالحرماو ي عقد، أعلى 

                                                           

  (1) عمار بوضياف، المرجع السابق، ص197.
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هلية ليكون وصيا أو قيما، الأ والحرمان من اذا أو مدرسا أو مراقبا،ستأفي مؤسسة التعليم، بوصفه 
غير ذلك  إلى...، و كما يمكن للقاضي تحديد إقامة الجاني  ،سقوط حق الولاية كلها أو بعضهاب

منح أو  تينحلجالعقوبة المقررة ما سنفصل فيه في الفروع التالية،  من العقوبات التكميلية، وهذا
 .العقوبة المقررة عن جنحة الرشوة، و ستفادة من امتيازات غير مبررةالا

  زات غير مبررةامتيا فادة مناستأو  منح تينحلج: العقوبة المقررة الفرع الأول
 العقوبات المقررة للشخص المعنوي:لشخص الطبيعي و المقررة ل عقوباتالسنطرق في هذا الفرع إلى 

 شخص الطبيعي ال: عقوبات أولا
 ما يلي:ها فينتنقسم عقوبات الشخص الطبيعي إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، سنبي

 العقوبات الأصلية للشخص الطبيعي:  .أ
(26)الجزائري وفقا للمادة  المنظمرصد 

عقوبة واحدة  ،مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  (1)
زات غير المبررة في الصفقات متياالامنح أو الاستفادة من لجريمة  للشخص الطبيعي المرتكب

 إلى 200.000غرامة مالية من سنوات و  (10) عشر إلى (2) سنتين هي الحبس منو  ،العمومية
 . دج 1.000.000

وضت التي ع  و  ،قانون العقوبات الملغاةمكرر من  (128)الملاحظ في هذا المجال أن المادة من و 
بالنسبة للغرامة  اختلافقوبة تقريبا لهذا الفعل مع وجود كانت تقرر نفس الع  ،بالمادة سالفة الذكر

 5.000.000 إلى 500.000التي كانت مغلظة مقارنة بالحالية حيث كانت تتراوح بين و  ،المالية

لام هو جوهر العقوبة، ي، فطريق إلحاق الإيلام بالجاني من أجل ردعه، إذ المقصود من هذا الإدج
لأنها بمثابة الأذى الذي يريد المجتمع إلحاقه بمرتكب الجريمة مقابل ما تسبب فيه بسلوكه من أضرار 

 .(2)لحقت بالمجتمع

                                                           

  (1)  قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 08.
 .142بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص  (2)
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 :  التكميلية المقررة للشخص الطبيعيالعقوبات  .ب
بتوقيع العقوبات  ،قانون العقوبات إلىمكافحته من قانون الوقاية من الفساد و  (50)أحالت المادة 

قد ترك هذه  المنظمالملاحظ أن و  ،كب لإحدى جرائم الفساد الإداريالتكميلية على الجاني مرت
 . لتقديرية للجهة القضائية المختصةالعقوبات للسلطة ا

من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  (09) المادةتمثل العقوبات التكميلية حسب و 
06/23

رمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية الح -الحجر القانوني، فيما يلي: "  (1)
المنع المؤقت  -المصادرة الجزائية للأموال، -المنع من الإقامة،  -تحديد الإقامة،  -العائلية، و 

الحظر  -الإقصاء من الصفقات العمومية،  -إغلاق المؤسسة،  -من ممارسة مهنة أو نشاط، 
تعليق أو سحب رخصة السياقة أو  -بطاقات الدفع،  عمالاستأو و/ من إصدار الشيكات
شر أو تعليق حكم ن -سحب جواز السفر، -صدار رخصة جديدة، استإلغائها مع المنع من 

من قانون العقوبات بحرمان المحكوم  (2)مكرر (09)ما أضافته المادة  إلىبالإضافة  ."أو قرار الإدانة
1مكرر (09)وكذا المادة  ،عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

التي نصت  (3)
ارسة الحقوق الوطنية بحرمان المحكوم عليه من ممفي حالة الحكم بعقوبة جنائية  له ضياقللعلى أن 

ناصب العمومية التي لها المو الإقصاء من جميع الوظائف و أالمتمثلة في العزل ، و العائليةالمدنية و و 
، عدم الأهلية لأن يكون نتخاب والترشح ومن حمل أي وسامريمة، الحرمان من حق الالاقة بالجع

حمل الأسلحة، وفي من الحق في  ن، الحرماي عقدأعلى  اا أو خبيرا أو شاهدـــمساعدا محلف
 اذا أو مدرسا أو مراقبا،ستأ، بوصفه درسة أو الخدمة في مؤسسة التعليمإدارة م، وفي التدريس

يمكن  كما  ،سقوط حق الولاية كلها أو بعضهاو ، هلية ليكون وصيا أو قيماالأ والحرمان من
(11)حسب المادة  ،للقاضي تحديد إقامة الجاني

هو إلزام المحكوم عليه و  ،من قانون العقوبات (4) 

                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.  
  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
  (4) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13. 
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اء انقضمن  اءابتد ،سنوات (5) نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمسبأن يقيم في 
 إلىيمكن أن يتعرض المعني بهذه العقوبة التكميلية و  ،عليهعن المحكوم  جالعقوبة الأصلية أو الإفرا 

كما قد يجد ،  ب ما جاء في نفس المادةالإقامة حس الغرامة في حالة مخالفته أمر تحديدالحبس و 
(12) نفس ممنوع من الإقامة حسب ما جاء في المادة الجاني

من  المنعمن قانون العقوبات، و  (1)
تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن لمدة لا تزيد عن خمس  حظرالإقامة حسب ذات المادة هو 

  اء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.انقضتحسب من يوم  ،سنوات (5)
2مكرر (16)المادة كما أن 

نع بمحالة عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية  علىقد نصت  (2)
، إما نهائيا أو لمدة لا أو غير مباشرة في أي صفقة عموميةالمحكوم عليه المشاركة بصفة مباشرة 

كما يترتب على عقوبة الحظر من ،  رتكاب جنحةباسنوات في حالة الإدانة  (5)تزيد عن خمس 
البطاقات التي م المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر و إلزاو  ،بطاقات الدفع عمالاستإصدار الشيكات أو 

رتكاب اسنوات في حالة  (5)تكون مدة الحظر خمس المصدرة لها. و المؤسسة المصرفية  إلىبحوزته 
، مع لغائهاإكما يجوز لجهات القضاء الجزائي الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو ،  جنحة

لا تزيد  كذا الحكم بسحب جواز السفر من المحكوم عليه، و رخصة جديدةصدار استالمنع من 
 .(3)سنوات من تاريخ حكم الإدانة (5)مدة السحب عن خمس 

بأن أضاف  ،الجنائي عدم خرق هذه الأحكام الواردة حول العقوبات التكميلية المنظمقد ضمن و 
6مكرر (16)المادة 

كوم عليه على إذا ما أقدم المحالتي نصت على عقوبة إضافية أصلية ، و (4)
، حيث يعاقب الجاني بالحبس من لمواد السابق ذكرها في هذا الفرعفي ا ةالمذكور الأفعال المحظورة، و 

إذا خرق  ،دج 300.000 إلىدج  25.000بغرامة من سنوات و  (3)ثلاث  إلىأشهر  (3)ثلاث 
 (16) ،مكرر (09)د اعليها في المو  امات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوصلتز الا

يمكن المحكمة أن تأمر كما   ،5مكرر (16)، 4مكرر (16)، 2مكرر (16)، 1مكرر (16)، مكرر
                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13. 
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.

  (3) بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 153.
  (4) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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، وذلك على يبينهاأو تعليقه في الأماكن التي  صحيفة أو أكثرفي  أو مستخرج منه نشر الحكمب
، حسب ما نصت عليه المادة  تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا، على أن لانفقة المحكوم عليه

(18)
للمدان،  الاجتماعيفهذه العقوبات تساهم في إعادة الترتيب  .من قانون العقوبات (1)

على الإجرام، فهي تتضمن حظر ومنع الظهور في بعض الأماكن،  وعزله عن العوامل المساعدة
   .(2)ويمكن اعتبارها من تدابير الرعاية والحماية

 شخص المعنوي لل المقررة: العقوبات ثانيا
 :على النحو التاليتنقسم عقوبات الشخص المعنوي إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، 

 : ت الأصلية المقررة للشخص المعنويالعقوبا .أ
ن يكون أرتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي يحمل بين طياته ااط اشتر الحقيقة نجد أن و 

التصرف الذي يقوم به  اعتبارعليه فإنه يجب الأخير، و  ذلك للفائدة والمصلحة الجماعية لهذا
رتكب ا  ة قد أن يكون التصرف المكون للجريمص الطبيعي لحساب الشخص المعنوي، و خشال

، فيتصرف الشخص الطبيعي من أجل الحصول على ربح أو تجنب ضرر بهدف تحقيق مصلحة له
ادية أو رتكاب الجريمة قد تكون مالحة الشخص المعنوي تعود عليه من مصو  ،عنويالشخص الم

  .(3)، مباشرة أو غير مباشرةمعنوية حالة أو مستقبلية
(53)أما بالنسبة للشخص المعنوي حسب المادة 

 ،مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  (4)
مكرر الفقرة  (18)هذا ما نصت عليه المادة أصلية وحيدة تتمثل في الغرامة و  تطبق عليه عقوبة

لشخص المعنوي في مواد الجنايات العقوبات التي تطبق على امن قانون العقوبات الجزائري: " الأولى
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  05 إلى 01التي تساوي من  الغرامة-": الجنح هيو 

ومن ثم يعاقب على الجرائم في الصفقات  ." في القانون الذي يعاقب الجريمةللشخص الطبيعي 
                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 15.
 .152عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (2)
 .145، ص2010، مكتبة الوفاء القانونية، الجزائر، 1مبروك بوخبزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، ط  (3)

  (4) قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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العمومية بمثل قيام الجريمة كاملة خاصة وأنه يمكن تصور الشروع في مثل هذه الجرائم، فإذا أقدم 
على الصفقة، وتم إلغاء الصفقة لأسباب  من أجل الحصولتفضيل السعي لحالة الالجاني على 

خارجة عن إرادة الجاني، مما يعد شروعا طبقا لقانون العقوبات، ولعل المنظم اتجهت نيته إلى 
 . (1)، إلى حماية المال العامالمعاقبة على الشروع في مثل هذا النوع من الجرائم تحديدا

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي .ب
(50)نصت كذلك المادة 

ية مكافحته على عقوبات تكميلمن قانون الوقاية من الفساد و  (2)
قانون العقوبات لبيان  إلىأحالت وجرائم الصفقات العمومية و  ،مرصودة لجرائم الفساد عموما

قد رصد له في و  ،سؤولية الجزائية للشخص المعنويبالرجوع لهذه الأخيرة نجده قد كرس المو ، ذلك
حسب الفقرة الثانية العقوبات الأصلية، و  إلىهذا المجال مجموعة من العقوبات التكميلية إضافة 

حدة أو أكثر يجوز الحكم على الشخص المعنوي بوا، مكرر من قانون العقوبات (18)من المادة 
دة لا غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لم -حل الشخص المعنوي، : "من العقوبات التالية

المنع  -سنوات،  05العمومية لمدة لا تتجاوز الإقصاء من الصفقات -، سنوات 05تتجاوز 
ية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو اجتماعمن مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو 

رتكاب الجريمة أو نتج افي عمل استمصادرة الشيء الذي  -سنوات ،  05لمدة لا تتجاوز 
 05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -تعليق حكم الإدانة، و  نشر -، عنها

الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة  إلىتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى سنوات و 
 ". بمناسبتها

1مكرر (18)قد أضافت المادة و 
على الشخص المعنوي في المخالفات،  العقوبات التي تطبق (3)

مرات من الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي في القانون  (5)خمس  إلىهي الغرامة قد تصل و 
كما نصت ،  المستعمل في الجريمة أو نتج عنها الشيء، كم يمكن مصادرة ريمةالذي يعاقب على الج

                                                           
 .152عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن )1(

  (2) قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14. 
  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص8.
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2مكرر (18)المادة 
على الغرامة التي يمكن أن تسلط على الشخص المعنوي في حالة الجناية  (1) 

 1.000.000و ،عند الشخص الطبيعي و السجن المؤبددج التي يقابلها الإعدام أ 2.000.000
دج في حالة  500.000و ،ا السجن المؤقت عند الشخص الطبيعيدج في الجناية التي يقابله

 . التي يقابلها السجن المؤقت الجنحة
نصوص عليها في بالعقوبات التكميلية الم ه عندما يعاقب الشخص المعنوينأ إلىتجدر الإشارة و 

زائية في حق الشخص المعنوي الج يمكن التصريح بقيام المسؤولية ،يتم خرقهاالقانون الجزائي و 
انون الوقاية من الفساد من ق (51)تسلط عليه عقوبة الغرامة كما هو منصوص عليها في المادة و 

وبناء عليه شدد المشرع  .(2)مكرر المذكورة (18) لمنصوص عليها في المادةبالكيفيات ا، و ومكافحته
الجزائري في مقدار عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي، وجعلها مرتفعة جدا بالمقارنة بالمقدار 
المفروض للشخص الطبيعي، ويرجع ذلك إلى أن هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والرغبة في 

  .(3)اني في ذمته الماليةالج الربح غير المشروع، فمن المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصيب

 : الظروف المشددة، الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها ثالثا
 الظروف المشددة هي تلك العناصر التي تؤدي عند اقترانها بالجريمة إلى تشديد العقوبة على الجاني،

ى كما أن الظروف المخففة هي تلك العناصر التي تؤدي عند اقترافها إلى تخفيف العقوبة عل
 ما يلي:الجاني، وسنشرح هذه العناصر في

 : الظروف المشددة .أ
(48)نصت المادة 

العقوبة في مكافحته على ظروف تشديد من قانون الوقاية من الفساد و  (4)
إذا كان مرتكب الجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا : "جرائم الفساد كما يلي

القانون قاضيا أو موظفا عاما يمارس وظيفة عليا، أو ضابطا عموميا أو عضو في الهيئة أو 
                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص15.

  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص15.
 .162عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (3)

  (4) قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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شرطة القضائية أو موظف ضابط أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات ال
بنفس الغرامة المقررة للجريمة سنة و  20 إلىسنوات  10، يعاقب بالحبس من أمانة ضبط

باعتبار أن هذه الفئات ترتبط بموضوع الفساد بمختلف أشكاله، فقد درجت . " المرتكبة
الاشخاص لجرائم الفساد هؤلاء حال ارتكاب التشريعات على تخصيص عقوبات خاصة في 

سنة، إذا  (20)سنوات إلى عشرين  (10)بصورة عامة، إذ تشددت في العقوبة لتصبح من عشر 
كان الجاني قاضيا، من قضاة الحكم أو النيابة في المحاكم أو المجالس القضائية، أو موظفا يمارس 

أو عون  ضابطأو  د به كل موظف يمارس وظيفة سامية في الدولة،اوظيفة عليا في الدولة، وير 
ظي وضباط الشرطة المجالس الشعبية البلدية، ومحاف ضائية، ويتعلق الأمر أساسا برؤساءشرطة ق

بط بالمحاكم والمجالس لعسكرية للأمن، أو موظف أمانة الضوضباط الجيش التابعين للمصالح ا
 .(1)بط في المؤسسات العقابيةوكذا العاملين في مصالح أمانة الضالقضائية المختلفة، 

 : هافتخفي وأالإعفاء من العقوبة  .ب
(49)نصت في هذا المجال المادة 

مكافحته على نوعين من من قانون الوقاية من الفساد و  (2)
ب على إحداهما يترت ،في جرائم الصفقات العمومية عتبارالأعذار القانونية التي تؤخذ بعين الا

يستفيد من الأعذار المعفية من " :لأخرى تخفيض العقوبة وهذا كما يلياعدم عقاب المتهم و 
رتكب أو شارك في جريمة أو أكثر اعليها في قانون العقوبات كل من  العقوبات المنصوص

ءات المتابعة بإبلاغ السلطة اقام قبل مباشرة إجر المنصوص عليها في هذا القانون و  من الجرائم
 ". لجهات المعنية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيهاالإدارية أو القضائية أو ا
يف الحكم الصادر في حقه، تخف الجاني من الإعفاء من العقوبة  استفادةنصت المادة على إمكانية 

المنصوص  رتكب أو شارك في إحدى الجرائماالنصف بالنسبة لكل شخص  إلىالعقوبة  لتصبح
شخص أو ات المتابعة ساعد في القبض على جراءإالذي بعد مباشرة و  ،عليها في هذا القانون

                                                           
 .144عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (1)

  (2)  قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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، سواء ، وبذلك يستفيد من الإعفاء من العقوبة المقررةرتكابهااشخاص الضالعين في أكثر من الأ
غ السلطات الإدارية أو القضائية، وساعد في السالبة للحرية أو الغرامة المالية، الجاني الذي بل  

الكشف والتعرف على مرتكبيها، ويشترط أن يكون التبليغ قبل تحريك الدعوى العمومية. كما 
الأصلي من تخفيف العقوبة إلى النصف، إذا ساعد في القبض على يستفيد الشريك أو الفاعل 

 . (1)عين في ارتكابها، وهذا بعد مباشرة إجراءات الدعوىلشخص أو أكثر من الأشخاص الضا

 مكافحته بموجب قانون الوقاية من الفساد و : الجزاءات التكميلية الأخرى المستحدثة رابعا
الجزائري رأى من المناسب مكافحة هذه الجرائم  المنظم، فإن را للطبيعة الخاصة لجرائم الفسادنظ

نجد  ،المستحدثة ، ومن أهم هذه العقوبات التكميليةيةبعقوبات تكميلية زيادة على الجرائم الأصل
  : كما هو مبين في يلي  الردادرة و المصميد و التجالحجز و 

 : الحجزميد و التج .أ
(ح/02)ميد أو الحجز وفقا للمادة لتجيقصد با

: من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته (2)
بدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي استفرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو "

"، ر من المحكمة أو سلطة مختصة أخرىعلى أمر صاد الممتلكات أو السيطرة عليها بناءعهدة 
تجريدهم من و  ،مشروعهم الإجراميفساد من ثمرة أن حرمان مرتكبي جرائم ال مما لا شك فيهو 

، بباقي العقوبات التقليدية الأخرىردعا مقارنة سبوها هو الجزاء الأكثر إيلاما و كتا الممتلكات التي 
من خلال النص  ،ية كبيرةالجزائري عند مكافحة ظاهرة الفساد لهذه المسألة أهم المنظمولهذا أولى 

هذا عن طريق الفساد، و  المتحصل عليها لمواالأن ية بشأظراءات التحفبعض الإج اتخاذعلى 
هذا ما و  ،ميد والحجزالتجه الإجراءات في تتمثل هذو  ،أولى قبل مصادرتها بشكل نهائي كمرحلة

(51/01)تؤكده المادة 
يمكن تجميد أو حجز " د ومكافحته بنصها:امن قانون وقاية الفس (3)

                                                           
 .144عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (1)

  (2)  قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 04.

  (3)  قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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ئم المنصوص جريمة أو أكثر من الجرارتكاب الأموال غير المشروعة الناتجة عن االعائدات و 
  ."، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصةعليها في هذا القانون

 الأموال غير المشروعة:مصادرة العائدات و  .ب
، الجزائري لمكافحة جرائم الفساد المنظمتعتبر المصادرة حجر الزاوية في  السياسة العقابية التي تبناها 

د الفوائناة من العائدات و تجريد الج إلىنها تؤدي ، لأردعا عن العقوبة السالبة للحرية حيث لا تقل
، (1)، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النيةائم الفسادالمتأتية من جر 

 في حالة الإدانة" :من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بقولها (51)وقد أشارت إليها المادة 
ائية بمصادرة العائدات والأموال ضهة الق، تأمر الجئم المنصوص عليها في هذا القانونبالجرا

 ،"جاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النيةاستر ،  وذلك مع مراعاة حالات غير المشروعة
(15)نصت عليه المادة وهذا ما 

التي عرفت المصادرة بأنها الأيلولة و  ،من قانون العقوبات (2)
كما نصت ،  اءقتض، أو ما يعادل قيمتها عند الادولة لمال أو مجموعة أموال معينةال إلىالنهائية 

1مكرر (15)المادة 
كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة   عملت أواستعلى مصادرة الأشياء التي  (3)

 .عملت لمكافأة مرتكب الجريمةاست الأخرى التي، وكذا الهبات أو المنافع تحصلت منهاأو التي 

 الرد: .ت
(51)نصت عليه المادة 

تحكم الجهة و " :كافحته في فقرتها الثالثةممن قانون الوقاية الفساد و  (4)
 إلىنتقلت الو يمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، و القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو ق

بقيت تلك  أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء  أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه 
تحكم الجهة القضائية الناظرة في  ،"مكاسب أخرى إلىالأموال على حالها أو وقع تحويلها 

وإذا  ،وعند إدانة الجاني برد ما حصل عليه، من منفعة أو ربح إحدى جرائم الصفقات العمومية
                                                           

  (1)  بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 158. 
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13.
  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13.

  (4)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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وينطبق هذا  حصل عليه من منفعة أو ربح،يمة ما ما استحال رد المال كما هو فإنه ملزم برد ق
الحكم حتى في صورة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو أصهاره، أو 

  .(1)وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى

 : العقوبة المقررة عن جنحة الرشوةالثانيالفرع 
، هذه الجريمة مقارنة بباقي الجنح أكثر تشددا في عقاب الشخص الطبيعي عل المنظملقد كان 

هذا راجع للأثار الخطيرة التي في الصفقات العمومية جنحة مغلظة، و  عتبر فعل الرشوةاحيث 
، كما أنها الإدارة العامةمن هبة الدولة و  تحطو  ،تمس أساسا بالمال العامتنتج عن هذه الجريمة التي 

  . مومية في هذا المجالالمشاريع العتعيق التنمية المحلية لكونها تعرقل 

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي  :أولا
(27)وفقا للمادة  ،الرشوة في مجال الصفقات العمومية تسلط على الجاني المدان بجريمة

من  (2)
وغرامة مالية  ،سنة (20) عشرين إلى (10) عشر الحبس من ،مكافحتهقانون الوقاية من الفساد و 

  في الارتشاءعتبر فعل اويفهم مما سبق أن المنظم الجزائري ، دج 2.000.000إلى  1.000.000 من
تصل العقوبة إلى عشرين سنة حبسا، قد وبذلك  ،مجال الصفقات العمومية ظرفا مشددا للعقاب

   ين دينار جزائري. تصل الغرامة إلى مليونَ قد كما 
قانون العقوبات بتوقيع  إلى ،مكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و ( 3) (50)أحالت المادة كما 

قد  المنظمالملاحظ أن و  ،العقوبات التكميلية على الجاني مرتكب لإحدى جرائم الفساد الإداري
 . لتقديرية للجهة القضائية المختصةترك هذه العقوبات للسلطة ا

من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  (09) تمثل العقوبات التكميلية حسب المادةو 
06/23

لعائلية، ارمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية و الح -الحجر القانوني، فيما يلي: " (4)
                                                           

  (1) بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 159.

  (2)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 10.
  (3) قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 11.

  (4) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
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المنع المؤقت من  -المصادرة الجزائية للأموال، -نع من الإقامة، الم -تحديد الإقامة،  -
الحظر  -الإقصاء من الصفقات العمومية،  - إغلاق المؤسسة، -ممارسة مهنة أو نشاط، 

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو  -بطاقات الدفع،  عمالاستأو صدار الشيكات و/من إ
أو تعليق حكم  نشر -سحب جواز السفر، -صدار رخصة جديدة، استإلغائها مع المنع من 

من قانون العقوبات بحرمان المحكوم  (1)مكرر (09)ما أضافته المادة  إلىبالإضافة  ،"أو قرار الإدانة
1مكرر (09)وكذا المادة  ،لية أثناء تنفيذ العقوبة الأصليةعليه من ممارسة حقوقه الما

التي نصت  (2)
لوطنية ضي في حالة الحكم بعقوبة جنائية بحرمان المحكوم عليه من ممارسة الحقوق ااعلى أن الق

المناصب العمومية التي لها الإقصاء من جميع الوظائف و و أالمتمثلة في العزل ، و والمدنية والعائلية
الأهلية لأن  الحرمان من، نتخاب والترشح ومن حمل أي وسامريمة، الحرمان من حق الالاقة بالجع

من الحق في حمل  ندلال، الحرماستإلا على سبيل الا اعدا محلفا أو خبيرا أو شاهديكون مسا
اذا أو مدرسا ستأبوصفه ، درسة أو الخدمة في مؤسسة التعليم، وفي إدارة مالأسلحة، وفي التدريس

 كما  ،لولاية كلها أو بعضهاسقوط حق او ، الاهلية ليكون وصيا أو قيما الحرمان من ،أو مراقبا
(11)، حسب المادة يمكن للقاضي تحديد إقامة الجاني

هو إلزام المحكوم من قانون العقوبات، و  (3)
اء انقضمن  اء  ابتدسنوات  (5) إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمسعليه بأن يقيم في نطاق 

 إلىيمكن أن يتعرض المعني بهذه العقوبة التكميلية و  ،عن المحكوم عليه جة أو الإفرا العقوبة الأصلي
كما قد يجد ،  الغرامة في حالة مخالفته أمر تحديد الإقامة حسب ما جاء في نفس المادةالحبس و 

(12) ممنوع من الإقامة حسب ما جاء في المادةالجاني نفس 
المنع من من قانون العقوبات، و  (4)

هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن لمدة لا تزيد عن  ،الإقامة حسب ذات المادة
 اء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. انقضتحسب من يوم  ،سنوات (5)خمس 

                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.  
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13. 
  (4) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13. 
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2مكرر (16)كما أن المادة 
قد نصت في حالة عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية على  (1)

، إما نهائيا أو لمدة أو غير مباشرة في أي صفقة عموميةمنع المحكوم عليه المشاركة بصفة مباشرة 
 رتكاب جنحة.باسنوات في حالة الإدانة  (5)لا تزيد عن خمس 

إلزام المحكوم و  ،بطاقات الدفع عمالاستكما يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات أو 
تكون مدة الحظر و  ،المؤسسة المصرفية المصدرة لها إلىالبطاقات التي بحوزته دفاتر و عليه بإرجاع ال

أو  كما يجوز لجهات القضاء الجزائي الحكم بتعليق  ،رتكاب جنحةاسنوات في حالة  (5)خمس 
كذا الحكم بسحب جديدة، و  صدار رخصةاست، مع المنع من سحب رخصة السياقة أو إلغائها

سنوات من تاريخ حكم  (5)جواز السفر من المحكوم عليه لا تزيد مدة السحب عن خمس 
 . (2)الإدانة

الجنائي عدم خرق هذه الأحكام الواردة حول العقوبات التكميلية بأن أضاف  المنظمقد ضمن و 
6مكرر (16)المادة 

أصلية إذا ما أقدم المحكوم عليه على التي نصت على عقوبة إضافية ، و (3)
، حيث يعاقب الجاني بالحبس من لمواد السابق ذكرها في هذا الفرعالمذكور في اظورة، و الأفعال المح

دج إذا خرق  300.000 إلىدج  25.000بغرامة من و  ،سنوات (3)ثلاث  إلىأشهر  (3)ثلاث 
 (16)مكرر، (09)د االمنصوص عليها في المو امات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية لتز الا

 .  5مكرر (16)، 4مكرر (16)، 2مكرر  (16)، 1مكرر (16)مكرر، 
في صحيفة أو أكثر أو تعليقه في الأماكن بنشر الحكم أو مستخرج منه يمكن المحكمة أن تأمر و 

، حسب واحدا تتجاوز مدة التعليق شهرا ، على أن لا، وذلك على نفقة المحكوم عليهالتي يبينها
(18)ما نصت عليه المادة 

 .من قانون العقوبات (4)

                                                           

  (1) بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 152، الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14. 
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13.
  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
  (4) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 15.
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ومنه فإن غاية هذه العقوبة تجنب معاودة الجرم، كما أنها تساهم في عزل الجاني عن العوامل 
    . (1)المساعدة على الإجرام، فيمكن اعتبارها من تدابير الحماية

  ثانيا: العقوبات الخاص بالشخص المعنوي
  ما يلي:في وسنشرحهاتنقسم عقوبات الشخص المعنوي إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، 

 : ت الأصلية المقررة للشخص المعنويالعقوبا .أ
بين طياته أن يكون رتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي يحمل ااط اشتر الحقيقة نجد أن و 

التصرف الذي يقوم به  اعتبارعليه فإنه يجب ذلك للفائدة والمصلحة الجماعية لهذا الأخير، و 
رتكب اة قد أن يكون التصرف المكون للجريمص الطبيعي لحساب الشخص المعنوي، و خشال

بح أو تجنب ضرر ، فيتصرف الشخص الطبيعي من أجل الحصول على ر بهدف تحقيق مصلحة له
ادية أو قد تكون مرتكاب الجريمة الحة الشخص المعنوي تعود عليه من مصو  ،الشخص المعنوي

 . (2)، مباشرة أو غير مباشرةمعنوية حالة أو مستقبلية
(53)أما بالنسبة للشخص المعنوي حسب المادة 

مكافحته تطبق اد و من قانون الوقاية من الفس (3)
 مكرر الفقرة الأولى (18)هذا ما نصت عليه المادة و  ،أصلية وحيدة تتمثل في الغرامة عليه عقوبة
لشخص المعنوي في مواد الجنايات العقوبات التي تطبق على االعقوبات الجزائري: "من قانون 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  05 إلى 01الغرامة التي تساوي من -الجنح هي : و 
، وانطلاقا من بديهية استحالة انطباق "في القانون الذي يعاقب الجريمة للشخص الطبيعي 

العقوبات السالبة للحرية على الشخص المعنوي ، فقد قرر المنظم عقوبة أصلية تتماشى مع 
مكرر من قانون العقوبات تسلط عقوبة الغرامة  (18)خصائص الشخص المعنوي، فبموجب المادة 

ص الطبيعي المرتكب لنفس أضعاف من الغرامة المسلطة على الشخ (5)التي قد تصل إلى خمس 
الطبيعي المدان بهذه الجريمة، بغرامة الرشوة العقوبة الأصلية المقررة للشخص  جريمةالجريمة، ففي 

                                                           
  .153بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص  (1) 
 .145مبروك بوخبزة، المرجع السابق، ص  (2)

  (3) قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.  
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دج، فإن العقوبة تصل بالنسبة للشخص المعنوي المدان بنفس  2.000.000مالية قد تصل إلى 
  .(1)دج 10.000.000الجريمة إلى 

 للشخص المعنوي العقوبات التكميلية المقررة  .ب
(50)كذلك المادة 

ت تكميلية على عقوبا ، نصتمكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد و  (2)
بالرجوع و  ،ن العقوبات لبيان ذلكقانو  إلىأحالت و  ،جرائم الصفقات العموميةو  لجرائم الفساد

المجال مجموعة قد رصد له في هذا سؤولية الجزائية للشخص المعنوي و لهذه الأخيرة نجده قد كرس الم
 (18)حسب الفقرة الثانية من المادة العقوبات الأصلية، و  إلىإضافة  ،من العقوبات التكميلية

حدة أو أكثر من العقوبات يجوز الحكم على الشخص المعنوي بوا ،مكرر من قانون العقوبات
، سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -: "حل الشخص المعنوي، التالية

ولة نشاط أو عدة المنع من مزا -سنوات،  05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز -
 -، سنوات 05ية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز اجتماعأنشطة مهنية أو 

 -نة، تعليق حكم الإدانشر و  -، رتكاب الجريمة أو نتج عنهاال في عماستمصادرة الشيء الذي 
تنصب الحراسة على ممارسة النشاط و  ،واتسن 05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 

 ".و الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهاالجريمة أ إلىالذي أدى 
عنوي، وتعد عقوبة حل الشخص المعنوي من أخطر وأقسى العقوبات الموقعة على الشخص الم

وني لهذا الكيان، ولذا فهي لا توقع غالبا إلا بتوافر حالات خاصة نظرا لمساسها بالوجود القان
أن غرض هذا الشخص أي جدا، كأن يكون الشخص المعنوي قد وجد بغرض ارتكاب الجريمة، 

، من أجل تأسيسه المعنوي هو ارتكاب النشاط غير المشروع، بالإضافة إلى غرض آخر صوري
روعها، من العقوبات المضرة لمصالح الشركاء والدائنين وتعد أيضا عقوبة غلق المؤسسة أو فرع من ف

                                                           

  (1) بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 153.

  (2) قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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معا، رغم أنها من العقوبات المؤقتة، بخلاف عقوبة حل الشخص المعنوي التي هي الإنهاء الكلي 
 ،. (1)لها 

 ه عندما يعاقب الشخص المعنوي بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها فينأ إلىتجدر الإشارة و 
 ،زائية في حق الشخص المعنويالج خرقها يمكن التصريح بقيام المسؤوليةيتم و  ،القانون الجزائي

من قانون الوقاية من الفساد  (51)تسلط عليه عقوبة الغرامة كما هو منصوص عليها في المادة و 
 .(2)مكرر المذكورة (18)بالكيفيات المنصوص عليها في المادة في المادة ومكافحته، و 

 الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها : الظروف المشددة، ثالثا
 :قرر المشرع الظروف المشددة والظروف المخففة للمخالفين، وسوف نشرح هذه العناصر في الآتي

 : الظروف المشددة .أ
(48)نصت المادة 

العقوبة في مكافحته على ظروف تشديد من قانون الوقاية من الفساد و  (3)
الجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا إذا كان مرتكب جرائم الفساد كما يلي: "

القانون قاضيا أو موظفا عاما يمارس وظيفة عليا، أو ضابطا عموميا أو عضو في الهيئة أو ضابط 
، شرطة القضائية أو موظف أمانة ضبطأو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات ال

رامة المقررة للجريمة بنفس الغو  ،سنة (20) عشرين إلىسنوات  (10) عشر يعاقب بالحبس من
، ويعد قاضيا، كل من قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية المرتكبة "

والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، قضاة الحكم ومحافظي الدولة والمحاكم الإدارية، القضاة 
والمصالح الإدارية للمحكمة  ،العدل وأمانة المجلس الأعلى للقضاء العاملين في الإدارة المركزية لوزارة

، وعليه يقصد بالقاضي ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل ،العليا ومجلس الدولة
 .بالمفهوم الواسع الذي يشمل علاوة على ما ذكر، قضاة مجلس المحاسبة وقضاة مجلس المنافسة

                                                           
 .167بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص  (1)

  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص15.
  (3)  قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
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وكل موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة، ويراد به كل موظف يمارس وظيفة سامية في الدولة، أو 
المجالس الشعبية البلدية، ومحافظي  ضائية، ويتعلق الأمر أساسا برؤساءأو عون شرطة ق ضابط

 الضبطوضباط الشرطة وضباط الجيش التابعين للمصالح العسكرية للأمن، أو موظف أمانة 
 ،في المؤسسات العقابية الضبطوالمجالس القضائية المختلفة، وكذا العاملين في مصالح أمانة  بالمحاكم

 .(1) في حالة ارتكابهم للجريمة سنة (02) عشرين سنوات إلى (10) عشر يعاقب بالحبس من

  :هافتخفي وأالإعفاء من العقوبة  .ب
(49)نصت في هذا المجال المادة 

مكافحته على نوعين من من قانون الوقاية من الفساد و  (2)
ب على إحداهما يترت ،في جرائم الصفقات العمومية عتبارالأعذار القانونية التي تؤخذ بعين الا

يستفيد من الأعذار المعفية من " :عدم عقاب المتهم والأخرى تخفيض العقوبة وهذا كما يلي
رتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من اكل من ،عليها في قانون العقوبات  العقوبات المنصوص

ءات المتابعة بإبلاغ السلطة الإدارية اقام قبل مباشرة إجر و  ،المنصوص عليها في هذا القانون الجرائم
 ساعد على معرفة مرتكبيها ". أو الجهات المعنية عن الجريمة و  أو القضائية

يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة كل فاعل أصلي أو شريك الذي بلغ السلطات الإدارية 
أو القضائية عن الجريمة وساعد في الكشف والتعرف على مرتكبيها، ويشترط ان يتم التبليغ قبل 

رتكب أو شارك االنصف بالنسبة لكل شخص  إلىتخفض العقوبة مباشرة إجراءات المتابعة، كما 
ة ساعد الذي بعد مباشرة الإجراءات المتابعو  ،المنصوص عليها في هذا القانون حدى الجرائمفي إ

 .(3)رتكابهاامن الأشخاص الضالعين في شخص أو أكثر في القبض على 

                                                           
 .144سهام، المرجع السابق، ص عاس د بن (1)

  (2) قانون 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
  (3) بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص 148. 
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 مكافحته بموجب قانون الوقاية من الفساد و : الجزاءات التكميلية الأخرى المستحدثة رابعا
الجزائري رأى من المناسب مكافحة هذه الجرائم  المنظم، فإن الفسادرا للطبيعة الخاصة لجرائم نظ

المستحدثة نجد  ، ومن أهم هذه العقوبات التكميليةميلية زيادة على الجرائم الأصليةبعقوبات تك
  : كما هو مبين في يلي  ،ميد والمصادرة والردالتجالحجز و 

  :الحجزميد و التج .أ
(ح/02)ميد أو الحجز وفقا للمادة لتجيقصد با

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:  (1)
بدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدة استفرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو "

 .ر من المحكمة أو سلطة مختصة أخرىعلى أمر صاد بناء ،الممتلكات أو السيطرة عليها
تجريدهم من و  ،ثمرة مشروعهم الإجراميفساد من مما لا شك فيه أن حرمان مرتكبي جرائم الو 

، بباقي العقوبات التقليدية الأخرىردعا مقارنة سبوها هو الجزاء الأكثر إيلاما و كتا الممتلكات التي 
من خلال النص  ،ية كبيرةالجزائري عند مكافحة ظاهرة الفساد لهذه المسألة أهم المنظمولهذا أولى 

هذا عن طريق الفساد، و  عليها وال المتحصلمالأبشأن  التحفظيةبعض الإجراءات  اتخاذعلى 
هذا ما و  ،ميد والحجزالتجلإجراءات في تتمثل هذه او  ،أولى قبل مصادرتها بشكل نهائي كمرحلة

(51/01)تؤكده المادة 
يمكن تجميد أو حجز " د ومكافحته بنصها:امن قانون وقاية الفس (2)

ئم المنصوص عليها رتكاب جريمة أو أكثر من الجراالأموال غير المشروعة الناتجة عن االعائدات و 
  ."ة، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصفي هذا القانون

 الأموال غير المشروعة:مصادرة العائدات و  .ب

الجزائري لمكافحة جرائم الفساد،  المنظمالسياسة العقابية التي تبناها تعتبر المصادرة حجر الزاوية في 
الفوائد تجريد الجناة من العائدات و  إلى، لأنها تؤدي ردعا عن العقوبة السالبة للحرية تقل حيث لا

 .م الفسادالمتأتية من جرائ

                                                           

  (1)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.

  (2)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
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(51)قد أشارت إليها المادة و 
في حالة الإدانة " :من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته (1)

الأموال العائدات و ائية بمصادرة ض، تأمر الجهة القعليها في هذا القانونئم المنصوص بالجرا
 ،"جاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النيةاستر ذلك مع مراعاة حالات غير المشروعة،  و 

(15)وهذا ما نصت عليه المادة 
التي عرفت المصادرة بأنها الأيلولة النهائية من قانون العقوبات و  (2)

كما نصت المادة   ،اءقتضأو ما يعادل قيمتها عند الا، أو مجموعة أموال معينةدولة لمال ال إلى
1مكرر (15)

نفيذ الجريمة أو كانت ستستعمل في تعملت أو  استعلى مصادرة الأشياء التي  (3)
، في عملت لمكافأة مرتكب الجريمةاست، وكذا الهبات أو المنافع الأخرى التي التي تحصلت منها

عا لذلك تكون المصادرة ب" وت.القضائية.. المنظم عبارة "تأمر الجهة لالمذكورة استعم (51)المادة 
 .(4)إذا تعلق الأمر بالعائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجريمةإلزامية 

 الرد: .ت
(51)نصت عليه المادة 

الجهة تحكم و " :كافحته في فقرتها الثالثةممن قانون الوقاية الفساد و  (5)
 إلىنتقلت الو ة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، و القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيم

بقيت تلك  أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء  أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه 
، تحكم الجهة القضائية الناظرة في "مكاسب أخرى إلىالأموال على حالها أو وقع تحويلها 

الصفقات العمومية وعند إدانة الجاني برد ما حصل عليه من منفعة أو ربح، وإذا  إحدى جرائم
كما هو فإنه ملزم برد قيمة ما حصل عليه من منفعة، ولو انتقلت الأموال   ما استحال رد المال

  .   (6)إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره

                                                           

  (1)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13.
  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص13.

 .148عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (4)

  (5)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
 .159سهام، المرجع السابق، ص عاس د بن (6)
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 ذ فوائد بصفة غير قانونيةخالمقررة عن جنحة أ : العقوبةلثالفرع الثا
ما أصلية وأخرى تكميلية، سنبينها فيالمعنوي إلى عقوبات و  الطبيعي تنقسم عقوبات الشخص

  يلي:

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: أولا
(35)المادة  ط المنظم فيسل  

الشخص الطبيعي على  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته (1)
دج  200.000وغرامة مالية من  ،سنوات (10)إلى عشر  (2)هذه الجريمة، الحبس من سنتين  في

در الإشارة أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد شدد العقوبة وتج، دج 1.000.000إلى 
بعد ما كانت في مواد قانون  ،في العقوبة السالبة للحرية أو في الغرامة المالية سواء ،على الجاني

دج  500لغرامة المالية من باسنوات، و  (5)خمس إلى   (1)سنة تعاقب الجاني ب العقوبات الملغاة 
 دج فقط. 5000إلى 

بتوقيع  ،قانون العقوبات إلىمكافحته من قانون الوقاية من الفساد و  (50)أحالت المادة كما 
قد  المنظمالملاحظ أن و  ،لإحدى جرائم الفساد الإداريكب العقوبات التكميلية على الجاني مرت

تمثل العقوبات التكميلية حسب و  ،لتقديرية للجهة القضائية المختصةترك هذه العقوبات للسلطة ا
06/23من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  (09) المادة

الحجر القانوني، فيما يلي: " (2) 
-نع من الإقامة، الم -تحديد الإقامة،  -لعائلية، االوطنية والمدنية و  رمان من ممارسة الحقوقالح -

 -إغلاق المؤسسة،  -المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،  -المصادرة الجزائية للأموال، 
بطاقات الدفع،  عمالاستالحظر من إصدار الشيكات و/ أو  -الإقصاء من الصفقات العمومية، 

سحب -صدار رخصة جديدة، استتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من  -
 (09)ما أضافته المادة  إلىبالإضافة  ،أو تعليق حكم أو قرار الإدانة " نشر -جواز السفر، 

لمحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة من قانون العقوبات بحرمان ا (3)مكرر
                                                           

  (1)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 10.
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12. 

  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.  
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1مكرر (09)وكذا المادة ، الأصلية
ضي في حالة الحكم بعقوبة جنائية االتي نصت على أن الق (1)

و أالمتمثلة في العزل ، و نية والعائليةالمدعليه من ممارسة الحقوق الوطنية و بحرمان المحكوم الأمر 
نتخاب الحرمان من حق الاو ريمة، لاقة بالجعالمناصب العمومية التي لها الوظائف و الإقصاء من جميع 

 االأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهد والحرمان من، والترشح ومن حمل أي وسام
، من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس نالحرماو دلال، ستإلا على سبيل الا ،ي عقدأعلى 

 والحرمان من اذا أو مدرسا أو مراقبا،است، بوصفه درسة أو الخدمة في مؤسسة التعليموفي إدارة م
يمكن للقاضي تحديد  كما  ،سقوط حق الولاية كلها أو بعضهاو هلية ليكون وصيا أو قيما، الأ

(11)، حسب المادة إقامة الجاني
هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في ن العقوبات، و من قانو  (2)

ة اء العقوبة الأصليانقضمن  اء  ابتد ،سنوات (5) إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمسنطاق 
الغرامة الحبس و  إلىيمكن أن يتعرض المعني بهذه العقوبة التكميلية و  ،عن المحكوم عليه جأو الإفرا 

 .(3)في حالة مخالفته أمر تحديد الإقامة حسب ما جاء في نفس المادة
(12) نفس ممنوع من الإقامة حسب ما جاء في المادةكما قد يجد الجاني 

من قانون العقوبات،  (4)
المنع من الإقامة حسب ذات المادة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن لمدة لا تزيد و 

كما ،  اء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليهانقضتحسب من يوم  ،سنوات (5)عن خمس 
2مكرر (16)أن المادة 

على منع  ،قصاء من الصفقات العموميةإحالة عقوبة  عنقد نصت  (5)
، إما نهائيا أو لمدة أو غير مباشرة في أي صفقة عموميةالمشاركة بصفة مباشرة  من المحكوم عليه

كما يترتب على عقوبة الحظر ،  رتكاب جنحةباسنوات في حالة الإدانة  (5)لا تزيد عن خمس 
البطاقات المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر و  إلزامو  ،بطاقات الدفع عمالاستمن إصدار الشيكات أو 

سنوات في حالة  (5)تكون مدة الحظر خمس و  ،المؤسسة المصرفية المصدرة لها إلىالتي بحوزته 

                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12. 
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13. 

 .159عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (3)

  (4) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13. 
  (5) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.
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أو سحب رخصة السياقة أو  كما يجوز لجهات القضاء الجزائي الحكم بتعليق  ،رتكاب جنحةا
كذا الحكم بسحب جواز السفر من المحكوم صدار رخصة جديدة، و استمع المنع من  ،إلغائها

 .(1)سنوات من تاريخ حكم الإدانة (5)لا تزيد مدة السحب عن خمس  ،عليه
الجنائي عدم خرق هذه الأحكام الواردة حول العقوبات التكميلية بأن أضاف  المنظمقد ضمن و 

6مكرر (16)المادة 
كوم عليه على أصلية إذا ما أقدم المحالتي نصت على عقوبة إضافية ، و (2)

، حيث يعاقب الجاني بالحبس من لمواد السابق ذكرها في هذا الفرعالمذكور في االأفعال المحظورة، و 
دج إذا خرق  300.000 إلىدج  25.000بغرامة من و  ،سنوات (3)ثلاث  إلىأشهر  (3)ثلاث 

 (16)مكرر،  (09)امات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المود لتز الا

 .  5مكرر (16)، 4مكرر (16)، 2ررــــمك (16)، 1ررــــــــمك (16)مكرر، 
تعليقه في ب ،في صحيفة أو أكثر ن تأمر بنشر الحكم أو مستخرج منهلمحكمة أليمكن كما 

،  تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا، على أن لاعلى نفقة المحكوم عليهها، وذلك الأماكن التي يبين
(18)حسب ما نصت عليه المادة 

 .   من قانون العقوبات (3)

 بالشخص المعنوي ة: العقوبات الخاصثانيا
  وضع المشرع عقوبات مقررة للشخص الاعتباري نذكرها على النحو التالي:

 : المعنويت الأصلية المقررة للشخص العقوبا .أ
بين طياته أن يكون رتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي يحمل ااط اشتر نجد أن  الحقيقةو 

التصرف الذي يقوم به  اعتبارعليه فإنه يجب المصلحة الجماعية لهذا الأخير، و ذلك للفائدة و 
رتكب ا  ة قد أن يكون التصرف المكون للجريمص الطبيعي لحساب الشخص المعنوي، و خشال

بح أو تجنب ضرر ، فيتصرف الشخص الطبيعي من أجل الحصول على ر تحقيق مصلحة له بهدف

                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13.

  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 14.

  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 15.
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قد تكون مادية  ،رتكاب الجريمةاتعود عليه من التي لحة الشخص المعنوي مصو  ،الشخص المعنوي
 . (1)، مباشرة أو غير مباشرةو معنوية حالة أو مستقبليةأ

(53)أما بالنسبة للشخص المعنوي حسب المادة 
مكافحته تطبق من قانون الوقاية من الفساد و  (2)

مكرر الفقرة الأولى  (18)هذا ما نصت عليه المادة و  ،أصلية وحيدة تتمثل في الغرامة عليه عقوبة
لشخص المعنوي في مواد الجنايات العقوبات التي تطبق على امن قانون العقوبات الجزائري: "

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  05 إلى 01الغرامة التي تساوي من -: والجنح هي
ل ، وفي جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، قد تصفي القانون الذي يعاقب الجريمة "الطبيعي 

 جزائري. ردينا  5.000.000 المقررة للشخص المعنوي، إلى خمس ملايين الغرامة عقوبة

 : التكميلية المقررة للشخص المعنويالعقوبات  .ب
(50)نصت كذلك المادة 

ية مكافحته على عقوبات تكميلمن قانون الوقاية من الفساد و  (3)
قانون العقوبات لبيان  إلىأحالت وجرائم الصفقات العمومية و  ،مرصودة لجرائم الفساد عموما

قد رصد له في و  ،سؤولية الجزائية للشخص المعنويبالرجوع لهذه الأخيرة نجده قد كرس المو  ،ذلك
حسب الفقرة الثانية العقوبات الأصلية، و  إلىهذا المجال مجموعة من العقوبات التكميلية إضافة 

حدة أو أكثر مكرر من قانون العقوبات يجوز الحكم على الشخص المعنوي بوا (18)من المادة 
غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -: "حل الشخص المعنوي، من العقوبات التالية

المنع من مزاولة  -سنوات،  05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز -، سنوات 5
ائيا أو لمدة لا تتجاوز ية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهاجتماعنشاط أو عدة أنشطة مهنية أو 

تعليق نشر و  -ب الجريمة أو نتج عنها ، رتكااعمل في استمصادرة الشيء الذي  -، سنوات 05
تنصب الحراسة على و  ،سنوات 05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -حكم الإدانة، 

 ".و الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهاالجريمة أ إلىممارسة النشاط الذي أدى 
                                                           

 .145مبروك بوخبزة، المرجع السابق، ص   (1)
  (2)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
  (3)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
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1مكرر (18)قد أضافت المادة و 
على الشخص المعنوي في المخالفات،  العقوبات التي تطبق (1)

 مرات من الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي في (05)خمس  إلىقد تصل والتي هي الغرامة و 
، المستعمل في الجريمة أو نتج عنها الشيءيمكن مصادرة  ا، كمالقانون الذي يعاقب على الجريمة

2مكرر (18)كما نصت المادة 
على الغرامة التي يمكن أن تسلط على الشخص المعنوي في  (2)

 ،عند الشخص الطبيعي دج التي يقابلها الإعدام أو السجن المؤبد 2.000.000حالة الجناية 
 500.000و ،السجن المؤقت عند الشخص الطبيعي دج في الجناية التي يقابلها 1.000.000و

 . لجنحة التي يقابلها السجن المؤقتدج في حالة ا
نصوص عليها في ه عندما يعاقب الشخص المعنوي بالعقوبات التكميلية المنأ إلىتجدر الإشارة و 

 ،زائية في حق الشخص المعنويالج يتم خرقها يمكن التصريح بقيام المسؤوليةو  ،القانون الجزائي
الفساد نون الوقاية من من قا (51)تسلط عليه عقوبة الغرامة كما هو منصوص عليها في المادة و 
من قانون العقوبات مكرر  (18)بالكيفيات المنصوص عليها في المادة في المادة ، و مكافحتهو 

  .(3)المذكورة

 : الظروف المشددة، الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها ثالثا
، وسوف نشرح هذه العناصر يمكن أن تكون عقوبة الجاني شديدة، ويمكن تخفيف العقوبة عليه

 في الآتي:

 : المشددةالظروف  -أ
(48)نصت المادة 

العقوبة في مكافحته على ظروف تشديد من قانون الوقاية من الفساد و  (4)
إذا كان مرتكب الجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا جرائم الفساد كما يلي: "

القانون قاضيا أو موظفا عاما يمارس وظيفة عليا، أو ضابطا عموميا أو عضو في الهيئة أو 
                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص8.
  (2) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص15.
  (3) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص15.

  (4)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
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شرطة القضائية أو موظف ضابط أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات ال
بنفس الغرامة المقررة للجريمة سنة و  20 إلىسنوات  10، يعاقب بالحبس من أمانة ضبط

 . " المرتكبة

 : هافتخفي وأالإعفاء من العقوبة   -ب
(49)نصت في هذا المجال المادة 

مكافحته على نوعين من من قانون الوقاية من الفساد و  (1)
ب على إحداهما يترت ،في جرائم الصفقات العمومية عتبارالتي تؤخذ بعين الا ،الأعذار القانونية

يستفيد من الأعذار المعفية من " :عدم عقاب المتهم والأخرى تخفيض العقوبة وهذا كما يلي
رتكب أو شارك في جريمة أو أكثر اعليها في قانون العقوبات كل من  العقوبات المنصوص

ءات المتابعة بإبلاغ السلطة اقام قبل مباشرة إجر المنصوص عليها في هذا القانون و  من الجرائم
تخفض ، "ساعد على معرفة مرتكبيهاأو الجهات المعنية عن الجريمة و  أو القضائيةالإدارية 
المنصوص عليها في  رتكب أو شارك في إحدى الجرائماالنصف بالنسبة لكل شخص  إلىالعقوبة 

من شخص أو أكثر ات المتابعة ساعد في القبض على جراءإالذي بعد مباشرة و  ،هذا القانون
 .رتكابهااالأشخاص الضالعين في 

 مكافحته بموجب قانون الوقاية من الفساد و : الجزاءات التكميلية الأخرى المستحدثة رابعا
الجزائري رأى من المناسب مكافحة هذه الجرائم  المنظم، فإن را للطبيعة الخاصة لجرائم الفسادنظ

المستحدثة نجد  ، ومن أهم هذه العقوبات التكميليةميلية زيادة على الجرائم الأصليةبعقوبات تك
  : كما هو مبين في يلي  ،الردالمصادرة و ميد و التجالحجز و 

                                                           

  (1)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.
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 : الحجزميد و التج .أ
(ح/02)ميد أو الحجز وفقا للمادة لتجيقصد با

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:  (1)
بدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدة استفرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو "

مما لا و ، ر من المحكمة أو سلطة مختصة أخرىعلى أمر صاد الممتلكات أو السيطرة عليها بناء
تجريدهم من الممتلكات فساد من ثمرة مشروعهم الإجرامي و شك فيه أن حرمان مرتكبي جرائم ال

، ولهذا بباقي العقوبات التقليدية الأخرىردعا مقارنة هو الجزاء الأكثر إيلاما و  ،سبوهاكتا التي 
من خلال النص على  ،كبيرةالجزائري عند مكافحة ظاهرة الفساد لهذه المسألة أهمية   المنظمأولى 
 هذا كمرحلةعن طريق الفساد، و  المتحصل عليهاموال الأن بشأ التحفظيةبعض الإجراءات  اتخاذ

هذا ما تؤكده ميد والحجز و التجتمثل هذه الإجراءات في تو  ،أولى قبل مصادرتها بشكل نهائي
(51/01)المادة 

"يمكن تجميد أو حجز العائدات  بنصها:د ومكافحته امن قانون وقاية الفس (2)
ئم المنصوص عليها في هذا رتكاب جريمة أو أكثر من الجراالأموال غير المشروعة الناتجة عن او 

  ."رار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة، بقالقانون

 غير المشروعة:الأموال مصادرة العائدات و  .ب
، الجزائري لمكافحة جرائم الفساد المنظمتعتبر المصادرة حجر الزاوية في  السياسة العقابية التي تبناها 

لفوائد اتجريد الجناة من العائدات و  إلى، لأنها تؤدي ردعا عن العقوبة السالبة للحرية حيث لا تقل
(51)قد أشارت إليها المادة و ، المتأتية من جرائم الفساد

فحته مكامن قانون الوقاية من الفساد و  (3) 
ائية ضفي هذا القانون ، تأمر الجهة القفي حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها " :بقولها

جاع الأرصدة أو استر ذلك مع مراعاة حالات الأموال غير المشروعة،  و العائدات و بمصادرة 
(15)وهذا ما نصت عليه المادة ، حقوق الغير حسن النية"

فت التي عر  من قانون العقوبات و  (4) 

                                                           

  (1)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 04.

  (2)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 12.

  (3)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 11.
  (4) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 13.
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أو ما يعادل قيمتها عند ، دولة لمال أو مجموعة أموال معينةال إلىالمصادرة بأنها الأيلولة النهائية 
1مكرر (15)كما نصت المادة ،  اءقتضالا

كانت عملت أو  استعلى مصادرة الأشياء التي  (1)
وكذا الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت  ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها،

" .القضائية.. المذكورة استعمل المنظم عبارة "تأمر الجهة (51)في المادة و ، لمكافأة مرتكب الجريمة
وتبعا لذلك تكون المصادرة إلزامية إذا تعلق الأمر بالعائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن 

 .(2)ارتكاب الجريمة

 الرد: .ت
(51)نصت عليه المادة 

تحكم و " حته في فقرتها الثالثة بقولها:مكافمن قانون الوقاية الفساد و  (3)
لو يمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، و الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو ق

بقيت  أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواءأصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه  إلىنتقلت ا
، تحكم الجهة القضائية الناظرة في "مكاسب أخرى إلىتلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها 

إحدى جرائم الصفقات العمومية وعند إدانة الجاني برد ما حصل عليه من منفعة أو ربح، وإذا 
موال ما استحال رد المال كما هو فإنه ملزم برد قيمة ما حصل عليه من منفعة، ولو انتقلت الأ

 .    (4)إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره

 
  

                                                           

  (1) الأمر 156/66، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص13.
 .148عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (2)

  (3)  قانون01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه، ص 11.
 .159عاس سهام، المرجع السابق، ص د بن (4)
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 :اتمةخ
أن الصفقات  يظهرمن خلال دراسة موضوع الإعلان عن الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها، 

 الأنجحكونها أنها السبيل دارة كثيرا ما تلجأ إلى إبرامها،  ، نظرا لأن الإكثيرةالعمومية تتم وفق إجراءات  
لإنجاز الأشغال والعمليات المعقدة، بطريقة تضمن الجودة والتقنية العالية في التنفيذ، هذا من جهة، ومن 

نظرا و  ،جهة أخرى فإن هذا المجال حافل بكثير من المخاطر والمشاكل المؤثرة سلبا على ميزانية الدولة
  خلل عملية إبرام الصفقات العمومية.بالمال العام الذي يمكن أن يت بللتلاع

بالحفاظ على المال ، 1999الصفقات العمومية في الجزائر خصوصا بعد سنة  سمحت إجراءاتولقد 
وهذا بعد إطلاق مشروع ضخم من طرف رئيس الجمهورية السابق، يتعلق وانفاقه بطريقة رشيدة، العام، 

ي الاقتصادثمارات العمومية، وهذا في إطار برنامج الإنعاش ستالقاعدية وزيادة الابتطوير المنشآت 
الزمنية راحة المرحلة  هذه والذي تلاه بعد ذلك برنامج التنمية المستدامة، لاسيما أن الجزائر عرفت في

 رتفاع سعر البترول.امالية كبيرة نتيجة 

ين، يتمثل الطرف الأول في أحد الأشخاص العمومية بين طرفتبرم الصفقات العمومية وتجدر الإشارة أن 
، ويعتبر هذا الطرف الأقوى في هذه 15/247الواردة في النص المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 

العلاقة، فيما يتمثل الطرف الثاني في أحد الأشخاص الخاصة، ونظرا للمخاوف المتزايدة من جراء 
لردع  ،ظاهرة الرشوة، تقرر سن قانون صارم خاص بالصفقات العموميةفحال استو  العام لمالباعب التلا

مثل هذه الظواهر السلبية، وتجلت صرامة هذا القانون في مجموعة الإجراءات التي تضمنها، والتي يجب 
 ،هذا القانون نظام خاص وضعها، وفي مقابل هذه الإجراءات تباعام بالتز على المصلحة المتعاقدة الا

 عملية إبرام الصفقات العمومية ومدى سلامتها وصحتها.يتولى رقابة 

ومن بين الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون، الإعلان عن الصفقات العمومية، إذ تعبر المصلحة 
عداد في التعاقد معها، وتقدم الإدارة في إعلانها استاتها ورغبتها في التعاقد مع من له احتياجالمتعاقدة عن 

ية والصحيحة حول المشروع الذي تريد التعاقد من أجله، فتدرج الإدارة في إعلانها المعلومات الكاف
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اطاتها من أجل التعاقد، ذلك أن للإدارة الحق في وضع شروطها بصفتها اشتر موضوع الصفقة العمومية، و 
حة العامة، اده مع أحد المستثمرين، وبصفتها تراعي المصلانعقصاحبة اليد العليا في العقد الإداري المراد 

كما أنه على المستثمرين تقديم الوثائق اللازمة حتى تقتنع الإدارة بقدرتهم على تلبية الحاجات المطروحة 
 في الصفقة العمومية المعلن عنها.  

عنه من تنافس بين المستثمرين، من أجل  ينجم الإعلان عن الصفقات العمومية، ومافإن  ومن هنا
ترجع بالفائدة  ،كبيرة  ميزةدون شك هذه فتقديم أفضل العروض من حيث الأسعار وحسن التنفيذ، 

على الإدارة بتوفير أموالها، كما تكون هناك مشاريع ناجحة من حيث حسن التنفيذ، فلا تضيع الاموال 
وما يتبع ذلك من تضييع للوقت والجهد، ومن هنا  ،يلةفي مشاريع يعاد إنجازها من جديد في سنوات قل

نتشار، حتى يصل العلم إلى لان عن الصفقات العمومية واسع الاحرص المنضم على أن يكون الإع
جميع من يهتم بمجال الصفقات العمومية، كما حرص أن تمنح مدة كافية للمستثمرين من أجل تحضير 

 ة في الوقت المناسب. لدى المصلحة المتعاقد اوإيداعهعروضهم 

مما يجعل المشتريات الحكومية واضحة لجميع من يهمه الأمر ليتقدم إلى المنافسة وفق الشروط المبنية في 
ية، وبهذا تتجنب الاقتصادأفضل العروض من الناحية الفنية و  اختياردفتر الشروط، وبهذا تستطيع الإدارة 

شريفة ترضي المستثمرين، وبما أن الصفقات  الكثير من الخسائر، ومن جهة أخرى تضمن منافسة
عات إما على مستوى الإبرام والغير، فإنها بدون شك تثير مناز امات لأطرافها التز العمومية ترتب حقوق و 

أو التنفيذ، حيث تصطدم مصلحة الإدارة مع مصالح المتعاقدين أو الغير، ومن جهة أخرى حرص المنظم 
بين المقاولين أو الموردين، وتوفير فرص متكافئة للمشاركين  فية ومساواةعلى أن يتم العمل الإداري في شفا

في الصفقات العمومية التي تطرحها الجهات الحكومية المختلفة، فأعطى المنظم للمتضررين من المستثمرين 
ات قضائي يراقب عملية إبرام الصفقالأو الجهات الإدارية الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري، فالنظام 

د الصفقات و العمومية عن طريق الدعاوى المرفوعة، على غرار دعاوى الإلغاء للقرارات المنفصلة عن عق
،  ومن جهة أخرى وضع قانون الصفقات لتعاقدعند إخلال المصلحة المتعاقدة بإجراءات ا ،العمومية

نظام يتمثل في مختلف حيث أن ال ،العمومية نظام وقائي لمراقبة سلامة عملية إبرام الصفقات العمومية
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من لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، ولجان الصفقات  اءابتد ،اللجان المتعلقة بالصفقات العمومية
 المحلية والوطنية المختصة. 

 ،إلى جانب القضاء الإداري هناك القضاء الجزائي الذي يتولى ردع المتسببين في التلاعب بالمال العام
 06/01قتصاديا من القطاع الخاص، فقد نظم القانون المتسبب موظفا عموميا أو متعاملا كان ا  سواء

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، العقوبات لكل من يتسبب في ضرر للخزينة العمومية، وحدد 
في  فادة أو المنح بغير حق لأموال عامة، كما شدد من العقوبةستجنح مثل جنحة الرشوة وجنحة الا

، والغرامة والتي قد تصل إلى حبساسنة  20إلى  في العقوبة السالبة للحرية بعض الجنح  والتي قد تصل
مليون دينار جزائري، بالإضافة إلى حل الشخص المعنوي، والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للشخص  2

الطبيعي، ومن هنا على الموظف العمومي الحفاظ على المال العام، وأن يتقيد في إنفاق المال العام بما  
ه عتبار ة رشيدة بالة بصفخدام أموال الدو استتفرضه قواعد الأمانة والحرص والإخلاص في العمل، وعليه 

مة والتعليمات، والتي أوجدت ظام تؤكده القوانين والأنلتز اما عاما في مجال الوظيفة العامة، وأن هذا الاالتز 
وسائل عدة لحماية المال العام، وكذا لحماية المبادئ العامة للصفقات العمومية، فهذه المبادئ تعتبر هامة 

ولهذا كان المنظم صارما مع كل من تسول له نفسه إهدار المال العام وأساسية في مجال الشراء العمومي، 
بهذا يكون و ه، ن أجل مصالحه الخاصة أو مصالح غير أو التعدي على مبادئ الصفقات العمومية، م

وفي نفس الوقت يكون ضمن تنفيذ الصفقات العمومية بطريقة  ،التشريع الجزائري قد حمى المال العام
 على حد سواء. الاقتصاديينفي نفوس الموظفين والمتعاملين سليمة، وحارب الشر 

ورغم كل هذا الحرص من جانب المنظم من أجل حماية المال العام أو المنافسة النزيهة بين المستثمرين،  
بالتواطؤ مع بعض المستثمرين الفرصة و إلا أنه تجد بعض النفوس الضعيفة من الإداريين والمسيرين 

العام، وما ينتج عن ذلك من ضرر على الخزينة العامة، وضياع حسن تنفيذ  على المالض انقضللا
، وتقديم ، مما يدعو إلى التفكير في جانب آخرخرى، وتخريب للمنافسة النزيهةالمشروع من جهة أ

شاعة الأخلاق في المجتمع، وإطلاق ضمير جماعي ينكر بشدة هذه التصرفات الضارة بالمال بإ توصيات
  .في هذا المجال وازدهارالعام، وبالمنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومية، حتى نشهد نهضة حقيقية 
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 التالية: النتائجقد تم التوصل إلى معرفة منطقية وموثقة، والمتمثلة في في نهاية هذه الدراسة و 
  الإعلان عن الصفقات العمومية فعال من الناحية الاقتصادية، فهو يساهم في الحفاظ على المال

العروض من الناحية الفنية والمالية،  أفضلالعام من خلال تقديم عروض كثيرة، فيكون اختيار 
من قانون الصفقات العمومية، بحيث لا ي قبل  40نه على المشرع تعديل المادة أومن هنا ننبه 

 فضل العروض يستلزم تزاحم عدة عروض.أذلك ان اختيار  ،ول فتح للأظرفةأالعرض الوحيد من 
  ،الإعلان عن الصفقات العمومية، هو الركيزة الأساسية التي تؤدي الى احترام المبادئ الأخرى

 الاعلاندراج إومي، ولذا نحث بالمشرع حرية المنافسة والمساواة وحرية الوصول للطلب العم
وذلك لأهميته البالغة في الإشهار  ،من قانون الصفقات العمومية 65في المادة  الإلكتروني

يوما  30في الإعلان عن الطلبات العمومية، ولتكن مثلا  ال مدةالواسع، كما نقترح إدراج 
المناورة من  الإدارةكاملة، حتى يستطيع المتعاملين الاقتصاديين التقدم بعروضهم ولا تستطيع 

 جل قصر المنافسة على البعض فقط.أ
  لغتان  ياها الدستور، حيث جعلهماإعطاها أإعطاء اللغة العربية، واللغة الأمازيغية مكانتهما التي

وطنيتان ورسميتان للدولة، ومنه على المشرع قصر نشر الإعلانات الوطنية باللغة العربية والأمازيغية 
 فقط، ولا داعي لاستعمال لغة أجنبية اخرى، إلا في الطلبات العمومية الخارجية.

  ئدة الدول الرا تجارب جل معالجتها، وذلك بالاستفادة منأظاهرة الفساد تتطلب وقفة جادة من
ولذا نقترح تعديل رة الفساد على الدولة والمجتمع، في هذا المجال، وتنبيه المواطنين بخطورة ظاه

بالإنسان بترقيته، ، والاهتمام قوانين مكافحة الفساد حتى تكون فعالة في التضييق على الظاهرة
الإنسان تلعب دور كبير في الحفاظ  فجودةلا يفكر في الفساد، ف ،بحيث يقف خلف مبادئه

 على الدولة والمجتمع.
  على جميع  الاحتوائهمن قانون الصفقات العمومية، وذلك  5المنظم كان موفقا في صياغة المادة

مبادئ الصفقات العمومية، مثلا يستشف من حرية المنافسة التسابق وهو ما يفجر الإبداع، 
  .كبيرأنظر مثلا إلى التسابق في التكنولوجيا وما يشهده من تطور  
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، ج ر ج ج 24/07/2002الصفقات العمومية، المؤرخ في المتضمن تنظيم ، 02/250 رقم المرسوم الرئاسي .16
 .2002، سنة 52عدد 

، المتضمن التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد 19/04/2004، المؤرخ في 04/128 رقم المرسوم الرئاسي .17
 .2004، سنة 26للأمم المتحدة، ج ر ج ج عدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر ج 15/07/2006، المؤرخ في 06/03 رقم الأمر .18
، سنة 85، ج ر ج ج عدد 18/12/2022، المؤرخ في 22/22قانون رقم ، المتمم بال2006، سنة 46ج 

 .07، ص 2022
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ج ج 07/10/2010، المؤرخ في10/236 رقم المرسوم الرئاسي .19

 .2010، سنة 58عدد 
المؤرخ في  ،، المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247 رقم المرسوم الرئاسي .20

 .2015، سنة 50ج ر ج ج عدد  ،16/09/2015
المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع ، 16/11/1999، المؤرخ في 99/256 رقم المرسوم التنفيذي .21

 .1999، سنة 82عدد  ج ر ج ج، العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
ج المتعلق بإنشاء المركز الجامعي بتسمسيلت،  ،09/07/2008، المؤرخ في 08/203 رقم المرسوم التنفيذي .22

 .2008، سنة 39عدد  ر ج ج
ج ر ج ، المتعلق بإنشاء المركز الجامعي بغليزان، 09/07/2008، المؤرخ في 08/206 رقم المرسوم التنفيذي .23

 .2008، سنة 39عدد  ج
ج ، المتعلق بإنشاء المركز الجامعي بعين تموشنت، 09/07/2008، المؤرخ في 08/205 رقم المرسوم التنفيذي .24

 .2008، سنة 39عدد  ر ج ج
، المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصدير 15/12/2014، في 14/363المرسوم التنفيذي رقم  .25

 .2014، سنة 72عدد  ر ج ج جطبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، 
 :والمنشورات والمقررات القرارات

، متعلق بالإعلان عن الصفقات العمومية عن 18/08/2004، المؤرخ في 05مقرر رئيس الحكومة رقم  .1
 .2004، سنة 53 ج ر ج جطريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، 

المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة  ،12/05/1984المؤرخ في  ،84/116 رقم المنشور الوزاري .2
 .1984، سنة 20بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ج ر ج ج عدد 
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، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات 17/11/2013قرار وزاري مؤرخ في  .3
 .2013، سنة 21عدد  ج ر ج جتسييرها، 

، يحدد قائمة صافقة الدراسات اللوازم والخدمات التي 09/07/2014القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .4
 .2014، سنة 63عدد  ج ر ج جتستلزم بطبيعتها اللجوء للمناقصة، 

، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين 19/12/2015القرار الوزاري في  .5
 .2015، سنة 17 عدد ج ر ج جالممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، 
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Résumé

L'administration, lors de la conclusion des contrats administratifs, afin d'assurer le bon 

fonctionnement des services publics et en réponse aux besoins du public, utilise la 

contractualisation avec des individus conformément aux procédures établies par le décret 

présidentiel des marchés publics. Parmi ces procédures, les administrations annoncent 

leur désir de contracter, ce qui les place dans une situation d'attirer le plus grand nombre 

de concessionnaires d'une part et, d'autre part, de choisir les meilleures offres 

économiques. Cela nécessite un contrôle judiciaire et administratif de ses procédures afin 

de maintenir le bon fonctionnement des services publics et de répondre à l'aspiration des 

concessionnaires en termes de traitement égal et équitable, avec un avertissement pour 

tous, en cas de violation des dispositions criminelles. 

Mots clés: les contrats administratifs; L’administration; opérateur économique; 

Violation des avis de marchés publics; sanction civile; sanction pénale.  
 

Abstract: 

The administration, when concluding administrative contracts, to ensure the proper 

functioning of public services, and in response to public needs, resorts to contracting 

with individuals under the conditions set by the presidential decree regulating 

administrative contracts. Among these procedures, the contracting interests declare 

themselves ready to contract, which puts them in a position to seek to contract with the 

greatest number of franchisees on the one hand, and on the other hand to choose the best 

offers on the one hand and reject the other requests. In addition, this requires the 

existence of judicial and administrative control over its procedures to maintain the 

proper functioning of public services and to fulfill the aspirations of bidders for equality 

and fair treatment, with a warning of criminal follow-up, both for contractors and service 

employees in case of violation of penal provisions  

Keywords: Administrative Contracts; Administration; Economic Operator; Violation of 

Public Procurement Notices; Civil Sanction; Criminal Sanction.  


